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لا , فَ ات  وباً بالذ  طلأ مَ  وَ هأ  يسَ لَ ؛ وَ قه  على الف   ف  عر  تَ لخ ل   آلة  وَ  ة  قدمَّ مأ  صولَ فى أنَّ الأأ لا يَخ ڍ

دَّ أَ    ثأ حخ البَ  كونَ نخ يَ بأ
ِ  ف   يه  لَ إ   تياج  الإحخ  ر  دَ قَ ب   يه  ف   ونَ كأ نخ تَ أَ , وَ يه  لَ اً عَ دَ لا زائ   ؛ةمَ قد  ي المأ  

 سخ ة الإ  فيَّ يخ كَ 
 هان  خِ إلى الأَ  بأ رَ قخ أَ  وَ ما هأ , وَ ولة  هأ الس   راعاة   مأ قه ف   الف  ثلها ف  م   يه  ف   دلال  ت 

 ت  , لابخ ة  رفيَّ العأ 
 
 نخ م   ولأ صأ الأأ ك, فَ لى ِل  عَ  ه  قخ ساس الف  ا أَ هأ  ين  ذَ اللَّ  نَّة  السأ وَ  تاب  الك   ناء

  ظَ حَ لخ نخ يأ ؛ لا بأدَّ أَ ه  قخ الف   ون  ؤأ شأ 
 .1ڍة  هَ ل  ج  كأ  نخ اته م  وصي  صأ خأ  يه  ف 

    

 

 

 

 

 صخ  عَ  يهأ ق  فَ 
 ر  هخ دَ  يدأ ر  فَ وَ  ه 

 ه 

 مىظخ الله العأ  ةأ آيَ 

  ي  وار  زَ بخ السَّ  وي  وسَ لى المأ عخ الأَ  دأ بخ د عَ ي  السَّ 
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 المقصد الأول

 مباحث الألفاظ
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ُلفاظالكلامُفيُمباحثُالأ

ُتمهيد

دَّ  تشخيص مصاديق أصالة ف هو إنَّما  جميع ما يذكر ف هذه المباحث من العلم بأنَّ لا بأ

دَّ ف ,النظامية العقلائية صولحجية الظهور التي هي من الأ ف تعيين تلك الصغريات لا بأ

 .ه المرجع ف مثل ِلكلأنَّ  فهم العرفإلى  من الرجوع

 :فصولوتصنيف مباحث الألفاظ يقع ف 

ُالأولُالفصل

ُالأوامر

ُمباحث:فيهُو

ُ,ُوهي:مرالأبُالجهاتُالتيُترتبطُالمبحثُالأول:ُفي

ُالجهةُالأولى:ُفيُمادةُالأمر

 عديدة ربَّ . الأمر كلمة هيالأمر  ونعني بمادة
ة عشر ما تبلغ أربعوقد ِكر اللغويون لها معان 

 نذكر بعضاً منها: ؛معنىً 

 .الطلب -1

 .الشيء -2

 .الحادثة -3

 .الشأن -4

 .الشيء العجيب -5

 .من المعاني المذكورة إلى غير ِلكو

دَّ  وقبل بيان الحق    من ِكر أمور:لا بأ

ستعمالاتها, إيستفاد من القرائن التي تحيط بموارد إنَّما  بعض تلك المعاني نَّ أالظاهر  الأول:

 الحاجة.أو  كقولنا جئتك لأمر كذا حيث استفيد من اللام الغرض



 

 ,بالمصداق المفهوم شتباهإ من فيكون ,معانيها من فاعتبرت هي من لوازم تلك المعانيأو 

 .والحادثة العجيب كالفعل

كثر ما أ فقال بعضهم بأنَّ , ختلف علماء اللغة ف كيفية معالجة المشترك اللفظيإ لثاني:ا

 اللغويين بعض دأب ولذا ,جامعاً  له ينتزع أنخ  يمكن ما العرب لغة ف المشترك من هنَّ أ يعرف

فتكون  ,معنى واحد يكون جامعاً لهاإلى  تذكر ف المشتركاترجاع المعاني المتعددة التي إ

 ,بن فارسإو ,ف مفرداته صفهانيختار هذا المنهج الراغب الإإوقد  ,من المشترك المعنوي

على عدم تعدد  وهو موافق للأصل الذي يدل   ,ف تفسيره وغيرهم والسيد الوالد 

إلى  ولكنه يحتاج .يب يقبله الذوق العرفجامع قرإلى  رجاعهإالوضع إلا  فيما إِا لم يمكن 

  .وضاع اللغويةومنابع الأ ,ستعمال وخصوصياتهخبرة تامة ومعرفة كاملة بمواضع الإ

شتقاقات التي تذكر لكلمة معينة قد تكون موافقة للقواعد التي تذكر ف الإ إنَّ  الثالث:

ستيناس عند لكن بشرط الإ ,كما هو الدائر ف عصنا الحاضر ؛اللغة وقد لا تكون كذلك

   ونحو والمروحة والخصخصة العولمة كلمة الأخير ومن ,العرف
 أنخ  ويمكن ,كثير هو اِلك م 

 ختلافإ فإنَّ  ,أمور على تجمع كما ,أوامر على تجمع افإنَّّ  ,القبيل من هذاالأمر  تكون كلمة

 .يأتي بيانهسكما  ؛واحد معنىً إلى  إلا إِا أمكن ارجاعهما ,على تعدد المعاني الجمع يدل  

 ا أنخ وهو إم   على المعروف؛ يراد به السعيو ,الطلب ؛(ر م )أمن معاني مادة أنَّ ِكر الرابع:ُ

يراد به المفهوم  ا أنخ وإم   .من الطالب نفسه أم بدفع غيره إليه يكون نحو تحصيل شيء سواءً 

والمراد به  .نحو تحقيق شيءغيرها أو  الأمر الإسمي المنتزع من تحريك الغير ودفعه بصيغة

 .ف المقام هو الثاني دون الأول

ما من المختلفين اللذين لا فقيل بأنَّّ  ,الطلب والشيءالأمر  قد ِكروا من معانيالخامس:ُ

الأمر  ستعمالإ ه قد يستعمل الطلب ف مورد لا يصح  لأنَّ  ,يمكن جمعهما تحت عنوان واحد



 

 ستعمالإ ه يصح  كما أنَّ  ,(فما وجدته شيئاً طلبت )وقولك  ,(يا طالب الدنيا)كقولك , فيه

ولكن عرفت  ,بالنسبة إليهاالأمر  ستعمالإ ولا يصح   ,الأعيان الخارجيةإلى  الشيء بالنسبة

ف الأمر  ستعمالإ ومن أجل ِلك لم يصح   ,المراد من الطلب بعض مفهومه دون جميعه أنَّ 

علام لا تطلق على الأ (مرالأ)كلمة  فإنَّ  ؛عيانوكذا ف الأ .ستعمال الطلبإجميع مواضع 

يكون  أنخ  لاإڍ :ه من أجل ِلك قال السيد الوالد ولعلَّ  ,الشخصية بالذات وغيرها

 .ڍوهو صحيح ؛مرادهم المعنى ف الجملة لا بنحو الكلية

 :شتراك اللفظي ف المقام بوجهينتمسك بعضهم لإثبات الإ السادس:

وبمعنى  ,بمعنى الطلب يجمع على أوامرالأمر  فإنَّ  ,ختلاف صيغة الجمعإالأول:ُالوجهُ

 .الإختلافوهو دليل على  ,غيره على أمور

ُ ُالوجه بمعنى غيره الأمر  بينما ,والمأمورالأمر  ق منهشتَّ بمعنى الطلب يأ الأمر  إنَّ الثاني:

 .لا الأمريناللغة ف ك  ختلاف المصاديق غير معهود ف إو ,ق منه غيرهشتَّ جامد لا يأ 

 ,شتراك المزعوم ف كلمة الأمريون ف معالجة الإصولختلف الأإإِا عرفت ِلك فقد 

 :ة محاولات أههاوهناك عدَّ 

معنى واحد فيكون مشتركاً لفظياً بين معنيين إلى  رجاع معاني غير الطلبإالمحاولةُالأولى:ُ

غير الطلب مشتركاً إلى  فيكون بالنسبة ,ها الطلب والجامع بين غيره من المعاني المذكورة

 غيره وإليه مشتركاً لفظياً.إلى  وبالنسبة ,معنوياً 

 معنى واحد.إلى  بما فيها الطلب ؛رجاع جميع تلك المعانيإالمحاولةُالثانية:ُ

ُففيهاُأقوال:ُ؛أمّاُالمحاولةُالأولى

ختاره المحقق اوهو الشيء وهو الذي  ؛مفهوم واحدإلى  : إرجاع سائر المعانيالأولالقولُ

 . 1عليه بالتبادر ستدلَّ او ,فيكون مشتركاً بين الطلب والشيء ,الخراساني 
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 ,كذلك يكون مدلول الأمر مفهوم الشيء بعرضه العريض لا يناسب أنخ  بأنَّ  شكلُعليهوأُ 

 .(أمر) ولا يقال ,)زيد شيء( الأعيان الخارجية والجوامد فيقالالشيء يطلق على  فإنَّ 

 ,الواقعة والحادثة الخطيرة المهمةأو  ,الواقعة والحادثةإلى  : إرجاع سائر المعانيالثانيالقولُ

 .1وأمور أوامر بين الجمع صيغة باختلاف عليه واستدلَّ  , النائيني المحقق إليه ِهب

 ,التناقض والمحال فيه بهذا المعنى ف كلام لا يحصلالأمر  ستعمالإ ه يصح  بأنَّ  وردُعليهوأُ 

جتماع النقيضين وشريك الباري أمر إ) يقالأو  ,(فلان تكلم بأمر  غير مهم)يقال  كأنخ 

ولا محال ف البين  .(عدم رؤية زيد أمر  عجيب) يقالأو  دون عناية فيه ولا مجاز, من (محال

ف الجوامد كما إِا كانت من قبيل أسماء الأجناس, فيقال الأمر  ه تستعمل كلمةأبداً, كما أنَّ 

 ملَ لم تطلق على العَ  الواقعة وإنخ أو  ليست من الحادثةهي و ,(النار أمر ضروري للإنسان)

 .(أمر   -ملَ عَ إلى  مشيراً -هذا )أو  ,(أمر   عليي )بالإشارة فلا يقال أو  بالذات

 الأفعال خصوص علىالأمر  فيطلق ,والحدث الفعل إلى المعاني سائر إرجاع :الثالثُالقول

 .صفهانيواختاره المحقق الإ ,ف قبال الصفات والأعيان

على الأفعال الأمر  إطلاق ما يكونه ربَّ بأنَّ يقال  ه يمكن أنخ نَّ أمع  ,بما ِكرناه آنفاً  ويوردُعليه

 عتبار.كما يطلق على الأعيان والصفات بهذا الإ ,باعتبار الشيء

 هيُعلىُأنحاء:فُ؛2الثانيةُوأمّاُالمحاولة

الفعل مقابل الصفات إلى  الطلب بعد إرجاعهإلى  : إرجاع المعنى غير الطلبيالأولالنحوُ

 ,بها بخلاف الأعيان والصفاتالإرادة  قوِلك باعتبار موردية الأفعال لتعل   ,والأعيان

 ضية لأنخ عر  الشأنية والمَ ب عنه عبرَّ طلب ولو لم يتعلق به طلب بالفعل, كما يأ ال عنه بعبرَّ كما يأ 

 .يتعلق به
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بغير المعنى الطلبي ليس مخصوصاً بما يكون فعلًا, الأمر  ستعمالإ ما عرفت من أنَّ  وفيه:

مستحيل, مضافاً إلى  أمر  الذي هو يطلب كشريك الباري  بل قد يطلق على ما لا يمكن أنخ 

 وهو يصدق على غير الفعل أيضاً. ؛إطلاقه عليه إِا كان بلحاظ قبول المحل أنَّ 

 ,ستقربهأ المحقق النائيني إغير الطلب, وقد إلى  : إرجاع المعنى الطلبيالثانيالنحوُ

بل من  ,برأسه ف قبال الواقعة والحادثة يكون الطلب ليس معنىً  يمكن أنخ ِكر أنَّه حيث 

 . ه مصداق من مصاديقهاجهة أنَّ 

الأمر بالطلب  يطلق مع أنَّه ,بين الطلب التكويني والتشريعيه بناءً عليه لا فرق نَّ إ وفيه:

, فإِا طلب زيد المال على الطلب التكويني الأمر  إطلاق لا يصح  والواقعة  على التشريعي

فيقال أمر  ,متعلق الطلب كالطلب نفسهإلى  يتعدىالأمر  مع أنَّ  ,ه أمر بهلا يقال أنَّ 

 حادثة.أو  يكون منتزعاً منه كواقعة على مساوقته مع الطلب دون أنخ  وهو يدل   ,بالصلاة

 موضوع للجامع بين الطلب والواقعة.الأمر  : إنَّ الثالثالنحوُ

ُعليه ه ما نَّ أثم  ه لا جامع بينهما لاختلاف الآثار واللوازم,ما أوردناه سابقاً من أنَّ  ويرد

 ؟.هل هو الشيء ؟المراد من الجامع

كان جامعاً مساوياً  لا الأمرين وإنخ ليست أوسع نطاقاً من ك  الأمر  ه كلمةوهو مردود بأنَّ 

 النحو الثاني.إلى  الواقعة فرجعإلى  وهو بالآخرة يرجع ,لمجموعهما

وباعتبار وجودها  ,جميع الأشياء باعتبار صدورها من فاعلها فعل وأمر : إنَّ الرابعالنحوُ

 .وموجود وشخص ونحو ِلكبل هو شيء  ,ف أنفسها لا فعل ولا أمر

ُأخرى المصدري فهو يشمل جميع ما تعلقت به  الفعل والأمر باعتبار معناه نَّ إ :وبعبارة

  لأنَّّ  ,عتبار تدخل الأحكام الشرعية أيضاً لإ, وبهذا اعَزَّ وَجَلَّ إرادة الخالق 
 ا تعلقت بهاا م 

عتبار والتشريع فالطلب الذي هو لكن ف عالم الإ ,ومجعول   فهي فعل   ؛التشريعيةالإرادة 



 

ه فعل ومن لأنَّ  ,عتباربهذا الإالأمر  التكوينية والتشريعية هو أحد معانيالإرادة  إبراز

على الذوات والأعيان باعتبار وجوداتها الأمر  فيكون عدم إطلاق ,مصاديقه بهذا المعنى

شتقاق كما يدفع به إشكال الإ جزئياً فصحَّ  ولأجل ِلك صار منه معنىً  ,ف أنفسها

إلى  وف الأمور ,الملاحظ ف الأوامر المعنى الحدثي وهو الفعل أنَّ إلى  ختلاف الجمع نظراً إ

ستساغة إالتفنن وإلى  ف الجمع راجع الإختلافيكون  ه يمكن أنخ مع أنَّ  ,كونه من الجوامد

 ,معنى واحدإلى  يرجعكان الجميع  نخ إو, الأمورإلى  يكون الجمع ف غير الطلب العرب أنخ 

 شتراك المعنوي.وبذلك نثبت الإ

 ؛صويصطلاح الأا بحسب المعنى العرف الذي منه الإه بحسب المعنى اللغوي, أم  هذا كل  

 ,قال بعضهم بذلك ولكن الدليل على خلافه وإنخ الأمر  صطلاح جديد لهم فإِ الإ

شتقاقات الإ عتبار تصح  وبهذا الإ ,ما يقوم مقامهأو  فعل(إفالأمر عبارة عن البعث بلفظ )

نه معنى البعث الذي هو معنى حدثي قابل للإ وليس  ,شتقاق والتفريعمنه باعتبار تضم 

سم لكلمة مخصوصة مثل وضع لفظ الإ ,موضوع  للقول المخصوصالأمر  لفظ المراد أنَّ 

 , الخراساني المحقق ِكره كما حدثي معنىً  فيه ليس هلأنَّ  ,منه شتقاقالإ يصح   لا حتى

ا مع الإجمال فالمرجع هو الأصل العملي الذي ينفي التكليف.  هذا مع الظهور فيه, وأم 

حتمالات والإ ,ستعلاء ف صدق الأمرالإأو  ختلف العلماء ف اعتبار العلو  إ: الجهةُالثانية

 المذكورة ف كتب القوم هي:

ُلاُالأمرين.عتبارُكُِإ:ُالأول

ُعتبارُأحدهما.إ:ُالثاني

ُستعلاء.عتبارُالإإ:ُالثالث

ُعتبارهماُمعاً.إ:ُعدمُالرابع



 

 .عتبارها معاً إيقع بحسب الأصل الذي يقتضي عدم  تارةًُوالكلام 

عتبار إعلى  وهو يدل   ,رتكازات والوجدانبحسب حكم العقل الذي يتبع من الإ وأخرى

أو  ستعلاءلسان الإ صادراً عنالأمر  يكون بلا فرق بين أنخ  ,الحقيقي ف معنى الأمر العلو  

 . 1ئرشه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئمئزبغيره كقوله تعالى: 
 .الصادر من شخص هو العلو  الأمر  التبادر من فإنَّ  ؛بحسب اللغة وثالثة

هو أمر سواء كان إنَّما  الطلب الصادر من العاي ه يشهد على أنَّ فإنَّ  ؛بحسب العرف ورابعة

المساوي إلا على أو  صدقه على طلب السافل المستعليخافضاً لجناحه, وعدم أو  مستعلياً 

كان على النحو المعهود ولم يكن من  ما يوجب التقبيح والتوبيخ إنخ بل ربَّ  ,سبيل العناية

 .لتماسالسؤال والإ

ه الحقيقي لا هو أمر باعتبار علو  إنَّما  الطلب الصادر من أحد الوالدين ومن ِلك يظهر أنَّ 

  إلى  والموضوع لا يحتاج ,ستعلائهماإلأجل 
إِ لا ربط له بالبحث الفقهي  ؛ا ِكرناهأكثر م 

 نخ مَ أو  الذي نبحث فيه ما كان صادراً من المولى سبحانه وتعالى,الأمر  لأنَّ  ,صويوالأ

 ستعلاء.والإ وهو مستجمع للعلو   ,عاً نصبه مشر  

دَّ  ؛نعم  الصادر خصوص بل ,أمراً  يكون العاي من صادر طلب كل   ليس هبأنَّ  يعرف أنخ لا بأ

ه دون ما يصدر بغير هذا اللحاظ كالصادر من الملوك لأمثالهم علو  أو  عن مقام مولويته

 لتماسات ونحوها.إبل هي  ,ا لا تكون أوامرفإنَّّ 

ُعلىُالوجوبالأمرُُفيُدلالةُ:الجهةُالثالثة

وا عليه بالتبادر, وبناء العرف والعقلاء على كون ستدل  إِلك وإلى  ِهب جمع من المحققين

 مادة إنَّ ڍ :, قال السيد الوالد هو الوجوبالأمر  بمادةالطلب الصادر من المولى 
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ستعملت ظاهرة ف الوجوب إلا مع القرينة على الخلاف, لانسباق إة هيئة ف أيَّ الأمر 

 منه عبارة الكفاية وغيرها. , وقريبة  1ڍالوجوب منها ف المحاورات

ا الإ  قي قى فيئز ستدلال عليه بجملة من الآيات والروايات كقوله تعالى:أم 

وَاك  ڇورواية:  ,2ئركل كا أمخ ب الس  تهأ ي لَأمََرخ
ت  قَّ عَلَى أأمَّ  ؛فغير تام   ؛وغير ِلك 3ڇلَوخ لَا أَنخ أَشأ

  
ا لوجود القرائن ف الكلام م  ستعمال ه من الإأنَّ أو  ,الوجوب منها ةستفادإعلى  ا تدل  إم 

 ,ه لأجل ِلك جعلها المحقق الخراساني من المؤيداتولعلَّ  ,من الحقيقة الذي هو أعم  

ِكر الأدلة من المثبتين والنافين ومناقشتها إلى  فلا نحتاج ,وهذا لا كلام فيه ومفروغ عنه

دلالتها على  لأنَّ  ,بل هي واردة ف صيغة الأمر ,ختصاص لذلك بمادة الأمرإمن دون 

 من حيث الدليل والملاك.الأمر  الوجوب كدلالة مادة

 ختلف العلماء على أقوال ثلاثة:اوقد  ,ولكن البحث ف تفسير هذه الدلالة وتحديد منشئها

ُتكونُبحسبُالوضع.ُ:ُأنُْالأولالقولُ

 .سائرُالمناشئكماُعرفتُآنفاًُمعُالمناقشةُفيُ المشهور واستدلوا عليه بالتبادر ِهب إليه

ُتكونُبحكمُالعقل.ُ:ُأنُْالثانيالقولُ

 ومن تبعه.  4ِهب إليه المحقق النائيني

ُ.تكونُبالإطلاقُومقدماتُالحكمةُأنُْ:ُالثالثالقولُ

 . 5وهو مختار المحقق العراقي
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الوجوب الذي هو الطلب التام غير  ثباته بأنَّ إفقد ِكر المحقق النائيني ف  ؛اُالقولُالثانيأمُّ

بل العقل  ,على مطلق الطلب فحسب المحدود ليس مدلولاً للدليل اللفظي الذي يدل  

 ,على الوجوب الطلب الصادر من العاي إِا لم يقترن بالترخيص ف المخالفة يدل   يحكم بأنَّ 

ه بالترخيص ف قترانإالذي هو الطلب الناقص المحدود المستفاد من  الإستحباببخلاف 

إِ هو مركب من الطلب  ,مؤونة زائدةإلى  ه يحتاجه لا يلزم العقل بموافقته لأنَّ فإنَّ  ,المخالفة

 عرفت. كما المحدود غير الطلب هلأنَّ  فيه تركب لا بسيط هو الذي الوجوب بخلاف ؛والحد  

من شؤون حكم العقل المترتب على طلب  الإستحبابالوجوب و من كلي وعليه يكون 

   المولى لا من شؤون اللفظ, ولعل ما ِكره 
 ,ا ِكروه ف حقيقة الوجودمقتبس م 

لا الذي هو ف وعَ  وهو وجود الواجب جلَّ  ةوغير محدود ةبسيط تكون مرتبة منه أنَّ حيث 

, وبقية المراتب منه كل   ناقصة ومحدودة ومركبة ها غاية التمام والكمال فلا نقص فيه ولا حد 

 وجود له تركيبي زوج مكن كل   قالوا ولذا ,الوجود حد   هي التي والماهية من الوجود

 فقد أورد عليه: ؛وكيف كان ,وماهية

متثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب من المولى مع عدم حكم العقل بلزوم الإ نَّ إ: أولاًُ

الطلب الذي صدر من المولى لا يكون ملزماً  بأنَّ ه لو علم العبد فإنَّ  ,قترانه بالترخيصإ

قترانه بالترخيص لوجود الملاك غير اللزومي فيه فلا يحكم العقل حينئذ  إحتى مع عدم 

 متثال لمجرد صدور الطلب مع عدم الترخيص.بلزوم الإ

حكم العقل بالوجوب فرع مرتبة معينة من الطلب, وهذه المرتبة لا  وهذا يعني أنَّ 

 ,عليها اللفظ تكون موضوع الوجوب العقلي فإِا دلَّ  ,ا إلا الدليل اللفظييكشف عنه

 وهذا هو معنى كون الدلالة لفظية.



 

هو ف فرض عدم وجود إنَّما  ما ِكره المحقق النائيني  بأنَّ  ويمكنُالإشكالُعليه

العبد إِا  غيره كما ف مفروض المثال, فإنَّ  مكان لفظياً أ قرينة خاصة على الترخيص سواءً 

الطلب الصادر من المولى لا يكون ملزماً لعدم وجود ملاك اللزوم فيه فهو  لع على أنَّ طَّ إ

صف بالنقص والتمام إلا الطلب لا يتَّ  نَّ أه سيأتي مع أنَّ  ,يكون دليلًا للترخيص يكفي أنخ 

  ن يرالتي هي قائمة بالنفس إلا أخ الإرادة  وهي ,المحكي بهذا العنوانإلى  إِا رجع
ا ِكر اد م 

 .يكون مطلقاً لا يرتبط بلفظ كحكمه بلزوم الطاعة وشكر المنعم تارةًُحكم العقل  بأنَّ 

المقصود من  الدليل اللفظي على أنَّ  دلَّ  يتبع المدلول اللفظي كما ف المقام فإنَّ  وأخرى

بوجوب ه يحكم العقل التامة الملزمة كما ف الوجوب فإنَّ الإرادة  الطلب مرتبة معينة من

 فظ ومدلوله.للَّ  متثال فحكمه تابعللإعلى ِلك فلا وجوب عقلي  لم يدل   وإنخ  ,متثالالإ

لتزام بهذا المبنى يترتب عليه بعض الآثار الفقهية التي لا يلتزم الفقهاء بها الإ : قيل بأنَّ ثانياًُ

 وهي عديدة:

على  قترن بأمر عام يدل  إعلى الوجوب فيما إِا الأمر  ه يلزم عليه رفع اليد عن دلالةإنَّ  منها:

القاعدة  , مع أنَّ (أكرم الفقيه ولا بأس بعدم إكرام العالم)كما إِا ورد  الترخيص والإباحة.

وف  ,التي يلتزم بها الفقهاء رفع التعارض بينهما بالتخصيص فيكون تعارضاً غير مستقر

 .مثل ِلك يصص العام فيجب إكرام الفقيه

بناءً على مسلك المحقق النائيني لا تعارض بين القولين فيرفع اليد عن وجوب بينما 

ه معلق الإكرام لوجود الترخيص ف الترك فيكون العام رافعاً لحكم العقل بالوجوب لأنَّ 

 على عدم ورود الترخيص كما عرفت.

م مع لا حكم للعقل ف مثل هذه الموارد التي يجتمع العا بأنخ  ولكنُيمكنُالجوابُعنه

العرف ف تشخيص الدلالة ثم الحكم عليه إلى  الخاص إلا بعد معالجة الحكمين بالرجوع



 

فيبقى الوجوب بحكم العقل بعد المعالجة بين الكلامين فلا  ,وهو يحكم بتخصيص العام

 نقض على هذا المسلك.

 ؛منفصل ترخيص وجود حتملناإ ولكن صلمتَّ  بترخيص يقترن ولم أمر صدر لو هنَّ إ :ومنها

وهذا لا  ,ر على الوجوب حتى يثبت خلافهمدلالة الأ عمل الفقهاء علىوالعقلاء بناء  فإنَّ 

حكم العقل بالوجوب معلق على عدم  ه قد فرض فيه أنَّ ثباته على هذا المسلك لأنَّ إيمكن 

 وفيه محتملات ثلاثة: ,ورود الترخيص من الشارع

 الترخيص كون يستلزم وهو ,بالأمر الترخيص صالت  إ عدم على معلقاً  يكون أنخ  :الأول

وهو باطل لكثرة القرائن المنفصلة على عدم  ,غير مناف  لحكم العقل بالوجوب المنفصل

 الوجوب.

يكون معلقاً على عدم صدور الترخيص من المولى واقعاً ولو كان بصورة  : أنخ الثاني

الترخيص المنفصل مع  ف وهو يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك   ,منفصلة

 ف الوجوب لا محالة. شك  فيه يأ  ه مع الشك  صلًا لأنَّ القطع بعدم وروده متَّ 

يكون معلقاً على عدم إحراز الترخيص والعلم به, وهو خروج عن محل  : أنخ الثالث

 الكلام لأن  البحث ف الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا ف المنجزية.

لا  بل ,حكم العقل بالوجوب ليس معلقاً على احتمال الترخيص بأنَّ  لجوابُعنهويمكنُا

الذي يكون  ؛حتمالات الثلاثة إلا الثانيقرينة معتبرة, فتبطل الإأو  من ثبوته بلفظبأدَّ 

 فيه يرجع فعند الشك   ,التعليق على عدم صدور الترخيص من المولى واقعاً وثبوته ظاهراً 

.أصالة العدم إلى   فيثبت حكم العقل حينئذ 

حد مع المسلك الأول ف هو يتَّ ف ,طلاقوهو كون الوجوب مدلول الإ ؛القولُالثالثأمّاُو

بخلاف  ,اللفظ حاق  إلى  كان الأول يرجع الوجوب هو مفاد الدلالة اللفظية وإنخ  أنَّ 

 .الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمةإلى  الثاني الذي يرجع



 

ُوجوهُثلاثة:وقدُقيلُفيُتقريبهُ

ا وهي إم   ,وصيغته تدلان على مطلق الطلب وإرادة المولى لهالأمر  مادة نَّ إ: الأولالوجهُ

من نفسها الإرادة  ةشدَّ  ولا ريب أنَّ  ,ضعيفة كما ف المستحباتأو  شديدة كما ف الواجبات

الأمر  وإِا دار ,الشديدةالإرادة  تعني عدمإنَّما  ا ضعفهاوأم   ,وسنخها لا من شيء آخر

فهي  ,كما عرفت بشيءالإرادة  ا لا تزيد علىالشديدة لأنَّّ الإرادة  بينهما يتعين بالإطلاق

ا فإنَّّ  ؛الضعيفةالإرادة  بخلاف ,بيان الحد  إلى  فيها فلا يحتاج من هذه الناحية بسيطة لا حدَّ 

 ,هاينصب القرينة على حد   من أنخ لا بأدَّ ف فلو أرادها المولى ,ها على حقيقة الإرادةتزيد بحد  

 إلا على ِات الإرادة. لا يدل  الأمر  لأنَّ 

هذا البيان يشبه ما ِكر ف القول السابق ف مرتبة الوجود التامة الكاملة التي لا  إنَّ وفيه:ُ

سيما  لا ؛وهو أمر عقلي بعيد عن المدلولات اللغوية ,لها بخلاف سائر مراتبه المحدودة حدَّ 

ه إِا كان أمر المتكلم ا ظهور حاي عرف يقضي بأنَّ لأنَّّ  ,ومقدمات الحكمة ف باب الإطلاق

 ,مؤونة زائدةإلى  يكون محتاجاً أو  ,يكون كلامه يفي بمرامه من دون مؤونة زائدة بين أنخ 

العقلي الذي هو من الأمر  فهو الحكم ف التمييز بين الأمرين لا ,بنظر العرفِلك  كل  

فلا تؤثر مقدمات  ,العرف الذي يدركه العرف لبساطتهالأمر  بلة بمكان ف مقاالدقَّ 

تؤثر هذه  بل لا يمكن أنخ  ,العقليالأمر  الحكمة ف إثبات الإطلاق إِا كان الملاك هو

 العرف الذي لا يلتفت إليها.الأمر  المقدمات العقلية ف إثبات

 ثابت ف المستحبات أيضاً,ه لأنَّ  ,الوجوب ليس عبارة عن مجرد الطلب نَّ إ: الوجهُالثاني

دَّ ف يكون عدم الترخيص ف الترك دون إنَّما  نضمام أمر زائد على أصل الطلب وهوإمن لا بأ

فيكون  ؛ه موجود ف المكروهاتلأنَّ  ,المنع من التركأو  نضمام النهيإما ِكره القدماء من 

طلب متميز بقيد وجودي  الإستحباب كما أنَّ  ,الوجوب هو طلب قد تميز بقيد عدمي

 وهو الترخيص ف الترك.



 

إحداها تمي ز  ؛على أمر مشترك وتردد أمره بين حقيقتين وحينئذ  إِا كان هناك كلام يدل  

العدمي الأمر  لأنَّ  ,تعين  بالإطلاق الحمل على الأولأمر عدمي, والأخرى بأمر  وجودي 

من لا بأدَّ ف ؛الوجوديالأمر  المقصود هوخفيف المؤونة بحسب النظر العرف, إلا إِا كان 

الأمر  بخلاف ما إِا كان المقصود هو ,ِكره وإلا يكون خرقاً عرفياً لظهور حال المتكلم

 ه لا يزيد على الحيثية المشتركة عرفاً.ف عدم ِكره لا يكون خرق  عرف  لأنَّ  فإنَّ  ,العدمي

ُعليه بل يلحظ عرفاً ف كثير من  ,أمر عدمي لا يلحظ كأمر  زائد   ه ليس كل  بأنَّ ُويورد

 ؛بين أمرين متباينينالأمر  فيه يدور فإنَّ  ,الموارد إِا كان له دخل ف تعيين المراد كما ف المقام

ما من قبيل نَّّ أه لأجل ِلك لا يرى العرف ولعلَّ  ,الإستحبابأحدها الوجوب والآخر 

العرف ف غير المقام كما ف الإطلاق اللحاظي مثلما يذهب يتسامح  ؛نعم ,الأقل والأكثر

يكون موضوع الحكم فيها هي الطبيعة  المشهور ف أسماء الأجناس التي قالوا باستحالة أنخ 

دَّ  بل ,المحفوظة ف المطلق والمقيد إِ كان الكلام  ,من أخذ خصوصية زائدة ف اللحاظلا بأ

ه إِا كان مرام المتكلم مطلق  من دون فإنَّ , العرف يرى المسامحة فإنَّ دالاً على ِات الطبيعة 

 ه ليس خرقاً ف الظهور الحاي بخلاف ما إِا كان مرامه المقيد.فإنَّ  ,ِكر المميز

منهما فيه مؤونة زائدة  واحد   كلَّ  يشتركان ف أنَّ  الإستحبابالوجوب و نَّ إ: الثالثالوجهُ

هذه الزيادة على  إلا أنَّ  , ِات الطلب وبحاجة إلى البيانالنظر العرف علىز له بحسب ومي  

 وبين أشد   ,العدميالأمر  هي يمكن أنخ تكون التيو ؛ِات الطلب مرددة بين زيادة أخف  

يكون قرينة على  وسكوت المتكلم عرفاً عن بيان الزيادة الأشد   ,الوجوديالأمر  كما ف

 فيتعين الوجوب لا محالة. ؛إرادة الأخف  

ه يتص بما إِا إِ أنَّ  ,كان أقرب الوجوه ولكن لا كلية فيه هذا التقريب وإنخ  بأنَّ  ويردُعليه

البناء الفقهي  مع أنَّ  ؛وهي عناية لا تحصل دائماً  سكت عنه أحرز البيان من قبل المولى وإنخ 

 .لكِدون ملاحظة والعرف على فهم الوجوب ف سائر الموارد من 



 

وهو يقتضي  ,والدفع بنحو المعنى الحرف رسالعلى الإ تدل  الأمر  صيغة نَّ إ: الرابعالوجهُ

بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري أو  ,ندفاع والتحركأبواب العدم للإ سد  

 التصديقي.والمدلول 

وهو يعني عدم الترخيص ف  ,أبواب العدم يشتمل على سد   كم  حأ  نخأ المبرز س   الطلب إنَّ 

 الترك والمخالفة.

ستعمالات إوقد نفى بعض الأعلام البأس عن هذا الوجه واعتبره الجاري ف تمام موارد 

 صيغة الأمر.

 رسالالإ لأنَّ  ,اً زائداً عنهائشياللغوية وليس  هذا الوجه يرجع إلى الدلالة أنَّ  ولكن الحقَّ  

وهو معنى الوجوب بهذه  ,ومادتهالأمر  العرف من صيغةما يفهمه إلى  يرجعإنَّما  والدفع

 الخصوصية وهي عدم الترخيص ف الترك.

دَّ  1شار إليها بعض الأعلامأوهناك فوارق بين هذه المسالك الثلاثة قد   ,من ِكرهالا بأ

 ونذكر ما يتعلق بها:

عرف فيما إِا ه بناءً على مسلك الوضع والإطلاق تجري قواعد الجمع الدلاي والإنَّ  منها:

القاعدة تقتضي الجمع بين  فإنَّ  ,على الترخيص على الوجوب وما يدل   تعارض ما يدل  

 .الإستحبابدليل الوجوب ودليل الترخيص بالحمل على 

ا بناءً  حتى يجمع الأمر  فظا لم يكن مدلولاً للَ الوجوب لم   على مسلك حكم العقل فإنَّ  وأم 

دَّ ف بين الدليلين يكون دليل الترخيص وارداً على حكم العقل بالوجوب ورافعاً  أنخ لا بأ

 لموضوعه.
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 بدليل يرتبط ما ملاحظة بعد إلا يتحقق لا بالوجوب العقل حكم أنَّ  من آنفاً  ِكرناه ما وفيه:

فلا يحكم بالوجوب إِا  ,فهو حكم معلق على ِلك ؛الوجوب من حيث الملاك والمعارضة

 الجمع المذكور ف مسلك الوضع والإطلاق.إلى  على الترخيص فيرجع كان هناك ما يدل  

ه مقتضى الجمع العرف أنَّ أو  فلا فرق بين ما لو قلنا بورود الترخيص على دليل الوجوب

 الدلاي, ولا ثمرة عملية تترتب على ِلك.

 ه بناءً على مسلك الوضع والإطلاق تثبت لوازم الوجوب أي ما يترتب علىإنَّ  ومنها:

الدعاء عند رؤية  بأنَّ  -لاً مث-فلو علمنا  ,الملاك والشوق الأكيد والشديد من اللوازم

مر بأحدها نثبت وورد أ ,الهلال والدعاء عند آخر الشهر متساويان ف الملاك والمحبوبية

ووجوب الآخر بالملازمة, بينما لا يمكن ِلك بناءً على مسلك حكم  وجوبه بالمطابقة

الوجوب ليس مرتبة دلالية ثبوتية ولا ربط له بالمبادئ والملاكات حتى يكشف  العقل لأنَّ 

 عنها وعن ملازماتها, بل هو حكم عقلي ينتزع من طلب الشيء وعدم الترخيص ف تركه.

 ,ما تكون من الظهور ما يحكم بها العقل كما ف سائر الملازمات البينةالملازمة ربَّ  نَّ إ وفيه:

جوب ف الأول يحكم بالوجوب ف الثاني لشدة الملازمة بينهما كما هو فإِا حكم العقل بالو

 مفروض الكلام ف التساوي بين الدعائين فلا اختلاف بين المسالك من هذه الجهة أيضاً.

ثبوت دلالة السياق على مسلك الوضع وسقوطها على مسلك الإطلاق وحكم  ومنها:

وردت أوامر عديدة ف سياق واحد وعرفنا من ه إِا الفقهاء قالوا بأنَّ  وِلك أنَّ  ,العقل

إِ يلزم من  ,ظهور الباقي ف الوجوب على القول بالوضع ختلَّ إستحباب بعضها إالخارج 

إرادة المعنى  إرادة الوجوب تغاير مدلولات تلك الأوامر مع ظهور وحدة السياق ف

 .الواحد من الجميع



 

ا بناءً على مسلك حكم العقل فجميع الأوامر  ,مستعملة ف معنى واحد وهو الطلب وأم 

دليل على الترخيص ف بعض  فإِا دلَّ  ,والوجوب حكم عقلي خارج عن مدلول اللفظ

 .السياق ف الباقي تلك الأوامر لا يتل  

 ,حال المعنى المستعمل فيه واحد على كل   وكذلك الحال بناء على مسلك الإطلاق لأنَّ 

 آخر كما هو المحقق ف بحوث المطلق والمقي د. ف بعضها المقيد بدال  أأريد  لكن

عليه من  عادة الفقهاء جارية على تقطيع الروايات ف العمل إِا كان هناك ما يدل   نَّ إ وفيه:

خلال بالسياق, فإِا ورد دليل يتضمن أوامر متعددة ف سياق واحد وعلمنا من دون الإ

تلك الأوامر من دون الإخلال ستحباب بعضها يرج هذا بمقتضى الدليل عن إالخارج 

 ومثل هذا كثير ف الروايات يجدها من يرجع إليها. ,بسياق الكلام إِا حكم به العرف

ا إِا حكم العرف بالإخلال بالسياق فلا يبقى  هذا إِا لم يحكم العرف بالإخلال. وأم 

 ظهور حتى على المسلكين الآخرين.

من الخارج باستحباب أحدها فعلى مسلك ين وعلم ئشيه إِا ورد أمر واحد بنَّ إ ومنها:

ستعمال اللفظ ف أكثر من إه يشبه لأنَّ  ,الوضع لا يمكن إثبات الوجوب للآخر بهذا الأمر

 وهو غير صحيح. ,معنى

ا  ؛والوجوب الطلب وهو واحد معنى ف مستعمل فالأمر العقل حكم مسلك على بناءً  وأم 

خيص فيثبت الوجوب ف الذي لم يرد فيه ينشأ من حكم العقل فيما إِا لم يرد فيه التر

 .فقط الإستحباب

حصتين تقيد إطلاق إحداها إلى  ينحل  الأمر  فإنَّ  ؛وكذلك الحال على مسلك الإطلاق

دَّ التقييد ضرورة و بدليل خاص, وهو لا يستوجب تقييد الحصة الثانية لأنَّ   من أنخ لا بأ

 تتقدر بقدرها.



 

هو لعدم ثبوت الظهور فيه فإِا إنَّما  ,ف مثل هذا الأمرستفادة الوجوب إعدم  إنَّ  وفيه:

ما مبنيان على ظهور فإنَّّ  ,ستفادة الوجوب على المسلكين الآخرينإالظهور فلا تبقى  اختلَّ 

ه لم يقل أحد بثبوت الوجوب على جميع نظير ما لو تكلم بكلام مجمل فإنَّ  ,اللفظ أيضاً 

 المسالك.

إكرام  وعلمنا من الخارج بأنَّ  (,أكرم العالم)ورد  كما إِا فعل   بطبيعي   ورد أمر  ما إِا  ومنها:

 .لا يثبت؟ ستحباب إكرام غير الفقيه من العلماء أمإفهل يمكن إثبات  ,غير الفقيه لا يجب

 بمقتضى الوجوب لىع حمله بعد هلأنَّ  ,الإستحباب إثبات يمكن لا الوضع مسلك على فإنه

دَّ  الوضع  .الإستحباب على يدل   آخر بدليل العام عن وإخراجه الفقيه غير تخصيص منلا بأ

مستعمل ف الطلب الأمر  لأنَّ  ,وهذا بخلاف مسلك حكم العقل الذي يحكم بالوجوب

 الإستحبابثبت ف أخرى فيثبت يثبت الترخيص ف حصة ولم الأمر  غاية ,حال على كل  

 .ة ف الأولى والوجوب ف الثانيةلا محال

 الفقهاء. غير ف الطلب أصل عن اليد لرفع وجه لا إِ ؛الإطلاق مسلك على الحال وكذلك

اللفظ ظاهر ف الوجوب إِا لم تقم قرينة على التخصيص وإلا  ما ِكرناه آنفاً من أنَّ  :وفيه

 مورد فيحكم ف مثل المقام بالوجوب ف ,فيستفاد من مجموع الدليلين ما يقتضيه الكلام

فلا اختلاف ف  ,بمقتضى الدليل المخصص ؛غير الفقيه مورد ف الإستحبابالفقيه و

 .المسالك من هذه الجهة

 ؛ِاكأو  ه ترخيص لهذاف أنَّ  ما إِا كان هناك أمران وورد ترخيص لأحدها وشكَّ  ومنها:

إِ لا تعارض بين الأمرين بلحاظ  ,حتياطالوجوب بحكم العقل يجب الإ ه بناءً على أنَّ فإنَّ 

 الأمرين أحد أنَّ  والمفروض ,ترخيص فيه يرد لم فيما بالوجوب يحكم العقلإنَّما و مدلوليهما,

وهذا بخلافه على المسلكين الآخرين حيث  .فيحصل علم إجماي منجز لم يرد فيه ترخيص

 التعارض بين مدلوليهما ثم الإجمال والتساقط.إلى  يفضي



 

 ,بقاء على ظهور اللفظ عرفاً العلى  مبنيي على مسلكه  حتياط بناءً حكم العقل بالإ إنَّ  وفيه:

حتياط على وإلا فالإجمال والتساقط كما ف المسلكين الآخرين, وليس حكم العقل بالإ

 الإطلاق حتى لو لم يثبت الظهور.

الأثر ظاهر بإطلاقه ف  ه على مسلك الإطلاق على تقريب المحقق العراقي من أنَّ إنَّ  ومنها:

فلو وقع تزاحم بين واجبين  ,ثبات أعلى مراتب الوجوبيمكن إ ؛وعليه. الطلب الشديد

دليله  قدم ما ثبت بالدليل اللفظي لأنَّ الأمر  آخر غير أحدها قد ثبت بالأمر والآخر بدال  

 بالإطلاق على كونه ف أعلى مراتب الملاك والوجوب. يدل  

بهما هي الموصوف إنَّما و ,توصيف الطلب بالشديد والضعيف غير صحيح نَّ إ وفيه:

فعند التعارض بين  ,على الطلب فهو يدل   ,وهي أمر نفساني لا ربط للدليل بها ؛الإرادة

  
سواء إِ الوجوب نشأ من طلب  ا يدلان على الوجوب فهما على حد  دليل لفظي وغيره م 

 كما عرفت. الإستحبابواحد ولكن منشأه إرادة نفسانية مؤكدة دون 

  
فهي بالنسبة إليها  ,ختلاف المسالكإترتب ثمرة عملية مهمة على ه لم تنَّ أا ِكرنا يظهر وم 

 سواء. على حد  

فيد من القرائن ما يترتب على أحدها دون الآخر فهو بمقتضى الدليل الخاص ستأ إ نخ إ ؛نعم

 شاء الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان إنخ  ,فيقتص عليه

ُة:ُفيُالطلبُوالإرادالجهةُالرابعة

 .هو المفاد بالأمر وغيره الطلب:و

 , عنها بالكيف النفسانيوقد عبر   ,لها التأثير ف صدور الفعل حالة ف النفس هيالإرادة:ُو

 تشريعية.أو  وهي إما تكوينية

خلافاً للأشاعرة وبعض الإمامية الذين الإرادة اد الطلب وتح  إوالمشهور بين الإمامية 

 من ناحية المصداق. وأخرى ,يقع من ناحية المفهوم تارةًُوالكلام  ختلافهما.إإلى  ِهبوا



 

تلك الإرادة  ه يفهم من لفظفإنَّ  ,مفهوماً الإرادة فلا ريب ف اختلاف الطلب و ؛اُالأولىأمُّ

ا الطلب فإنَّ  ,الكيفية النفسانية التي يعبر عنها بالشوق المؤكد المفهوم منه هو السعي ف  أم 

استعمال الطلب فيه كقوله  فيما لا يصح  الإرادة  ستعمالإعلى ِلك  ويدل   تحصيل شيء.

 وقولك: ,2ئرغج عم عج ظم طحئز تعالى: وقوله ,1ئربن بم بز بر ئيئز تعالى:

واستعمال الطلب فيما  ,ستعمالات الصحيحةوغير ِلك من الإ ,)أردت الصلاة فصليت(

 فيه, كقولك: )طلبت حقي من زيد فأنكره(.الإرادة  ستعمالإيشكل 

ُالثانيةو  الأشاعرة ِلك إلا أنَّ  ولا يمكن إنكار تصادقان ف الجملةيكانا  وإنخ فهما  ؛أمّا

كان بحثاً كلامياً لكن أدرجوه ف  وهو وإنخ  ,ايضاً  التغاير بينهما ف المصداقإلى  ِهبوا

لوقد  لمناسبة ما. صولالأ  :بأمورف المصداق  التغاير علىالأشاعرة  استد 

 لله مخلوقة الأفعال أنَّ بما و مقدور غير بشيء تتعلق لا التشريعيةالإرادة  نَّ إ :الأولُالأمر

دَّ ف الطلب قد تعلق بها شرعاً, وتعالى وخارجة عن قدرة العبد مع أنَّ  سبحانه يكون  أنخ لا بأ

وسيأتي  اريختوالتفويض والإوبهذه المناسبة وقع البحث ف الجبر  ,الطلب غير الإرادة

 الكلام فيه.

وهو من الصفات  ,نشائيللكلام اللفظي الإ  هو مدلول  الطلب عبارة عما   نَّ إ: الثانيالأمرُ

وا هذه الصفة وسم   ,وغير الصفات المشهورة كالعلم ونحوهالإرادة  القائمة بالنفس غير

يون عن صولوبهذه المناسبة بحث الأ ,الذي هو من صفات النفس أيضاً  ؛بالكلام النفسي

ه حاك  عن الكلام لأنَّ  ؛بحث ق دَم القرآنإلى  ومن ثم تطرقوا ,الكلام النفسي ف المقام

 المتصمة. والكلمات الحروف من مركب هلأنَّ  حدوثهأو  ,وَجَلَّ  عَزَّ  صفاته من وهو النفسي
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تكون أوامر  متحانية لم تتعلق إرادة بالفعل وإلا يلزم أنخ ه ف الأوامر الإ: إنَّ الثالثالأمرُ

ثنين يساوق الطلب موجود قطعاً, ونفي الإ متحانية, مع أنَّ إختبارية إتكون  جدية لا أنخ 

 ف البين.الأمر  إنكار

ُ إلى  الجميع بالنسبةإلى  أمر الكفار بالإسلام والإيمان والأوامر المتوجهة نَّ إ: الرابعالأمر

تتعلق الإرادة  كانت الفروع والأحكام الشرعية بما فيهم من الكفار والعصاة, فإنخ 

دَّ ف عن المرادالإرادة  بمتعلقاتها لزم تخلف  ونفي ,يكون مجرد الطلب وهو موجود أنخ لا بأ

.الأمر  مساوق لإنكارالإرادة من الطلب والأمر   وهو خلف 

اد تح  الإإلى  ِهب ختلف المتأخرون من أصحابنا ف ِلك فالمحقق الخراساني اوقد 

حدان ف الإنشاء فهناك طلب إنشائي وإرادة بينهما مفهوماً وإنشاءً وخارجاً, فهما متَّ 

 ,الحقيقيةالإرادة  حد معفالطلب الحقيقي متَّ  ,حدان ف الحقيقةما متَّ كما أنَّّ  .إنشائية

الأمر  عتبار بمادةيجاد مفهوم الطلب ف عالم الإإوالمقصود من الطلب الإنشائي عنده هو 

 الطلب.أو  ادةالإرفليس هناك صفة قائمة بالنفس تسمى ب ,فعلإوصيغة 

 النفسانية. الصفة تلك عتبارالإ عالم ف يجادهإو المفهوم هذا إنشاء إلى الداعي يكون قد ؛نعم

نشائي الموجود فيها الطلب الإ متحانية بأنَّ شكال الأوامر الإإوعلى هذا الرأي يجاب عن 

تكون إرادة وطلب حقيقيين حتى يلزم  وها متحدان لا أنخ  ,الإنشائية معاً الإرادة و

ف عالم الإنشاء الإرادة ينشئ الشارع مفهوم الطلب و ه لا مانع من أنخ فإنَّ  ,المحذور

 .1متحانلإفعل بداعي اإوصيغة الأمر  عتبار بمادةوالإ

 ه لا مانع من تخلف المراد عنالكفار والعصاة من أنَّ إلى  ةكما يجاب به عن الأوامر المتوجه

 .التكوينية التي هي مفقودة ف تلك الأوامرالإرادة  بخلاف ,التشريعيةالإرادة 
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والتحقيق كما عليه أهله  ,وا عليه بالوجداناد واستدل  تح  الإإلى  وِهب المشهور والمعتزلة

العرف يرى التغاير بينهما  كما أنَّ  ,بالدقة العقلية وف المحاوراتالإرادة تغاير الطلب و

المطلوب  تمام الحجة وصحة المؤاخذة على تركإعندهم يكفي ف حراز الطلب إ فإنَّ  ,ايضاً 

حرازها كإحراز للملاك لا يكفي ف إ فإنَّ  ؛رادةبخلاف الإ ,حراز للطلبإه نَّ أمن حيث 

ثبات إوهذا المقدار يكفي ف  ,تمام الحجة إلا بعد قيام الدليل عليها من سيرة ونحوهاإ

 مفاد لأنَّ  ,ادها إنشاءً غير صحيحتح  إمن وما ِكره المحقق الخراساني  ,التغاير بينهما

ه كما يحصل البعث بل مفاده البعث والتحريك نحو المتعلق فإنَّ  ,نشاء الطلبإليس الأمر 

الزجر عن الترك كذلك يحصل بالأمر وصيغة أو  المصلحةإلى  بغير الطلب كالترغيب

 ,نشائيةالإالإرادة  اده معتح  إإلى  فلا موضوع لإنشاء الطلب حتى تصل النوبة ,يضاً أفعل إ

 .ويأتي مزيد بيان ف صيغة افعل

والطلب الإرادة  والتغاير بين الإختلافإلى  ومن أجل ِلك ِهب المحقق النائيني

 ,كيف نفسانيالإرادة  إنَّ  :منهُفيُالمفهومُففيهأ ريدُُإنُْه اد بأنَّ تح  مستشكلًا على القول بالإ

ى لتحصيلها ف فلا يقال طلب الضالة إلا لمن تصدَّ  ,والطلب تصدي وسعي ف الخارج

الطلب ف التشريعات عبارة عن  نَّ أو ,شتياقوسعى له فلا يطلق على مجرد الإ ,الخارج

 يجاده بالصيغة, وف التكوينيات عبارة عن تحريك النفس للعضلات.إالبعث و

ُُوإنُْ ُأ ريد ُففيهمنه ُالمصداق  ,والطلب من مقولة الفعل ,كيف نفسانيالإرادة  نَّ إ :في

 .ويستحيل صدق المقولتين على أمر واحد لتباينهما

ُُوإنُْ ُفيُالنفسُوالواقعأ ريد لا يكون هناك إلا ثلاثة وهي التصور والتصديق  بأنخ  ؛منه

آخر يسمى  شيئاً ولا رابع هناك ليكون الإرادة بالفائدة والشوق المؤكد المعبر عنه غالباً ب

كانت الثلاثة غير  نخ إ ففيه: ختيار وتحريك النفس للعضلات.بالطلب الذي هو نفس الإ



 

انقيادها للنفس فلا يجوز ف ختيارية اتكون حركة العضلات غير  ختيارية يلزم منه أنخ ا

ولا  ؛ختيارية له تعالىاإرادته عين ِاته وهي غير  يكون سبحانه مقهوراً, لأنَّ  وأنخ  ,العقاب

 ريب ف فسادها.

يكون  بأنخ  ؛اد ف الجملةتح  يراد من الإ ويمكن رفع النزاع كما أشار إليه بعض الأعلام بأنخ 

ه فإنَّ  ؛ف الجملة أيضاً  الإختلافومن يقول بالتغاير و ,الطلب مظهراً للإرادة وكاشفاً عنها

المعنى إلى  كنسبة اللفظالإرادة  إلى بلا ريب ف تصادقهما ف الجملة فيكون نسبة الطل

والقول  ,الطلب مبرز للإرادة لأنَّ  ,ستعمالاً إالمكشوف مفهوماً وحقيقة وإلى  والكاشف

 .عن المرادالإرادة  فتخل  بالتغاير يقتضيه البرهان كما عرفت لا لأجل رفع شبهة 

كانتا  وإنخ  ؛وتشريعية تكوينيةإلى  بحسب المتعلق تنقسمالإرادة  أنَّ من ه قد عرفت نَّ إثم 

وِكروا ف الفرق  ,وهو الشوق المؤكد والكيف النفساني ؛اً واحداً ئشيبحسب الحقيقة 

 :بينهما وجوهاً 

ُالأول ختيار لا بالقهر تتعلق بفعل الغير الصادر عنه بالإالتشريعية الإرادة  نَّ إ: الوجه

ومن المعلوم  ,فإِا صدر الفعل عنه كذلك يكون خلفاً وتخلفاً للإرادة عن المراد ,والإجبار

ليست ملازمة لإتيان متعلقها, ولو كان المريد قادراً مطلقاً لا يرج الإرادة  مثل هذه أنَّ 

 .شيئاً عن قدرته 

ا ا بفعل المريدالإرادة  وأم  كان  وكرهاً سواءً بفعل الغير مطلقاً طوعاً أو  التكوينية فتتعلق إم 

لا, وِلك لمصلحة ف ِلك الفعل مطلقاً من دون تقييده أو  الفاعل من ِوي الشعور

صادرة عن القادر المطلق الذي الإرادة  وحينئذ  إِا كانت مثل هذه ,ختياربكونه قادراً بالإ

 يقول له كن فيكون فلا محالة يقع ِلك الفعل كما ف قوله تعالى للسماء شيئاً إِا أراد 

ُُ.1ئرفح فج غم غج عم عج ظمئزوالأرض: 
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التشريعية الإرادة  بخلاف ,التكوينية لا يمكن تخل ف المراد عنهاالإرادة  نَّ إ: 1الوجهُالثاني

 .للأشاعرة الرابع الدليل عن سانيالخرا المحقق أجاب وبذلك ,بينهما التخلف يمكن التي

ُالثالث التشريعية لا تتعلق بفعل القادر الإرادة  : ما ِكره بعض المحققين من أنَّ الوجه

ا لم تكن من المريد, ولم  إلى  المختار إلا إِا كان ِلك الفعل الذي يصدر منه ِا فائدة عائدة

الله تعالى فلا يمكن تعلق إرادته سبحانه بفعل العبد, بل تتعلق إلى  فعل العبد فائدة عائدة

ال النفع كذلك من فعله سبحانه يصإببعثه وتحريكه نحو الفعل و ؛العبدإلى  بإيصال النفع

 .زجره عن السيئات أو لا من فعل العبد

ه سبحانه لا نقص فيه لأنَّ  ,عَزَّ وَجَلَّ إيصال النفع أيضاً ليس فيه فائدة تعود إليه  إنَّ  :وفيه

 الأفعال من بفعل مطلقاً  المقدسة إرادته تتعلق فلا ؛وعليه .الفوائد هذه بمثل يستكمل حتى

 .2عَزَّ وَجَلَّ لغيره لعدم الحاجة والنقص فيه أو  كان لنفسه سواءً 

تابعة لما يرى المريد  -من الخلقأو  عَزَّ وَجَلَّ من الله  سواءً -مطلقاً الإرادة  نَّ إ ؛والصحيح

تكون المصلحة نوعية  بلا فرق بين أنخ  ,من المصلحة ف متعلقها إِا كان عاقلًا حكيماً 

شخص أو  شخص المريدإلى  شخصية ترجعأو  ,المجتمعأو  النوع والنظامإلى  راجعة

دَّ  المراد منه الفعل بسبب لطف المريد بالنسبة إليه, ولأجل ِلك يكون جميع ما له  أنخ لا بأ

 ما لم يكن له دخل فيها. كما يرج عنها كل   ,الإرادة دخل ف المصلحة تحت

أو  نفس الفاعلإلى  ف الفعل المعين مصلحة راجعة بعلمه الأزي أنَّ  عَزَّ وَجَلَّ فإِا علم الله 

بالقهر والإجبار, فإِا  يكون صادراً عنه لا أنخ النوع وكان صدوره بإرادته واختياره إلى 

بذلك الفعل بما عليه من الشروط من دون  عَزَّ وَجَلَّ تحقق مثل ِلك لا محالة تتعلق إرادته 
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يمكن الإرادة  مثل هذه أنَّ  ولا شكَّ  ,المصلحةوبين ما قامت به الإرادة  تفاوت بين متعلق

تخل فها عن فعل الغير الذي تعلقت به إِا اختار الترك والعصيان وإلا يكون مجبوراً وهو 

 خلف.

من كونه  ؛الأزلية إِا تعلقت بفعل العبد بهذه الشروطالإرادة  توهم من أنَّ ما يأ ربَّ  ؛نعم

ه ختيار غير أنَّ بالإالأمر  غاية ,صدور ِلك الفعله يجب ختيار لا بالإجبار فإنَّ فاعلًا بالإ

 مجبور بالواسطة.

الأزلية الإرادة  الفعل يصير بواسطة تعلق من ِلك أنَّ أأريد  ه إنخ بأنَّ  ويمكنُالجوابُعنه 

 لأنَّ  ,ضطرار فهو خلفختيار العبد ويصبح فاعلًا بالإإعن  الوجود يرج ضروريَّ 

تابعة لهذه المصلحة الإرادة و ,ضطراريختياري لا الإالمفروض قيام المصلحة بالفعل الإ

 سعة وضيقاً.

ومع ِلك  ,ضطرارفاعل بالإإلى  نقلابهإختيار ف الفاعل وعدم ه مع بقاء الإأنَّ أأريد  وإنخ 

 الأزلية فهو كلام غير وجيه.الإرادة  يكون الفعل ضروري الوجود من ناحية تلك

ُ:وهي, الثلاثةإِا عرفت ِلك يقع الكلام ف المسائل 

 .ختيارمسألةُالجبرُوالإ -1

 .الإرادةُفُالمرادُعنمسألةُتخلُ  -2

 .مسألةُالكلامُالنفسي -3

ستطراداً وتبعاً إِكروها فيه  هملكن ,خارجة عن بحث الأصول هذه المسائل وجميع

 .للمحقق الخراساني 

ُ

ُ



 

ُختيارالجبرُوالإمسألةُ:ُالأ ولىُسألةالم

وحينئذ  تكون المسألة  من هو, يقع عن الفاعل ف أفعال الإنسان تارةًُتفصيل القول فيها و

أو  ختيارهل يصدر من فاعله بالإواً كان فاعله يقع عن الفعل مطلقاً أي   وأخرى ,كلامية

وغيرهم أدرجوها ف مسألة يون صولكان الأ والمسألة حينئذ  فلسفية وإنخ  بالإجبار

 واحدة.

 البحث ف كون عمدةو ؛منُهوُالفاعلُفيُأفعالُالإنسانأيُُالجانبُالأولُوالكلامُفي

من بعضها الجبر ومن بعضها الآخر التفويض  يستلزم ,حتمالات ف أعمال العباد خمسةالإ

 .بين الأمرين كما ستعرفالأمر  ومن بعضها

 :كالتاي حسب ما يقتضيه المقاموتفصيل الكلام فيها 

فلا إرادة  ,قابل لذلك الفعل يكون الفاعل هو الله تعالى والإنسان محلي  : أنخ الأولالإحتمالُ

ليس فاعلًا للفعل  -مثلاً -الحديد  فإنَّ  ,ختيار للعبد كسائر المواد تحت يد الصن اعإولا 

هو الحداد, وعلى هذا الرأي ليس لمبادئ إرادة الإنسان دخل إنَّما  هو قابل له والفاعلإنَّما و

الله إلى  بخلاف نسبته ,هو بالمجاز لاقترانه بهإنَّما  الإنسانإلى  فتكون نسبتهف تحقق الفعل 

العبد بالنسبة إليه  تعالى فهو على نحو الحقيقة, وهذا هو مذهب الأشاعرة, فقد قالوا أنَّ 

وا عليه بظواهر بعض كالقلم ف يد الكاتب, والسيف ف يد القاتل, واستدل   عَزَّ وَجَلَّ 

 مي مى مم مخئزوقوله تعالى:  ,1ئرجح ثم ته تمئزتعالى: الآيات كقوله 

 وغير ِلك من الآيات الكثيرة. ,2ئر نخ نح نج
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 ختيار عما  والإالإرادة  وهو يتحقق ف نفي ,واعتبروا هذا من شؤون التوحيد الخالص

بل يجري ف عالم الكون والفساد  ختياريةومن هنا فلا يتص بالأفعال الإ ,سوى الله تعالى

ولو اقترن ف هذا  عَزَّ وَجَلَّ ه من صنع الله فإنَّ  ؛المبتني على الأسباب والمسببات كالإحراق

 العالم بالنار.

إِ هناك  ,ه مخالف للوجدان ف أفعال الإنسانبه على هذا الرأي أنَّ  رد  ولكن من أوضح ما يأ 

   ,رتعشفرق بين حركة المرتعش وحركة غير الم
ا يجري ف عالم الأسباب وف غيرها م 

ا الآيات التي  ,والمسببات  بها فهي معارضة بآيات أخرى أقوى ف الدلالة تدل   ستدلَّ إوأم 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمئز العبد, قال تعالى:إلى  على نسبة الفعل

 وغيره. ,1ئر بم بخ بح

التسبيب هو بإنَّما  نسبة خلق عمل العبد إليه سبحانه وتعالى وأجيب عن تلك الآيات بأنَّ 

هو إنَّما  نفي الرمي عن النبي  وكونه مسؤولاً عنه, كما أنَّ  مع اقتران الإنسان بفعله

 .الفعل المباشري الصادر منه إلى  الأثر الخارق للعادة لا بالنسبةإلى  بالنسبة

 مذهب وهو الفاعلية, ف لخالقه نصيب ولا الإنسان, هو الفاعل يكون أن :الثانيالإحتمالُ

العباد على نحو الحقيقة إلى  الأفعال منسوبة حيث قالوا بأنَّ  ؛المعتزلةإلى  المنسوب التفويض

إنَّما  وهم ,وإلى الله تعالى بالمجاز, فلا تكون أفعال العباد مورد إرادته سبحانه وتعالى أصلاً 

ا لأنَّ إلى  ِهبوا نسبة أفعال العباد إِا كانت من القبائح والسيئات غير  هذا الرأي إم 

 ستلزمتنسبتها إليه تعالى  لأنَّ أو  ,عَزَّ وَجَلَّ تكون مورد إرادته  صحيحة ولا يمكن أنخ 

 الجبر وهو منفي عندهم.
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العلة ف إلى  المعلول بعد احتياجه البحث المعروف من أنَّ إلى  بل يمكن إرجاع هذا القول

 .يحتاج إليها ف البقاء؟الحدوث فهل هو 

وحيث ثبت بطلان هذا المبنى كما حقق ف  ,حتياج يستلزم التفويضوالقول بعدم الإ

ومنه أفعال العباد وغيرها من سلسلة -موضعه, فالمعلول محتاج ف وجوده البقائي 

 .يثبت بطلان التفويض , وبهالله تعالىإلى  -المعلولات ف عالم الأسباب والمسببات

ا م بين الأمر  والأول ما سيأتي بيانه ف ,ا ِكروه من الأدلة فهي باطلة عقلًا ونقلاً وأم 

ا الثاني ,الأمرين  ,2ئريج هيئز تعالى: وقوله ,1ئرلخلح لج كم كل كخئز تعالى: فلقوله وأم 

وغير ِلك من  ,ڇاللهإلا ب   ةَ وَّ لا قأ وَ  لَ وخ لا حَ ڇمن قول:  وما ورد عن المعصومين 

ا إلى  ظاهر ظهوراً عرفياً ف صحة إضافة أعمال العبادة المأثورة والجميع عيالأد الله تعالى إم 

على نحو القضاء فقط كما ف السيئات, ولا أو  ,بنحو القضاء والرضا معاً كما ف الحسنات

 ة التامة المنحصة ف شيء أبداً.قضاؤه ليس من العلَّ  ريب أنَّ 

بمعنى كونّما  ,من الله تعالى والإنسان نصيب ف الفاعلية يكون لكل   : أنخ الثالثالإحتمالُ

الإرادة  فالإنسان هو الفاعل المباشر للفعل بما أعطى له الله تعالى من ؛فاعلين طوليين

 ,ه سبحانه هو الخالق للإنسان ولتلك القوىوالله تعالى غير المباشر لأنَّ  ,وأسباب القوة

ت بها نظريةوهذا هو أحد الوجو ,فيكون فاعل الفاعل َ  بين الأمرين.الأمر  ه التي فأسِّ 

ُ يكون الفاعل المباشر هو الله تعالى لكن إرادة العبد مقدمة إعدادية  : أنخ الرابعالإحتمال

أيضاً أحد الوجوه  وهو ,فاعلين عرضيينإجتماع  فيكون من ,لقابلية المحل لإفاضة الفعل

 كما سيأتي بيانه. ؛بين الأمرينالأمر  ف تفسير
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فاعلين وها الله والعبد على الفعلين لا الطوليين كما ف الثالث إجتماع  :الخامسالإحتمالُ

تكون  الحقيقة تقتضي أنخ  فإنَّ  ؛ولا عرضيين كما ف الرابع, بل على نحو وحدة الفاعلية

سمي, فإِا المعنى الإإلى  والمعنى الحرف ,الله تعالى هي نسبة الربط والفناءإلى  نسبة العبد

لاحظنا العبد بغير نظر الفناء  وإنخ  ,ندكاك كان الفاعل هو الله تعالىالفناء والإإلى  لحظنا

 ندكاك كان هو الفاعل.والإ

عرفت بطلان الأول والثاني منها  ؛ وقدف أعمال العباد حتمالات الخمسةالإ هي هذه

حقيقتها  ختلفوا فإعلى نظرية عرفانية صوفية  والخامس مبنيي  ,بالوجدان والبرهان

الأمر  دائراً بين الثالث والرابع اللذين ها من وجوه تفسير نظريةالأمر  فيكون ,أصحابها

 وسيأتي ف البحث الآتي ما يبين وجه صحتهما. ,سها الأئمة الهداة بين الأمرين التي أسَّ 

ُالأفعالُونفيُالإأيُالثانيُفيُالجانبُُوالكلام ُللإنسانجبرية مجرد  نَّ يكون ف أ ؛ختيار

كما هو  ,الإنسان مطلقاً لا تثبت الجبر إلا إِا كان على وجه لا ينفي الجبرإلى  الفعل نسبة

قديمة شبهة الجبر  فإنَّ  ؛وكيف كان ,ه يثبت الجبر لا محالةشعري فإنَّ كذلك على مسلك الأ

 بل ,وقد وقعت مورداً للبحث ف جميع الأديان السماوية منها والوضعية ,الإنسانحياة ف 

كثيراً من المذاهب الفلسفية المعاصرة وغيرها تدخل الجبرية والحتمية فيها بوجه من  أنَّ 

من بيان المسالك فيهما ثم تحرير الجواب عن لا بأدَّ و ,كانت بصورة  خفية الوجوه وإنخ 

 .أصل الشبهة

ُ ُجهتين:ُفييقعُالكلامُإذاُعرفتُذلكُفإنَّ

 وهي: ؛فيُبيانُالمذاهبُالمعروفةُفيُالجبرُ:الجهةُالأولى

الى وليس للإنسان أفعال الإنسان صادرة من الله تع الأشعري من أنَّ إلى  : ما نسبأولاًُ

 وسيأتي مزيد بيان إنخ  ,ه يناف الوجداننَّ أه يكفي ف بطلانه وعرفت أنَّ  .دخل فيها أصلاً 

 شاء الله تعالى.



 

ثنينية ف البين أ: ما ِهب إليه جمع من القول بوحدة الوجود بل الوحدة المطلقة, فلا ثانياًُ

ثبوتها للعبد مثلًا يتوقف على تعدد  فلا إرادة غير إرادة الله تعالى, لأنَّ  ,بين الخالق ومخلوقه

 ثنينية بين الخالق ومخلوقاته.أالوجود, والمفروض وحدته فلا 

عتقاد بهذا الإ دة الوجود فضلًا عن الوحدة المطلقة, كما أنَّ ه قد ثبت بطلان وحإنَّ  وفيه:

 .إنخ شاء الله تعالى يأتي مزيد بيانوس ؛الرأي يستلزم الكفر كما ثبت ف الفقه

وفعل  ,ة تامة لحصول معلوماتهعلم الله تعالى علَّ  : ما ِكره بعض الفلاسفة من أنَّ ثالثاًُ

دَّ ف العبد معلوم له تعالى يقع, ولا أثر لإرادة العبد واختياره ف فعله أصلًا وقد أشار  أنخ لا بأ

كان الله يعلمه من  شربي الخمر نَّ أهذا القول من  أنَّ إلى  ف بعض أشعاره 1عمر الخيام

 الجهل.عَزَّ وَجَلَّ إلى الأزل فلو لم أشربها ينقلب علمه 

تامة لحصول المعلوم, بل ة ه لم يكن العلم علَّ فإنَّ  ,الوجدان على خلاف ِلك نَّ إ وفيه:

وف جملة الأخبار الواردة ف باب أسباب الفعل  ,على بطلانه الأدلة العقلية والنقلية تدل  

ا من المقتضيات وليست على أنَّّ  والقدر والقضاء والإمضاء تدل  الإرادة و المشيئةالتي هي 

 من العلة التامة ف شيء.

                                  
وهو المعبر عنه بالجبر العلمي الذي نسب إلى عمر الخيام, والحال أنَّه لم يوجد ف رباعياته مثل هذا المعنى إلى  .1
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ــى خــورم و ــن م ــه  م ــهرك ــودچ ــل ب ــن اه  و م

  
 خـــوردن او نـــزد خـــرد ســـهل بـــود یمـــ

   
ـــت ـــق ز ازل ميدانس ـــن ح ـــوردن م ـــى خ  م

  
ــود ــل ب ــدا جه ــم خ ــورم عل ــى نخ ــر م  گ

   
 ومعناه بالعربية:

أنا أحتسي الشراب ويشربها كل  من هو مثلي أهل لها, فإنَّ شربه لها عند العقل يكون سهلًا, إن  الله كان يعلم منذ 

 أشربها فعلمه إِن يكون جهلًا.الأزل بأني  سأشربها, فأنا إنخ لم 



 

وهذا هو  ,رتكازعلى نحو الإجمال والإ وأخرى ,لتفاتية تفصيليةإ تارةًُوهذه الأسباب 

 كما هو مفصل ف محله. ئيةوالجزبالكلية الإرادة و المشيئةالغالب, والفرق بين 

 ,العباد يفعلون أعمالهم لكن بإرادتهم واختيارهم يعلم أنَّ  عَزَّ وَجَلَّ الله  نَّ إ ؛والحاصل

 لا أنخ  تارةً ا مخبأفعالهم من حيث أنَّّ يتركوا, فقد تعلق علمه تعالى أو  يفعلوا بحيث لهم أنخ 

 ختيار فقط.يتعلق بأحد طرف الإ

الأمر  ختلفت تفسيراتهم فيها حتى بلغإ وهذه وإنخ  ؛: الحتمية ف الحوادث الكونيةرابعاًُ

قرروا ف  وإنخ  ,نقرر دعوى الحتمية على وجه الدقة ه ليس من اليسير أنخ قالوا أنَّ  بهم أنخ 

ه إِا كانت لدينا معرفة رتبوا عليه أنَّ و, ردةالطبيعة مطَّ  ثة سبب وأنَّ حاد لكل   بيانّا أنَّ 

ما يتلو ِلك الوقت  نتنبأ بكل   بحالة الكون ف وقت معين ففي إمكاننا من حيث المبدأ أنخ 

نا خاضعون نَّ أليست حرة والإرادة  ريخ الكون, ومن هذا المنطلق يرى بعضهم بأنَّ امن ت

وبطلان هذا القول واضح بعد التجارب الحديثة والبراهين  ,للحتمية ف طرائق سلوكنا

َّ  ,ه مخالف للوجداننَّ أكما  ,العقلية والشرعية
ن ولعله لأجل ِلك وغيره عدل بعضهم م 

 حرية الإرادة.إلى  يسل م بالحتمية

كانت هناك  وإنخ  ,عند الإنسانالإرادة  ونفي حرية ,هذه هي أهم المسالك ف الجبرية

ولكن يمكن  ,لا أثر لها لعدم شهرتهاأو  ا محدودة ف بعض الأمورمذاهب أخرى وهي إم  

 شاء الله تعالى. الجواب عن أصل الشبهة بوجه عام كما سنبي نه إنخ 

دَّ  وقبل ِكرها ؛بيانُالمسالكُفيُالجوابُعنهافيُالجهةُالثانية:ُ  :وهي ,من ِكر مقدمةلا بأ

 -بما فيها الفعل الصادر من الإنسان-جميع الممكنات  أنَّ إلى  ات يرجعمنشأ هذه الشبه نَّ إ

ما لم  -كما هو المعروف-لأن الممكن  ,ةعلَّ إلى  وجودها ف ا تحتاجمسبوقة بالضرورة فإنَّّ 

فيكون صدور الفعل من  ,يكون وجودها بالضرورة أنخ لا بأدَّ ف ,يجب بالغير لم يوجد



 

ا ختيار لأنَّّ الضرورة تناف الإ ولا ريب أنَّ  ,من الممكناته مكن الإنسان بالضرورة لأنَّ 

كالحركة القسِّية التي هي ضرورية المقابلة للحركة  ,ختيارضطرار المقابل للإتساوق الإ

هذه و ,الشبهة وتعددت المسالك ف إبطالها ختلف العلماء ف رد  إولأجل ِلك  ,ختياريةالإ

 هي:المسالك 

كان مسبوقاً  فعل الإنسان وإنخ  حيث قالوا بأنَّ  ,وهو المشهور بين الفلاسفة الأول:المسلكُ

شاء ترك وهي  شاء فعل وإنخ  ه بمعنى إنخ لأنَّ  ,ختيارالضرورة لا تناف الإ بالضرورة إلا أنَّ 

القضية الشرطية لا تتكفل حال شرطها من حيث ضرورة  قضية شرطية والمعروف أنَّ 

ختيار صدقت تلك القضية الشرطية فقد صدق الإ نخ ضرورة عدمها, فإأو  وجودها

كان  ضرورياً فيكون الجزاء ضرورياً بالغير, وإنخ الإرادة  وحينئذ  لو كان الشرط هو نفس

بلا فرق بين وجوب الشرط وامتناعه بالغير كما ف  ؛الشرط متنعاً يكون الجزاء متنعاً بالغير

ا عين صفاته واجبة بالذات لأنَّّ  لأنَّ  وَجَلَّ  عَزَّ يكون بالذات كما ف الباري أو  ,الإنسان

ختيارية الإ لأنَّ  ,ختيار بل تؤكدهلا تناف الإالإرادة  ِاته, وضرورة الفعل الناشئة من

الإرادة  عند اً أصبح ضروريالفاعل تحقق الفعل أراد  فإنخ  ,تكون بصدق القضية الشرطية

الشرطية وبدون هذه الضرورة  يةعلى صدق القض وهذا هو تأكيد للملازمة, بل يدل  

 .كاِبة القضية الشرطية ونتك

ختيار يصدق إِا صدقت هذه القضية الشرطية كما ف حركة يد السليم, الإ إنَّ  :والحاصل

وهذا لا يناف  ,وغير صادق إِا لم تصدق القضية الشرطية كما ف حركة يد المرتعش

و الذي أشار إليه المحقق الخراساني وه ,نفسهاالإرادة  ولا ضرورةالإرادة ضرورة الفعل ب

بمبادئها لا ما يكون صادراً عن الإرادة  ختياري ما يكون صادراً عنالفعل الإ من أنَّ 

 ختيار.إرادة صادرة عن الإ



 

ا أنخ الإرادة  تفسير بعض الأعلام بأنَّ  وأوردُعليه صطلاح فلسفي إيكون مجرد  بذلك إم 

 تلك المسألة. من أجل جعل الغطاء علىفلا مشاحةَ معهم 

ا لكونه معنىً لغوياً  دَّ ف وأم   ,اللغة لتعيين وضع الكلمة ودلالتها عليهإلى  من الرجوعلا بأ

ا لكونه يرجع ,ولا كلام حينئذ  معهم أيضاً  مسألة التكليف والحساب والجزاء من إلى  وأم 

هناك  الثواب والعقاب, وتوضيح الفرق بين الحركة القسِّية والحركة الإرادية حيث أنَّ 

 حساب وجزاء على الثانية دون الأولى.

يقع الكلام بناءً على  تارةًُ ؛عراض عن الأولينحتمال الأخير بعد الإه بناءً على الإإنَّ  :فقال

على إنكارها كما هو  نتكلم بناءً  وأخرى, التسليم بالحسن والقبح العقليين كما هو الحق  

 مذهب الأشاعرة صريحاً وغيرهم على نحو الإشارة كما عليه بعض الفلاسفة.

ا بناءً على الأول فلا مخلص لهم عن الشبهة بتلك الكلمات, فلأنَّ  ما يصدر بالضرورة  أم 

الواجب بالذات, فتكون حركة اليد إلى  عللها وهكذا حتى ينتهيإلى  ينتهي بالضرورة

اء الناشئة بالضرورة من عامل الخوف الناشئ بالضرورة من عوامل مؤثرة كحركة الأمع

فكما يقبح  ,الواجب بالذاتإلى  ف النفس التي تنشأ من عللها وهكذا حتى ينتهي

 ختيارياً.إ يَ م  سأ  المحاسبة على الثانية يقبح على الأولى وإنخ 

ا بناءً على إنكار الحسن والقبح العقليين فالأمر واضح إِ لا مشكلة من ناحية قبح  ,وأم 

 ها.حل  إلى  المحاسبة والعقاب حتى نحتاج

ختيار يستلزم لغويته, وقال ه بناءً على عدم الإفإنَّ  ؛تبقى مشكلة التكليف والخطاب ؛نعم

كانت ضرورية كحركة  وإنخ الإرادة  الحركة الناشئة من فإنَّ  ,ف الجواب عنها بما ِكروه

ل التشريع فيه على خلاف سائر الأمور الضرورية الأمعاء لكنها سنخ فعل يمكن  تدخ 

 التكليف والتخويف بالعقاب. التي تفتقد فيها الإرادة, فيصح  



 

ُويردُعليه:

   إنخ و شاء فعل ختيار بمعنى إنخ كون الإ : إنَّ أولاًُ
ه وجداني ا لا يمكن إنكاره لأنَّ شاء ترك م 

بحسب اللغة أو  ,صطلاحمجرد الإبيان كونه من إلى  فلا حاجة ,ختيارفاعل بالإ لكل  

 لم تترتب.أو  ترتبت عليه مسألة التكليف

ف الأولى سنخ  ختيارية والقسِّية بأنَّ جعل الميزة بين الضرورتين ف الحركتين الإ نَّ إ: ثانياًُ

 ,لأجلها تعلق التشريع بها بالتكليف والتخويف بالعقاب فعل حاصل من إرادة يصح  

قاعدة الملازمة  قل ف تعلق الحسن والقبح العقليين بها مع أنَّ وهذه الميزة تكفي عند الع

 ما حكم به الشرع حكم به العقل تقضي بصحتها. كلَّ  على أنَّ  التي تدل  

إنكار قوانين العلية إلى  وهو يرجع ,: ما ِهب إليه بعض الفلاسفة المتأخرينالمسلكُالثاني

توسيط إلى  عالم الوجود بلا حاجةإلى  يرج الممكن من عالم الإمكان ف الممكنات بأنخ 

 صدوره. حين حتى مكناً  الفعل يبقى إِ ,والحرية ختيارالإ يساوق هذا أنَّ  واعتبروا ,الضرورة

ختيار غير ونفي مبادئ العلية مساوقاً للإ جعل الإمكان ونفي الضرورة بأنَّ وأشكلُعليهُ

 ختيارياً للفاعل, كما أنَّ إمجرد كون الفعل ليس ضرورياً لا يكفي ف كونه  لأنَّ  ,صحيح

 ختيار بلا إشكال.عتراف بالصدفة وهي غير الإإنكار مبادئ العلية معناه الإ

تكون أفعاله مسبوقة  أفعال الإنسان وحرية إرادته يدور بين أنخ إلى  بالنسبةالأمر  إنَّ وفيه:ُ

والقول  نفي الضرورة بينوخل للإرادة فيها كما عرفت, بالضرورة فتكون ضرورية بلا د

عالم الوجود بإرادة من الفاعل فيصير إلى  الفعل الممكن هو ما يرج من الإمكان بأنَّ 

صف إرادته بالحرية وإنكار مبادئ العلية لأجل نفي الضرورة لا لإثبات ختيارياً له, وتتَّ إ

ه لا فإنَّ  ,القائل بذلك يريده ولا أظن أنَّ  ,الصدفة التي هي الحادث من دون سبب معلوم

عتراف بوجود سبب لهذا عالم الوجود مع الإإلى  ينطبق على إخراج شيء من عالم الإمكان



 

ينكر قانون السببية بالكلية كما هو رأي بعض الفلاسفة فيكون لنا  اللهم إلا أنخ  ؛نقلابالإ

 .إنخ شاء الله تعالى وسيأتي مزيد بيان ؛معه كلام آخر

قوانين العلية لا تشمل  من أنَّ  : وهو ما ِهب إليه المحقق النائيني المسلكُالثالث

عمل وتحققت عنده أسباب الفعل إلى  ه حينما يلتفتلأنَّ  ,ختيارية للإنسانالأفعال الإ

صف الفعل ه لا يحصل وجوب ولا يتَّ الجدية التامة فإنَّ الإرادة  وانقدحت ف نفسه

تبقى على الإرادة  النفس حتى بعد فإنَّ  ,قدرة الإنسان بالضرورة بحيث يرج عن

 تتم  فما يصدر من النفس بعدما  ,لا تتحركأو  تتحرك نحو الفعل اختيارها وإمكانّا ف أنخ 

وهو أسبق رتبة  ,وفعل نفساني قائم ف النفس -كالصلاة-فعل خارجي الإرادة  عندها

للقدرة والتحرك نحو  عمالهاإومن الفعل الخارجي وهو تأثير النفس على الأعضاء وحملها 

إلى  محله بل هو من نسبة الفعلإلى  وهذا التأثير والتحرك ليس من قبيل العرض ,الفعل

والفعل الخارجي وليس معلولاً للإرادة الإرادة  وهذا الفعل النفساني وسط بين ,الفاعل

تبقى على اختيارها فبإمكانّا التحرك نحو الإرادة  بل النفس بعد ى تتبع قوانين العليةحت

 لا تتحرك.أو  الفعل

الفعل  فإنَّ  ,ختياريانإطوليان كما عرفت ولكنهما  -انيالخارجي والنفس-وهذان الفعلان 

وجودها ختياري ولا حتمية فيها ولا يصبح إر فهو أم , هو توجه النفس وتأثيرهاالنفساني

ا بالإرادة, ضرورياً   ختيارالإ بعد ضرورياً  أصبح وإنخ  فهو -كالصلاة- الخارجي الفعل وأم 

فقد نشأ من الفعل الأول  ,ختيارا نشأت من الإختيار لأنَّّ لكن هذه الضرورة لا تناف الإ

 .1ختيارالإ تناف فلا ختيارالإ طول ف فالضرورة ,لقدرتها عمالهاإو النفس اختيار عين هو الذي
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 واعترض عليه بعض الأعلام بوجوه:

 ,ما جعله فعلًا نفسياً وراء الفعل الخارجي ليس هو ف الحقيقة كذلك : إنَّ الأولالوجهُ

   فإنَّ 
ا جعله من الفعل النفسي هو عين العلم والتأثير عين الإعمال والتحرك ونحو ِلك م 

يجاد والوجود والتأثير الإ فإنَّ  ,والأثرنتزاعية تنتزع من نفس العمل إالأثر, وهي عناوين 

حدة خارجاً, فمثلًا الإحراق عتبار لكنها متَّ والإعمال والعمل مفاهيم مختلفة بالإ والأثر

 يلحظ منسوباً  وأخرىحتراق, يجاداً للإإالفاعل فيسمى إحراقاً وإلى  يلحظ منسوباً  تارةًُ

 .1حتراقاً االمحل فيسمى وجوداً وإلى 

 اأنَّّ  ريب لا ولكن النفسي, بالفعل الفعل أسباب تسمية من حصل الإشكال هذا نَّ إ وفيه:

والقضاء والقدر والإمضاء التي هي أسباب الإرادة و المشيئة غير الفعل الخارجي, فإنَّ 

وبعد تحققها وانسجامها توعز للنفس بالتحرك وإعمال القدرة  ,تكون ف النفسإنَّما  الفعل

ا تنتزع بعد تحقق نتزاعية التي ِكرها لأنَّّ وهي غير المفاهيم الإ ,ف إيجاد الفعل خارجاً 

 موطنها النفس. الكلام ف أسباب الفعل التيإنَّما و ,الفعل خارجاً 

 والفعل لا دخل له ف حل  الإرادة  فرض وجود عمل نفساني وسطاً بين : إنَّ الثانيالوجهُ

ف  لتزم به المحقق النائيني إالفعل الخارجي بما  لتزام فالإه بالإمكان الشبهة, فإنَّ 

كان هذا  الشيء ما لم يجب لم يوجد, فإنخ  نَّ أالفعل النفسي من خروجه عن قانون 

بتداءً على الفعل الخارجي إيطب ق  التخصيص لذلك القانون كافياً لرفع الشبهة فيمكن أنخ 

والفعل لدفع الإرادة  يتوسط بين فتراض فعل آخرإلم يكن كافياً لذلك فلا فائدة ف  وإنخ 

 الشبهة.
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الفعل له  ولا ريب أنَّ  ,الكلام ف الفعل الصادر عن الإنسان بإرادته واختيار منه إنَّ  وفيه:

يتحقق  يعبر  عنها بأسباب الفعل وبدونّا لا يمكن أنخ أو  أسباب نفسية تسمى بالمبادئ

عيه المحقق النائيني  نفي القانون المزبور ف الفعل فإنَّ  ,فعل من الإنسان النفسي كما يد 

ختياريته, فإِا طبقنا ِلك على الفعل إلأجل نفي ضرورية الفعل الإنساني وتحقيق 

دَّ ف الخارجي فهو موجود من الإرادة  يكون بهذا المناط وإلا فمع قطع النظر عن أنخ لا بأ

 كلامه الآتي.عل ة فيدخل ف القانون المزبور كما سنبي نه ف إلى  الموجودات يحتاج

ُ الفعل الخارجي الصادر من الإنسان حاله حال الموجودات ف عالم  : إنَّ الثالثالوجه

دَّ ف ؛الطبيعة ا الفعل (الشيء ما لم يجب لم يوجد)ينطبق عليه القانون المعروف  أنخ لا بأ , وأم 

 وعلى كل   ,ه خارج عن القانون المزبورأنَّ  فترض المحقق النائيني إالنفساني فقد 

خارج عن  -كما هو رأي المشهور عند الفلاسفة-الفعل الخارجي  قلنا بأنَّ  سواء   ؛حال  

هذا القانون إلى  ننقل الكلام؛ ساني كما هو رأي المحقق النائينيالفعل النف أنَّ أو  القانون

دَّ ف ,التخصيص يقبل حتى تعبدياً  قانوناً  يكون أنخ  لا عقلي قانون هو الذي  .التعميم منلا بأ

 ؟.ما هو المصحح لوجود الفعل بعد فرض عدم وجوبه الذاتي :وحينئذ  يأتي السؤال

 والفروض العقلية المحتملة هي:

 .يكون المصحح لوجوده هو الوجوب بالغير والضرورة المكتسبة من العل ة أنخ  -1

 الشيء ما لم يجب لم يوجد. وهذا خلف الخروج من قاعدة أنَّ  

صدوره عن  مجرد إمكان بمعنى أنَّ  ,ان الذاتييكون المصحح له مجرد الإمك أنخ  -2

 .الفاعل يكفي ف صدوره

الإمكان الذاتي مرجح  لجانب الوجود كما هو واضح  لأنَّ  ,وهذا أيضاً غير صحيح

بالوجدان بعدما كان معنى الإمكان هو التساوي بين الوجود والعدم ف الشيء 



 

ف الفعل والإمكان ف غيره من  ه بناءً على ِلك لا فرق بين الإمكانالممكن, مع أنَّ 

 بكفايته ف سائر المجالات للوجود. ه لم يقل أحد  فإنَّ  ؛سائر الموجودات

 الفعل الخارجي الصادر عن هجوم النفس كما عبرَّ به المحقق النائيني وهذا إنَّ  -3

 الهجوم صادر عن هجوم آخر وهكذا.

 وهذا أيضاً باطل للزوم التسلسل.

ا إِا لوحظ  ,ف الفعل بما هو موجود خارجي تصح  إنَّما  هذه الفروض إنَّ  ويردُعليه: وأم 

الفعل النفسي هو الوسيط بينه  ه يرتبط بإرادة الفاعل واختيار منه وأنَّ الفعل من حيث أنَّ 

ختيار وما يصدر منه أيضاً لا وبين الإرادة, وهذا الفعل النفسي لا يرج عن أصل الإ

 ن ضروري الوجود.كا ختيار وإنخ يرج عن الإ

ُي قالف ُأنْ ُالَحق  كان لا بأس به ف رفع اليد عن  وإنخ  إن  ما ِكره المحقق النائيني :

 وتثبت به حرية ,ختياريةالشيء ما لم يجب لم يوجد ف الأفعال الإ قانون العلية وقاعدة أنَّ 

 ه لا يلو من غموض من جهات:إلا أنَّ  ,ف الإنسانالإرادة 

ُ  فإنَّ  ,دليلإلى  فرض وجود فعل نفساني غير أسباب الفعل يحتاج إنَّ : الأولىالجهة

ه ليس ف صقع النفس سوى تلك الأسباب التي شرحتها جملة من المتحصل من الأدلة أنَّ 

فلا يوجد فيها ما يسمى بالفعل النفساني الذي يتوسط  ,الأخبار كما تقدمت الإشارة إليها

 منه. صطلاح  إض الأسباب بالفعل النفسي وهذا يسمى بع والفعل إلا أنخ الإرادة  بين

ُ الصفة النفسية التي يعبر عنها بالكلام إلى  رجعيهذا الفعل النفساني  : إنَّ الثانيةالجهة

 .النفسي المدلول للكلام اللفظي

بل هو مربوط بالفعل أبداً  ه لا دلالة للفظ عليهليس كلاماً نفسياً لأنَّ  ختيارالإ إنَّ  :وفيه

 بالكلام. الخارجي لا



 

ُ تأمل إلى  ف فعل الإنسان الخارجي لكنه يحتاج صحَّ  إنخ  ما ِكره  : إنَّ الثالثةالجهة

 الفعل ف التكليف والأمر ختيار فيها يتعلق بفعل الغير لأنَّ الإ فإنَّ  ,نشائياتشديد ف الإ

 فلا ,ختيارهإكي يتعلق به مر الآ ولم يكن فعل ,ختيارهإيتعلق وبه  ,فعل المأمور بههو إنَّما 

 ختيار ف مورد التكليف.يتصور حصول صفة الإ

وهو توجيه مر الآ ختياري الشامل لفعلالكلام ف مطلق الفعل الإ يقال بأنَّ  اللهم إلا أنخ 

 والتكليف.الأمر  متثالإالتكليف وفعل المأمور باعتبار 

وهو نفي مفهوم الوجوب ونفي مفهوم  ؛: ما ِهب إليه بعض الأعلامالمسلكُالرابع

وبه يبطل البرهان على الجبر الذي  ,الإمكان ف أفعال الإنسان وإثبات مفهوم السلطنة

 هأ مفهوم الوجوب.ؤكان منش

ُذكره ُما من القواعد الفطرية التي  (الشيء ما لم يجب لم يوجد إنَّ )قاعدة  نَّ إ :وخلاصة

 القواعد شأن هو كما والتقييد التخصيص تقبل لا حتى عقلية قاعدة وليست العقل يدركها

الحادثة بدونّا لو  باعتبار أنَّ  ,كان الفلاسفة يستدل ون عليها بالبرهان العقلي العقلية وإنخ 

 ه يلزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بغيروجدت تكون بلا علة ولا ترجيح, وأنَّ 

 القاعدة وهذه ,الألفاظ وتشويش صطلاحالإ مجرد من ِلك ولكن ,محال وهو مرجح

مجرد الإمكان الذاتي لا يكفي ف الوجود والتحقق إلا بأحد  الفطرية الوجدانية تحكم بأنَّ 

 ؛ا وجد أحدها يحكم العقل بكفايتهإِ ؛وجهين

 .ج عن تساوي الطرفين ويصحح الوجودالذي يكفي للخرو ؛أحدهما:ُالوجوبُبالغير

ف العالم تملك السلطنة, والعقل بفطرته السليمة  وجدت ِات إِاه فإنَّ  ؛الثاني:ُالسلطنةو

يحكم بكفاية هذه السلطنة للوجود, وهذه السلطنة تشترك مع الإمكان والوجوب من 

 جهة وتخالفهما من جهة أخرى.



 

الوجود والعدم متساوية لكن تختلف إلى  نسبتها فهي تشترك معه ف أنَّ  ؛أمّاُفيُالإمكان

ا  ,مؤونة زائدةإلى  لتحقق أحد الطرفين بل يحتاج تحققه ه لا يكفيعن الإمكان ف أنَّ  وأم 

 ,ضم  شيء آخر إليها لأجل تحقق أحد الطرفينإلى  السلطنة فيستحيل فرض الحاجة معها

ولكن ف الإمكان لا يلزم من  ,إِ بذلك تخرج السلطنة عن كونّا سلطنة وهو خلف

دَّ ف لطنة لو وجدتف مفهوم الإمكان, إِن فالسضميمة خلا ضم  إلى  الحاجة من لا بأ

 لتزام بكفايتها.الإ

ضميمة,  ضم  إلى  ا تشترك معه ف الكفاية لوجوب شيء بلا حاجةفإنَّّ  ؛أمّاُفيُالوجوب

صدور الفعل من الوجوب ضروري, ولكن صدوره عن السلطنة ليس  وتمتاز عنه بأنَّ 

يفعل( وبين  هناك فرق بين )له أنخ  فإنَّ  ,إِ لو كان ضرورياً لكان خلاف السلطنة ,كذلك

 -لأجل هذه النكات-يفعل( والأول مصداقه السلطنة, ومنها ينتزع العقل  )عليه أنخ 

ختيار ا مساوقة للإفلو كانت هناك سلطنة فإنَّّ  ,ختيار لا من الوجوب وغيرهمفهوم الإ

 وهي تكفي ف صدور الفعل.

نا ندرك مباشرة هذه بالوجدان بأنَّ أو  لشرعويمكن إقامة البرهان على إثباتها ف الإنسان با

ه لا نقدم الشوق الأكيد ف أنفسنا نحو عمل فإنَّ  ما يتم  ه عندفإنَّ  ,السلطنة فينا بالوجدان

ويمكن دعوى العلم الحضوري  ,بل نقدم عليه بالسلطنة ,عليه قهراً ولم يدفعنا إليه أحد

الجائع الذي  كما أنَّ  ,الحب والبغضحالة أو  عليه كما هو متحقق ف حالة الجوع والعطش

ه يرجح فإنَّ  ؛على قاعدة السلطنة هو بناءً إنَّما  يقدم أحد الرغيفين, والهارب أحد الطريقين

ا بوجوده ف علم إكان ف بدو النظر بغير مرجح ولكن الحكماء يفرضونه  أحدها وإنخ  م 

حكم أحد بعدم المرجح دائمًا وجداناً فهو قد  فإنخ  ,عند الملائكة المدبرات للأمورأو  المولى

 .1تمسك بالوجدان أيضاً 
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 :بالبيان التايولكن هذا القول يجري عليه ما ِكرناه ف المسالك السابقة 

دَّ  عاة من الممكناتالسلطنة المدَّ  نَّ إ: أولاًُ  علة أخرى حتى تنتهيإلى  لها من علة فتحتاجلا بأ

ميزة ف تحقق أحد طرف الممكن لا ينفي إلى  ومجرد عدم حاجتها ,الواجب بالذاتإلى 

كان صحيحاً ف الفعل الخارجي لكنه غير تام ف نفس السلطنة الثابتة ف  ه إنخ فإنَّ  ,ِلك

 يجري فيها ما ِكروه ف نفس الإرادة. ؛فهي من الممكنات ؛النفس

 ا لا تحل  فإنَّّ بتة ف النفس وجداناً كانت من أسباب الفعل التي هي ثا السلطنة إنخ  : إنَّ ثانياًُ

ف الإرادة ختيار وغيرها فهو خلاف الوجدان الذي لا يثبت إلا الإ كانت الإشكال, وإنخ 

 صطلاح.إلا بالإ الإختلافالنفس وليس 

السلطنة المزعومة لا تختلف عن الفعل النفساني الذي أثبته المحقق النائيني إلا ف  : إنَّ ثالثاًُ

 ويجري عليها ما ِكرناه آنفاً. ,اللفظ والتعبير

ُي قالو ُأنْ دَّ  إِ ,صطلاحات والألفاظلإجميع ِلك من تكثير ا نَّ إُ:الَحق  من الإِعان لا بأ

أفعال الإنسان لها من الخصوصية ما تجعلها خارجة عن ِلك القانون الجاري ف  بأنَّ 

هذه الميزة أتت  ولا ريب أنَّ  ,الشيء ما لم يجب بالغير لم يوجد الموجودات الإمكانية من أنَّ 

فقد تميز خلقه عنها  ,الدراكةمن ناحية خلق الإنسان الذي يتلف عن سائر المخلوقات 

 ,عاقلًا أخلاقياً مدركاً للحسن والقبح ف الأشياء مسؤولاً عن أعماله من حيث كونه كائناً 

ساس ف عالم الدنيا ولأجل ِلك صار مدار التشريعات ومحور الكمالات والعنص الأ

دَّ ف والآخرة وعليه تدور قوانين الحساب والجزاء, يكون مختلفاً عن غيره ف حرية  أنخ لا بأ

عها العقل تبطل جميع القوانين التي شرَّ أو  خلقهإرادته وإلا كان خلاف الغرض من 

وجدانه يدرك ِلك بوضوح من دون لبس إلى  ومن يرجع ,والشرع ف جميع مجالات حياته

َّ  ,واشتباه
ن يقول بالحتمية ف الكون ولعل  جميع تلك المسالك التي ِكرناها وغيرها م 



 

ولكنهم أرادوا صياغة عباراتهم  ما ِكرناهإلى  يرجع نه ف الإنسان يذعن بحرية إرادتهولك

 ويدل   ,م أدرجوا المسألة ف علم الفلسفة وربطوها بالبراهين المعقدةبصورة فلسفية لأنَّّ 

القرآن الحكيم بحث عن جميع خصوصيات الإنسان ولم يهمل جانباً من  على ما ِكرناه أنَّ 

 ,تي يذكرها العلماءجوانب حياته, ولم يرد فيه ما يبحث عن هذا الموضوع بهذه الدقة ال

 , الهداة الأئمة عن إلينا وصل ما وكذلك ,بيان بأدنى وأوضحه الوجدان إلى أوكله فقد

 ؛بين الأمرينالأمر  وعلى هذا الأساس ِكروا نظريتهم المشهورة ف أفعال الإنسان وهي

فصارت له منزلة بين  ,التي جعلت الإنسان واسطة بين خالقه العظيم وبين ما يصدر منه

د قانون الحساب والجزاء منزلة الصانع العظيم ومنزلة المصنوع الذي منه مستم ؛منزلتين

 .ختلفوا ف تفسير هذه النظريةإكان العلماء قد  وإنخ ؛ مشروعيته

 ف المقام وجوهاً: ِكره العلماءومن أهم ما 

ُ واحد من الخالق والعبد  يكون كل   المراد منها أنخ  ما ِكرناه سابقاً من أنَّ  الأول:الوجه

فالعبد هو الفاعل المباشر للفعل بما  ؛نصيب ف الفاعلية بمعنى كونّما فاعلين طوليين

ه خالق والله تعالى غير المباشر لأنَّ  ,أعطى الله تعالى له من القدرة وأسباب القوى والإرادة

 .فيكون فاعل الفاعل وهو يرجع إلى الثالثالإنسان وما أعطاه من القوى, 

ُ ُالوجه لكن إرادة العبد مقدمة إعدادية  ,يكون الفاعل المباشر هو الله تعالى أنخ الثاني:

 فاعلين عرضيين.إجتماع  فيكون من ,لقابلية المحل لإفاضة الفعل

 ؛ختيار بالسلطنة يبطل هذا الوجهه بناءً على تفسير الإوأورد عليه بعض الأعلام بأنَّ 

 ,مجرد مقدمات إعدادية موجبة لقابلية المحلالإرادة  جعل مبادئ لاستلزامه الجبر لأنَّ 

النفس نسبة إلى  حالة نفسانية نسبتهاالإرادة  فيكون الفاعل هو الله تعالى إِا فرضنا أنَّ 

قهراً فيكون الفعل قد الإرادة  وحينئذ  لم يبق اختيار للإنسان لحصول ,العرض من المحل

 أوجده الله تعالى.



 

فعل من أفعال النفس ثم يأتي بعدها الفعل الخارجي فيكون مفاد  الإرادة فرضنا أنَّ  وإنخ 

ص فعل دون هذا الوجه لا يتَّ ه بناءً على فإنَّ  ,الفعل يكون من الله تعالى هذا الوجه أنَّ 

  وه ,ختيار للإنسان إلا إِا ثبتت السلطنةإفلا يبقى  ,فعل
 ا يبطل هذا الوجه.و م 

 ,بإثبات السلطنة بل يجري على قول المحقق النائيني أيضاً ص هذا الإشكال لا يتَّ  إنَّ ُ:وفيه

وجهاً لتفسير النظرية  يصح  إنَّما  هذا الوجه لأنَّ  ,الإشكال ه لا يصح  وعلى فرضه فإنَّ 

ستقلالية ف الإنسان ولها دخل ف تحقق الفعل المزبورة إِا أثبتنا للإرادة نحواً من الإ

تكون من مجرد المقدمات الإعدادية  بين المنزلتين لا أنخ  الخارجي وإلا لما كان شرحاً للمنزلة

 لا.أو  نثبت السلطنة التي تعين قابلية المحل بلا فرق بين أنخ 

 .من السيئاتأو  تكون من الحسنات والمباحات ا أنخ أفعال العباد إم   نَّ إالثالث:ُالوجهُ

ُفيُالحسناتُوالمباحاتأمُّ تعالى من رضائه وقضائه  اللهإلى  نتسابجهة الإ تعددته فإنَّ  ؛ا

نتساباً يحكم بصحته إالعباد إلى  وتنتسب ,تارةً ِن والترغيب وخلق الذات القادرة المخوالإ

الإلجاء  قتضائياً لا يبلغ حدَّ إنتساباً إفيها  عَزَّ وَجَلَّ نتساب إليه الإ كما يصح   ,العقلاء

 ضطرار.والإ

الله تعالى خلق النفس الأمارة ف الإنسان والشيطان فتكون نسبتها  فإنَّ  ؛وأمّاُفيُالسيئات

خلق ِواتنا خلق  فإنَّ  ,-كما ف القسمين الأولين-لمنشئها لكونه خالقاً  عَزَّ وَجَلَّ إليه 

قتضاء مع النهي والتوعيد وإتمام على نحو الإ عَزَّ وَجَلَّ لأفعالنا بالعرض. كما تنسب إليه 

 كل جهة. وكل ِلك موافق لقانون العقل والعدل.الحجة على الترك من 

 عنها مطلقاً. ه  ه تعالى منزَّ فإنَّ  ,غير صحيح عَزَّ وَجَلَّ نسبة السيئة إليه  إنَّ  قيل:ُإنُْ

نتساب إليه سبحانه على نحو الرضا والترغيب قولاً واحداً عند ه لا وجه للإإنَّ  قال:هُيُ فإنَُّ

القادرة على السيئة مع نّيه  تارةً خالق للذات المخ وَجَلَّ عَزَّ لكنه  ,-بل هو لغو-الجميع 



 

عنها. وإظهار سخطه وتوعيده عليها, وقد فعلها العبد بسوء اختياره, فمنشأ النسبة هو 

قتضاء لا القضاء بلاغ النهي والوعيد, وقضاؤه لها على نحو الإإللذات مع  عَزَّ وَجَلَّ  خلقه

 كخئز ؛هذا الوجهإلى  نسبة, ولعل الآية الكريمة ترشدالحتم ولا منقصة ف هذا القسم من ال

 .1 ئرنج مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل

ُ ُالوجه  ,وأسباب ظاهرة تدركها ,فعل أسباب خفية لا تدركها العقول لكل   نَّ إالرابع:

 تكون من الله تعالى والثانية من العبد. أنخ  ولى يصح  والأأ 

ُ ُالوجه إرادة الصف عن مراد العبد من الله تعالى كما هو  يكون المراد أنَّ  أنخ الخامس:

  مريد   من فكم ,أحد محسوس لكل  
 
يصادفه ما  غير مريد   من صف عن إرادته, وكميأ  لشيء

عَرَفختأ اللهََّ ڇ: ويرشد إليه ما ورد ف بعض الأحاديث عن أمير المؤمنين  ,يشتهيه

عَزَائ م   خ  الخ بخحَانَهأ ب فَسخ ض  وحَل    سأ ود  ونَقخ قأ عأ مَم  الخ  .2ڇالهخ 

: عن النبي الأكرم الحديث المعروف إلى  ف المقام  3ثم تطرق السيد الوالد

يَ ف  بَطخن  ڇ ي  مَنخ شَق 
ق  ه    الشَّ دَ ف  بَطخن   , أأم  يدأ مَنخ سَع 

ع  ه    والسَّ , وما ورد ف بعض 4ڇ أأم 

أسَينخ   الإمام عَنخ والمعروف بخبر الطينة؛  الأخبار   بخن  الحخ
إ نَّ اللهََّ عَزَّ وجَلَّ ڇ: قَالَ  عَلي 

نخ ت لخكَ الط ينةَ  
ن يَن م  م  لأوبَ المخأؤخ دَانَّأمخ وخَلَقَ قأ لأوبَهأمخ وأَبخ ي يَن قأ ل 

نخ ط ينةَ  ع 
 وجَعَلَ خَلَقَ النَّب ي يَن م 

ل كَ وخَلَقَ  َِ نخ دأون  
ن يَن م  م   المخأؤخ

دَان  قَ أَبخ ين  خَلخ ج 
نخ ط ينةَ  س 

ارَ م  فَّ كأ دَانَّأمخ فَخَلَطَ   الخ لأوبَهأمخ وأَبخ قأ

يبأ المخأؤخ 
ناَ يأص  نخ هَاهأ

نَ وم  م  رأ المخأؤخ
كَاف  كَاف رَ ويَل دأ الخ نأ الخ

م  نخ هَذَا يَل دأ المخأؤخ
َ الط ينتََينخ  فَم  نأ بَينخ

م 
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َسَ  رأ الحخ
كَاف  يبأ الخ

ناَ يأص  نخ هَاهأ
ي ئَةَ وم  لأوبأ السَّ نخهأ وقأ

وا م  ل قأ ن  إ لَى مَا خأ
ن يَن تَح  م  لأوبأ المخأؤخ نةََ فَقأ

نخهأ 
وا م  ل قأ ن  إ لَى مَا خأ

ينَ تَح  كَاف ر  الإنسان مركب من  من أنَّ  حيث بينَّ الحديث الشريف ,1ڇالخ

وبناءً على ِلك لا  ,النارإلى  الجنة والثانيةإلى  طينة العليين وطينة السجين ومصير الأولى

 ف الإنسان.الإرادة  ختيار ولا فائدة لما ِكرناه من البحوث ف تصحيح حريةأثر للإ

قتضائي إجعله تعالى إلى  تقدير السعادة والشقاوة المنسوبة بأنَّ  ولكنُيمكنُالجوابُأولاًُ

 من جملة وتبطل والنقل, العقل يرتضيه لا ما منها ستلزمإ وإلا الذاتية التامة العلة نحو على لا

 الدعوات بعض ف ورد ما جدوى وعدم ,الدعاء بطلان وأهها المجعولة, والقواعد القوانين

 ڇ :المعتبرة
 
عَدَاء نَ الس 

تأبخن ي م   واكخ
 
يَاء ق  شَخ نَ الأخ أن ي م   فَامحخ

 
يَاء ق  شَخ نَ الأخ نخدَكَ م  نختأ ع  مَّ إ نخ كأ ڇاللَّهأ

2. 

 ؛توجيه ِلك بأحد وجوه مقبولة لا تناف تلك القواعد والقوانين ه يصح  نَّ إ ثانياً:

ما سيؤول إليه  -وهو ف بطن أمه-كتب ف جبينه ه يأ أنَّ  من ما ورد ف بعض الأخبار منها:

 ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ  السعادة, أو  أمره من الشقاوة
 
يَاء ق  شَخ يقَ الأخ يد  طَر  ع  لَكأ ب السَّ يأسخ

بَهَهأ به  مخ  ولَ النَّاسأ مَا أَشخ مخ  ,حَتَّى يَقأ نخهأ
وَ م  عَادَةأ  ,بَلخ هأ هأ السَّ ي   .ثأمَّ يَتَدَارَكأ

ق  لَكأ ب الشَّ وقَدخ يأسخ

بَهَهأ به  مخ  ولَ النَّاسأ مَا أَشخ  حَتَّى يَقأ
 
عَدَاء يقَ الس  مخ  ,طَر  نخهأ

وَ م  قَاءأ  ,بَلخ هأ هأ الشَّ نخ إ نَّ مَ  .ثأمَّ يَتَدَارَكأ

عَادَة  خَتَمَ لَهأ ب السَّ
وَاقأ نَاقَة  يَا إ لاَّ فأ نخ نَ الد  خ يَبخقَ م  نخ لَم

يداً وإ  مَهأ اللهَّأ تَعَالَى سَع 
 .3ڇعَل 

فَر  إما ورد ف مرسل  ومنها: نَ جَعخ وسَى بخ َسَن  مأ مَيرخ  قَالَ: سَأَلختأ أَبَا الحخ عَنخ  بخن  أَبي  عأ

ول  اللهَّ    رَسأ
ل  نىَ قَوخ ه   :مَعخ  بَطخن  أأم 

دَ ف  يدأ مَنخ سَع 
ع   والسَّ

ه   بَطخن  أأم 
يَ ف  ي  مَنخ شَق 

ق   ؟.الشَّ

مَلأ ڇ :فَقَالَ  هأ سَيَعخ  أَنَّ
ه   بَطخن  أأم 

وَ ف  ي  مَنخ عَل مَ اللهَّأ وهأ
ق  مَالَ   الشَّ يدأ مَنخ   أَعخ

ع   والسَّ
 
يَاء ق  شَخ عَل مَ الأخ
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عَدَاء مَالَ الس  مَلأ أَعخ هأ سَيَعخ  أَنَّ

ه   بَطخن  أأم 
وَ ف  لختأ لَهأ  .اللهَّأ وهأ ل ه   :قأ نىَ قَوخ لي  فَمَا مَعخ مَلأوا فَكأ اعخ

قَ لَهأ 
ل  يَسَِّّ  لم َا خأ  ؟.مأ

وهأ  :فَقَالَ  بأدأ يَعخ
نخسَ ل  نَّ والإخ  خ يَخ  ,إ نَّ اللهََّ عَزَّ وجَلَّ خَلَقَ الجخ  هأ عَزَّ ولَم لأ كَ قَوخ

ل  َِ وهأ و صأ يَعخ
مخ ل  هأ قخ لأ

قَ لَهأ  , ئرئى ئن ئم ئز ئر ّٰئز: وجَلَّ 
ل  لاَّ لم َا خأ َ كأ تَحَبَّ  ؛فَيَسَِّّ َن  اسخ

وَيخلأ لم  فَالخ

أدَى عَمَى عَلَى الهخ  .1 ڇالخ

يكون المراد بالسعادة الحظوظ الدنيوية, وبالشقاوة الحرمان عنها لأسباب خفية  أنخ  ومنها:

 طة بها.قصت العقول عن الإحا

ة لها  فراجع. ؛وهناك وجوه أخرى مقبولة مذكورة ف الكتب المعد 

قتضاء أيضاً على العلية التامة المنحصة, بل غايتها إثبات الإ ا ما ورد ف الطينة فلا تدل  وأم  

 قتضاء ضعيفاً.نفس الخلط يكون دليلًا على ِلك فيصبح الإ بل أنَّ  ,ف الجملة لها

ا الحكمة ف ِلك فإنَّّ  لى خلق ف الإنسان الله تعا نَّ أمنها  ؛ىمصالح شت  إلى  ا ترجعوأم 

ثم بعث الرسل وأنزل  ,ختيارثم خلق فيه العقل والإ ,ومقتضى الشرور مقتضى الخيرات

 كل   ؛وخلق الجنة والنار ,وأنذر بالعقاب على الشرور على الخيرات بالثواب الكتب وبشرَّ 

  
ت عليه الأدلة العقلية ا دلَّ ِلك للدلالة على نفي الجبر والتفويض ف أفعال العباد م 

ل ف محله وعرفت سابقاً هذا كل   ا غيرها من الأمور  ,ه ف أفعال العبادوالنقلية كما فأص  وأم 

 ,ختصاص بهااع أيضاً فيها ولكن مقتضى الأدلة المزبورة عدم الإالتكوينية فقد وقع النز

بين الأمرين الأمر  نظرية جميع المعلولات الحاصلة من العلل التكوينية, فإنَّ  بل يعم  

إرادة الله إلى  المقتضيات التكوينية, كما ينسبإلى  النبات الذي ينبت ينسب فإنَّ  ,تشملها

فلا جبر ولا  ؛وكذا خلق الإنسان والحيوان وجميع مواد الحياة ف هذا النظام الكوني ,تعالى

 تفويض فيها أيضاً.
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ُالإرادةُفُالمرادُعنشبهةُتخلُ ُ:المسألةُالثانية

ا أنخ  ِكروا ف بيانّا أنَّ  لم أو  يكون قد أراد الإيمان والطاعة من العباد الله تبارك وتعالى إم 

ف مراده تعالى عن لا يتحقق كافر ولا فاسق لامتناع تخل   يلزم أنخ يردها, فعلى الأول 

 الرسل وإنزال الكتب لغواً باطلًا. إرساليكون بعث الأنبياء و إرادته, وعلى الثاني يلزم أنخ 

ُوأجيبُعنُذلكُبوجوه:

الإيمان  وأنَّ  ,من القول بتغاير الطلب والإرادة ما ِكره المحقق الخراساني  :منها

ف الطلب عن المطلوب مكن دون ها من مورد الطلب دون الإرادة, وتخل  والطاعة 

 ف المراد عن الإرادة.تخل  

ف مورد إيمان العباد خلاف الإرادة  نفي نَّ أبل  ,ه مجرد دعوىنَّ أ من ما عرفت سابقاً ُ:وفيه

 جملة من الآيات والروايات.

كانت ف الله  صفات الفعل سواءً  هي الفعل والإحداث, فهي منإنَّما الإرادة  إنَّ  ومنها:

هو إنَّما  ف الإيمان عَزَّ وَجَلَّ فعله  لأنَّ  ,ف لمراده تعالى عن إرادتهتعالى أم ف العبد, ولا تخل  

الدعوة إليه والبعث على الطاعة والتحريض على الخيرات والزجر عن الشرور, وقد فعله 

ف المراد الأكمل فلا وجه لتخل   الأتم   بإنزال الكتب وبعث الرسل على النحو عَزَّ وَجَلَّ 

 عن الإرادة.

 ,والمرادالإرادة  بين فاصلاً  الغير ختيارإ يكن لم إنخ  المراد لحصول تامة عل ةالإرادة  إنَّ  ومنها:

 ختياريةإ على قاض   الوجدان نَّ أ مع ,حينئذ   الجبر لاستلزامه تامة علة لكونّا وجه فلا وإلا

وبطلان الإرادة  وقد عرفت سابقاً إثبات حرية ,بل الفسق والعصيان ,الإيمان والطاعة

 فراجع. ؛الجبر وتقدم التفصيل



 

كانت من الله تعالى أم من العبد تحصل إِا كانت  مطلقاً سواءً الإرادة  المعروف أنَّ  نَّ إثم 

يكون متعلقها الأفعال  بلا فرق بين أنخ  ؛وهو الفعل ,مفسدة ف متعلقهاأو  هناك مصلحة

الأفعال الجوانحية كعقد القلب والإنشاء أو  الجوارحية كالصلاة والصيام ونحو ِلك

 وهذا واضح لا إشكال فيه. ؛وغير ِلك

ا أيضاً لا فإنَّّ  ,والبغض والشوق والكراهة ختيارية كالحب  كذلك ف مبادئ الأفعال الإ

عتقاد بالمفسدة الإأو  لمصلحة ف المحبوبعتقاد باتخرج عن هذا الضابط نظراً لحصول الإ

تعلق التكليف بها  ختيار, وصحَّ وبهذا المناط تكون هذه المبادئ داخلة تحت الإ ,ف المكروه

 الحبَّ  لم نقل بأنَّ  وبغض أعدائهم, إنخ  وآل بيته الأطهار  أيضاً كالأمر بحب النبي 

 وإلا فالأمر أوضح. ,والبغض حينئذ  يعتبران من الأفعال الجوانحية لا من مبادئ الأفعال

والشوق المؤكد كما إِا كانت الإرادة  ولكن وقع الكلام ف نشوء المصلحة ف نفس

ة, فلو جعل المولى جزاءً معنياً على رمثلًا لا ف نفس الزيا مصلحة ف إرادة زيارة الإمام 

والشوق الإرادة  حصلت الزيارة ف الخارج أم لم تحصل فينقدح ف النفس إرادتها سواءً 

 .والشوق ف مصلحة ف نفسهاالإرادة  فعن جمع من العلماء إمكان نشوء ,نحو الزيارة

 وقد طبق ِلك على بعض الفروع الفقهية منها ما لو قصد إقامة عشرة أيام من أجل أنخ 

فيكون متقوماً بنفس  ,ف نفس البقاء عشرة أياميصوم من دون غرض له أو  يصلي تماماً 

 القصد والإرادة.

ان ف نظر الإنسان ه إِا كان الفعل والترك سي  بأنَّ  واعترض عليه المحقق العراقي 

 وليس هو إلا من الترجيح بلا مرجح. ,فكيف تتعلق إرادته بأحدها من دون ترجيح

ف التخريج  وأخرى ,لحة ف نفسهاعن مصالإرادة  مكان نشوءإف  تارةًُوالكلام يقع 

 .صويكان خارجاً عن البحث الأ الفقهي للفرع المزبور وغيره وإنخ 



 

ُ الحب والشوق والبغض والكره  نَّ إ :يلد قفق ؛إمكانُنشوءهاُعنُمصلحةُفيُنفسهاأمّا

من الصفات الحقيقية ِات الإضافة لا تحصل إلا على أساس ما ف متعلقاتها من الملاكات 

عليه الوجدان الذي هو المرجع ف تشخيص صغرى السببية  ويدل   ,من المصالح والمفاسد

ا وهو والشوق والبغض والكراهة لا تتحقق إلا إِا كان هناك سبب له والعلية, فالحب  

 تلك الملاكات من المصالح والمفاسد ف المتعلقات.

ا ما ِكره المحقق العراقي  يحصل لوجود إنَّما  الترجيح اب عنه بأنَّ ه قد يجأ فإنَّ  وأم 

تلحظ على نحو  تارةًُالإرادة  المصلحة ف نفس الإرادة, ولكن يمكن ترجيح الصحة بأنَّ 

 .فتكون من الصفات ِات الإضافةتحقق متعلقها إلى  المرآتية والطريقية

ا من الصفات النفسية التي يتعلق التكليف بها كما تلحظ على نحو الموضوعية وأنَّّ  وأخرى

والبغض فتنشأ المصلحة ف نفسها فلم تخرج عن الضابطة المذكورة, فيكون  ف الحب  

ولا دليل  ,الإشكال قد نشأ من الخلط بين المفهوم والمصداق كما هو الشائع ف النزاعات

ورد ف جملة  سيما بعد أنخ  لا ؛عيه البعض ولم يالف الوجدانستحالته كما يدَّ إعلى  من عقل  

لم يتحقق منه ف الخارج,  فقط وإنخ الإرادة الخير يؤجر على النية و من نوى من الأخبار أنَّ 

دَّ بنفسها تقع مورد الحكم والثواب والإرادة  وهو يكشف عن أنَّ  يكون عن  أنخ لا بأ

مظاهر الشر عن الإنسان حتى  ينفي كل   هي أنخ الإرادة  العلة ف نفس مصلحة, ولعلَّ 

وردت  فلا يكون هذا البحث قليل الجدوى بعد أنخ  ,لم يتحقق منه ف الخارج قصده وإنخ 

 ف المؤمنالإرادة  يكون على نفسإنَّما  ف النارأو  الخلود ف الجنة الأخبار المستفيضة على أنَّ 

 وتوجيه تلك الأخبار خلاف ظاهرها. ,ف الكافرأو 

الشرط ف  فإنَّ  ,ومنُذلكُيظهرُالوجهُفيُالتخريجُالفقهيُللفرعُالفقهيُالمزبورُوغيره

ط شترإ ؛نعم ,ط تحققها خارجاً اشتراهو قصد الإقامة من دون إنَّما  ة الصوم والتمامصحَّ 



 

بعض الأعلام ف توجيه ِلك بناءً  وقد أطال ,الفقهاء فيه بعض الشروط المذكورة ف الفقه

مع  ,تطويل لا طائل تحتهوما ِكره  ,1والقصدالإرادة  ستحالة أخذ المصلحة ف نفسإعلى 

 :وقد ِكر وجوهاً  ,ظهور المناقشة فيه

 الحصة بل ,مطلقاً  الإقامة هو ليس المتعلق أنَّ  إلا المتعلق ف المصلحة تكون أنخ  :الأولُالوجه

ِهب إليه  ؛ وقديقصد الإقامة الخاصة منها وهي الإقامة القصدية التي دعت المكلف أنخ 

 المحقق العراقي.

فهو  د والتقييد بنحو التركيب الضمنيأراد من الإقامة القصدية المقي ه إنخ نَّ أوقد أورد عليه 

ة الصوم والتمام ولو شتراط نفس الإقامة ف صحَّ إالثابت ف الفقه عدم  فإنَّ  ,غير صحيح

 فلو نوى الإقامة وصلى ثم عدل كان عليه التمام والصيام بلا إشكال. ,ضمناً 

ُ إرادة الإقامة لا غير يستلزم من الإشكال ما لا : إِا كان الشرط هو نفس الثانيالوجه

من عشرة أيام فسوف تكون صحة  ق غرض المسافر بصوم أقل  ه مثل ما إِا تعلَّ يمكن حل  

ه لو عدل بعد الصوم عن نَّ أه يعلم لأنَّ  ,صومه غير متوقفة على وقوع الإقامة منه أصلاً 

كون تصحيح صومه أقل من في ,صومه صحيح بلا إشكال ويحصل به غرضه الإقامة فإنَّ 

 عن مصلحة ف نفسها.الإرادة  هو من نشوءإنَّما  عشرة أيام

ُ ما ة صومه ربَّ صحَّ  مع أنَّ  ,لمصلحة ف نفسهاالإرادة  تحقق ه لا بأس به إِا صحَّ إنَّ وفيه:

 ف الفقه. ل  سيأتي كما هو مفصَّ  ماكأو  تكون لأجل الدليل الخاص

غرضه بالصوم عشرة أيام فصاعداً وهو من الناحية الفقهية ق ه إِا تعلَّ كما يلزم منه أنَّ 

 ,يبقى عشرة أيام حقيقة مع قصد الإقامةأو  يصلي صلاة رباعية يتوقف على الجامع بين أنخ 

فلا يبقى أثر  يتحقق الفرد الأول من هذا الجامع قبل الفرد الثاني  العادة جرت أنخ  إلا أنَّ 
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دَّ  , فقصد الإقامةللفرد الثاني ينشأ من القصد نفسه مع صلاة رباعية لا الإقامة  أنخ  لا بأ

 وهو محال. ,لعدم تعلق غرض له فيها ؛عشرة أيام

إليه  نضمَّ إإلا إِا  كافياً  ليس قصد الإقامة ف الفرض المزبور نَّ أعلى  الدليل دلَّ  نَّ إوفيه:ُ

 وهو كاف  ف الخروج عن المحالية المزبورة. ,صلاة رباعية

يكون المراد من قصد الإقامة الذي هو شرط لصحة الصوم فرضاً هو  أنخ : الثالثالوجهُ

فحينئذ  يرتفع الإشكال  ,لتزام بالإقامة ولو لم يكن له شوق نحوهاالبناء النفسي والإ

 ه مسلط على نفسه وأفعالها كتسلطه على أفعال جوارحه.السابق لأنَّ 

هذا الداعي  وهو يعلم أنَّ  ,تصحيح الصومهو إنَّما  هذا البناءإلى  داعيه بأنَّ ولكنُيردُعليهُ

منه بناء  يتمشىفلا  ,ويزول ف ظرف العمل بعد تحقق البناء منه حدوثاً سوف ينتفي 

ي حقيقي على البقاء عشرة أيام.  جد 

كتفى بالبناء الحدوثي ف تركيب الأثر إيكون الشارع قد  أنخ  ه يصح  نَّ أه مصادرة مع إنَّ  وفيه:

ستقباي, وهو كاف  ف البناء الإإلى  فلا نحتاج ,يالفه وله نظائر ف الفقهما لم يتحقق منه ما 

 تحقق القصد الجدي.

ُ طمئنان بالمكث عشرة أيام, وهذا هو الإأو  راد بقصد الإقامة العلميأ  : أنخ الرابعالوجه

عن مصلحة ف نفسها الإرادة  الذي قرره الفقهاء وبه يمكن التخلص من إشكال نشوء

هذا العلم والبقاء عشرة  لم يمكن التخلص عن الإشكال على التقدير المتقدم من أنَّ  وإنخ 

 أيام لا يحصل إلا إِا كان هناك بناء نفسي جدي على ِلك.

 طمئنان لا تحصل إرادة حتى تصل النوبةالإأو  ه مع عدم العلممن أنَّ  ويمكنُالجوابُعنه

طمئنان حصل العلم والإ شرعاً, وإنخ عتبارها إنشوئها عن مصلحة ف نفسها لعدم إلى 

 لم تتحقق الإقامة منه بعد ِلك. ولو كانت عن مصلحة ف نفسها وإنخ الإرادة  تحققت



 

ُأنُْي قالف  .عن مصلحة ف نفسهاالإرادة  لا مانع عقلًا وشرعاً ف نشوءُالَحق 

  
 ا ِكرنا يظهر حال بقية الفروع الفقهية التي ِكروها ف المقام.وم 

ُالكلامُالنفسيُالذيُذهبتُإليهُالأشاعرةوهيُُ:الثالثةُالمسألة

 ئيئزه لا ريب ف صدق المتكلم عليه تعالى كما قال عزَّ من قائل: وا على ِلك بأنَّ ستدل  إ

 .1ئربم بز بر

نفس هذه الأصوات والحروف والهيئات التي هي  عَزَّ وَجَلَّ ه إِا كان المراد بالكلام فيه فإنَّ 

 محلًا للحوادث وهو منزه عنها. عَزَّ وَجَلَّ حادثة قطعاً لزم منه كونه 

دَّ ف قديم قائم بذاته  عَزَّ وَجَلَّ يكون المراد به غير ِلك لكون الكلام وصف فيه  أنخ لا بأ

 المركب اللفظي والكلام ,الصفات وسائرالإرادة و العلم غير وهو المقدسة أوصافه كسائر

تكون عينه حتى يلزم كونه  من الحروف والأصوات والهيئات مخلوقة كاشفة عنه لا أنخ 

 ف الإنسان الصفات كما أنَّ  ,هذا الوصف بالكلام النفسيتعالى محلًا للحوادث, ويسمى 

 الصفات قائمة بذاته المقدسة.ف ؛قائمة بالنفس كذلك بالنسبة إليه تعالى تكون

 وأنَّ  ,ه لا وجود له أصلاً الإمامية والمعتزلة الكلام النفسي بالمعنى المذكور وقالوا بأنَّ وأنكر 

كانت بالآلات  يجاد الحروف والأصوات والهيئات الخاصة سواءً إالتكلم عبارة عن 

ه عبارة عن خلق تلك الأصوات فإنَّ  ؛الخاصة كما ف تكلمنا أم بالإبداع كما ف تكل مه  تعالى

لسائر الممكنات عبارة عن خلقها, فلا ملزم  عَزَّ وَجَلَّ يجاده إ كما أنَّ  ,والهيئاتوالحروف 

 للكلام النفسي لا فيه تعالى ولا ف غيره.

إِ  ,يكون مرادهم بالكلام النفسي تقدير الكلام والقضاء به قبل خلقه فلا بأس به إلا أنخ 

 أم من فعل غيره.كان من فعله  ما من شيء إلا وله قضاء وقدر مطلقاً سواءً 
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 صطلاح.أو يكون المراد به النسبة الكلامية القائمة بالطرفين فلا مشاحة ف الإ

أرادوا  فإنخ  ,عليه الوجدان أو يكون المراد به الأحاديث النفسانية ف الإنسان كما يدل  

ا ف الأخبار فإنَّ , بالكلام النفسي ِلك فلا إشكال فيه  ه ليس إلافالموجود ف النفس إم 

التصديقية وتسمى تلك بالقضايا المعقولة التي هي مدلولات أو  الصور العلمية التصورية

 دا ِلك حتى يسمى بالكلام النفسي.وليس شيء ع ,للقضايا اللفظية

ا ف الإأو وليس شيء وراءها حتى يكون هو الإرادة  نشائيات فهو الطلب الذي هو عينم 

 الكلام النفسي.

ه لا وجه للقدم الكلام النفسي مسألة خلق القرآن وق دَمه, مع أنَّ  م ِكروا من فروعثم أنَّّ 

غير ِلك لا يتصور معنى للقدم فيه إلا علمه تعالى الأزي بما لا نعرف كيفية تعلقه به, و

 ص بالقرآن بل يعم  م بهذا المعنى لا يتَّ دَ الله تعالى عالم بما ينزله من القرآن, والق   إلا أنَّ ؛ فيه

   عَزَّ وَجَلَّ ه جميع ما سوا
ه علمه سبحانم   .ها يعم 

ا كلماته وحروفه والكتابة فإنَّّ   ا من المحدثات وجداناً.وأم 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُصيغةُالأمرالمبحثُالثاني:ُ

 جهات: فوالكلام يقع 

ُعلىُالوجوبالأمرُُدلالةُصيغةُفيُ:الأولىالجهةُ

ُأمور: ينبغي تقديمو

ُُ ا المادة فهي موضوعة بالوضع أم   ؛مادة وهيئةمركب من الأمر  صيغة نَّ إ الأول:الأمر

 الأمر.أو  المضارعأو  الشخصي لحدث معين سواء كانت متهيئة ف هيئة الماضي

ا الهيئة فلا إشكال ف أنَّّ  ا وقد تقدم ف وضع الحروف أنَّّ  ,ا من المعاني الحرفيةوأم 

وإظهار المراد عند رتباطات لتحكي الهيئة عنها ف عالم البيان موضوعة للنسب والإ

 سم وهيئة الماضي والمضارع وبقي الكلام ف هيئةوقد تقدم الكلام ف هيئة الإ ,المحاورة

َ إ( و)مخ ( و)صأ ل  ل( و)صَ عَ فخ إكـ )الأمر   وف المقام يقع البحث عنها. ,ب( ونحوهاشرخ

ُ إلى  نسبة ؛جهتان من النسبةالأمر  ف صيغة أهل المحاورة يحكمون بأنَّ  نَّ إ الثاني:الأمر

والثانية نسبة المبعوثية.  ,يةرسالوالأولى نسبة الباعثية والإ ؛المأمورإلى  ونسبة أخرى ,الآمر

 ؛تكون موضوعة لخصوص نسبة المبعوثيةأو  تكون موضوعة لكلتا النسبتين ا أنخ والهيئة إم  

 يجاد المادة.إإلى  أي مبعوثية المأمور

 ستهزاءوالإ والتعجيز والتهديد كالطلب كثيرة معان  الأمر  لصيغة العلماء ِكر الثالث:ُالأمر

ه على نَّ أفقيل  ,ختلفوا فيها أيضاً إوقد , ونحوها الإستفهاموالإهانة والترجي والتمني و

اللفظي ف بعضها والمعنوي ف أو  المعنوي كذلكأو  شتراك اللفظي ف الجميعسبيل الإ

 الحقيقة ف واحد والمجاز ف غيره.أو  الآخر

هو ف دواعي إنَّما  ف مورد هذه المعاني الإختلاف والمعروف بين المحققين المتأخرين أنَّ 

يجاد إوهو البعث نحو المطلوب والتحريك إليه و ,ستعمال لا المعنى المستعمل فيه الأمرالإ

 .الداعي له



 

هذا المعنى خطار إقد يكون الداعي من وراءهأ الأمر  فإنَّ  ؛يةرسالالنسبة الإ :وبعبارةُأخرى

 عرفت. كما منه الطلبأو  ختبارهإأو  به ستهزاءالإأو  عجزه إظهار ؛السامع ِهن ف والنسبة

وا على ِلك بالأصل الذي يقتضي عدم تعدد الوضع, كما يقضي عدم تعدد واستدل  

 ستعمال ف البعث نحو المطلوب.هو الإإنَّما  المتيقن وأنَّ  ,المستعمل فيه أيضاً 

هي من قبيل الدواعي لإيجاد هذه النسبة, فلم إنَّما الأمر  العلماء من معاني هيئةوما ِكره 

 يكون هو الموضوع له. تستعمل الصيغة ف واحد منها فضلًا عن أنخ 

موجدة  لمعناها ف نفس الأمر  صيغة أنَّ إلى  ِهب المحقق الخراساني :إذاُعرفتُذلكُنقول

 .1يجاد المعنى بوجود إنشائيإالصيغ الإنشائية تتكفل  أنَّ ه ِهب إلى لأنَّ  ,الأمر

ما ِكره ف المقام ليس بياناً لمعنى الصيغة, إِ لم يعلم  مع أنَّ  ,وقد تقدم ما يتعلق بكلامه

عد التعيين ه بنَّ أيريد من ِلك  وكلامنا ف تعيين معناها إلا أنخ  ,معناها الذي يوجده إنشاءً 

فعل تستعمل ف إنشاء إصيغة  ح به ف موضع آخر من أنَّ كما صرَّ , تكون الهيئة موجدة له

 الطلب وإنخ اختلفت دواعي إنشائه من طلب وتهديد وتعجيز ونحوها.

الإنشاء غير قابل  وناقش بعض الأعلام ما ِكره من وضع الصيغة لإنشاء الطلب لأنَّ 

الطلب  فإنَّ , للإنشاء والإيجاد مرة أخرى, وعليه فلا تصلح الصيغة لإنشاء معناها

الإنشائي معناه هو الطلب الموجود بوجود إنشائي فلا يقبل الإنشاء ثانياً لامتناع إيجاد 

ه غير قابل للإيجاد ولكنه حاول توجيه الموجود, فلا تصلح الصيغة لإيجاد معناها لأنَّ 

تستعمل ف مقام  الموضوع له والمستعمل فيه الطلب, مع قيد الوضع بأنخ  عبارته بأنَّ 

يقصد إيجاده وإنشاؤه,  وأخرى ,يقصد الإخبار عنه تارةًُالطلب  فإنَّ  ,والإيجاد الإنشاء

ستعمالها ف مقام الإنشاء بحيث لا يجوز إفعل( وضعت لنفس الطلب لكن بقيد إفصيغة )
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ا موضوعة للطلب من أجل إنشائه ستعمالها ف الإخبار عن الطلب, فيكون مراده أنَّّ إ

 يلو هذا التوجيه من التعسف كما هو ظاهر.بتقييد الوضع بذلك ولكن لا 

ُأنُْي قالو ه لا على مبناه ف المعنى الحرف من أنَّ  ما ِكره المحقق الخراساني يصح   نَّ إ:ُالَحق 

واحد, والفرق بينهما ف  لًا منهما موضوع لمعنىً كأ  وأنَّ  ,سميفرق بينه وبين المعنى الإ

 ستقلاي, والحرف باللحاظ الآي.باللحاظ الإ ختصَّ إسم الإ فإنَّ  ؛اللحاظ

الهيئة  مفهوم الطلب كلفظ الطلب لأنَّ إلى  توضع الهيئة أنخ  فلا يصح   ,ولكن عرفت بطلانه

 من المعنى الحرف.

عتبار النفساني وهو المدلول الصيغة موضوعة لإبراز الإ أنَّ إلى  وِهب السيد الخوئي

 .1معان  عديدة بعددهاالأمر  يكون لصيغة وهو متباين ف هذه الموارد فلا محالة ,التصديقي

لا يكون  أنخ  اهه يستلزم على مبنمع أنَّ  , وقد عرفت سابقاً ف بحث الوضع خطأ مبناه

خباريين لا نشائيين لا الإستهزاء الإالتعجيز والإ وأنَّ  ,رتباطه بين مفاد الهيئة والمادةإ

 ,ستهزاءإيتعلقان بمفاد المادة وهو الطيران مثلًا, إِ لو كان هناك طيران لما كان عجز ولا 

 رتباط بين مفاد الهيئة الإنشائي والمادة.إفلا يبقى أي 

ضح ه يتَّ فإنَّ  ,يةرسالبخلاف مسلك المشهور من دلالة الصيغة ف تمام الموارد على النسبة الإ

ستهزاء على الإأو  ف موارد التعجيز يدل   -مثلاً -بالطيران الأمر  ث أنَّ حي ,رتباط بينهماالإ

ه لا حيث أنَّ  ؛ستهزاء بهالإأو  ه نحو مفاد المادة وهو الطيران بقصد إظهار عجزهإرسال

 فيظهر بذلك عجزه وهو المدلول التصديقي. ,يستطيع الطيران

 ِهب كما المكلف عهدة ف الفعل كون هو متعلقه يكون بأنخ  الجعل هو الهيئة مفاد نَّ إ وقيل:

 والمحرك البعث جعلأو  بالفعل, المكلف ِمة شتغالإ إلى فيرجع , الخوئي السيد إليه
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 . صفهانيبالبعث التكويني كما عليه المحقق الإ نحو الفعل واعتباره تشبيهاً 

القدرة على الفعل  ه لا يعتبر فيهفإنَّ  1ه بناءً على الأوللأنَّ  ؛لتزام بذلك غير صحيحولكن الإ

بخلاف  .بل هو كالدين ف الذمة مع عدم القدرة على الأداء ,لعدم توقف التكليف عليه

 نبعاث عليه.ما تتوقفان على القدرة لتوقف الإفإنَّّ  ؛2الثاني

 ,بتلاءمورد الإه بناءً على الأول لا يعتبر ف تنجز العلم الإجماي كون جميع أطرافه كما أنَّ 

ه يشترط بخلاف الثاني فإنَّ  ,ف صحة التكليف به بتلاءلعدم اعتبار كون الشيء موضع الإ

فيعتبر ف منجزية العلم الإجماي كون جميع  ,بتلاء ف تحقق الباعثيةكون الشيء موضع الإ

 بتلاء.الأطراف محل الإ

نحو مفاد المادة والبعث نحو المطلوب والتحريك إليه  رسالمفاد الهيئة هو الإ نَّ أ والحق  

وقد  ,خطار هذا المعنى ف ِهن المخاطبإقد يكون الداعي الأمر  غاية ,وإيجاد الداعي

أصالة إلى  والدليل عليه مضافاً  ,نحو ِلكأو  ستهزاء بهالإأو  يكون الداعي إظهار عجزه

ِلك هو المتيقن من دلالة الهيئة  نَّ إ ؛عدم تعدد الوضع وعدم تعدد المعنى المستعمل فيه

الداعي ف  وأنَّ  ,والبعث رسالهو الإالأمر  عند العرف ومن أجل ِلك كان ظاهر صيغة

دَّ  هفإنَّ  ,غير ِلك من الدواعيأو  ستهزاء والتعجيزهو الطلب لا الإإنَّما  نفس المتكلم لا بأ

بالإطلاق  ىفتنفالإرادة فيها مؤونة زائدة على أصل الطلب و تثبت بقرينة لأنَّ  من أنخ 

 ومقدمات الحكمة.

ا ما ِكره المحقق الخراساني من أنَّ  داعي الطلب قد أخذ قيداً ف الوضع لا ف المعنى  وأم 

 الموضوع له فقد عرفت بطلان هذا المسلك ف بحث الوضع.
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ا ما ِكره بعض  أولاً الأمر  المدلول التصوري لصيغة أنَّ النكتة ف ِلك  الأعلام من أنَّ وأم 

أيضاً الإرادة  فلو كان المدلول التصديقي هو ,الإرادة ية وف طولهارسالهو النسبة الإ

 .1لتطابق المدلول الصديقي مع المدلولين التصوريين وإلا فلا

فيه إلا ه ليس فإنَّ  ,كذلكالأمر  وليس ,فيما إِا كان هناك مدلولان ِلك يتم   أنَّ  والحق  

قد حصلت ف ضمن المدلول التصوري الإرادة  نَّ إو ,يةرسالمدلول واحد وهو النسبة الإ

 بالملازمة وليست بينهما طولية.

ف كيفية  الإختلافإنَّما لا إشكال فيها, والأمر  دلالة صيغة ومن جميع ِلك يظهر أنَّ 

تكون موضوعة لمفهوم الطلب  فلا يمكن أنخ  ,ا من الهيئاتستفادة الطلب منها لأنَّّ إ

دَّ ف سمي كلفظ الطلب,الإ تكون موضوعة بإزاء معنى نسبي يساوق المعنى  من أنخ لا بأ

 سمي.الإ

عتبار الفعل ف إوهو  ,عتبار نفسانيإه إبراز ف المقام من أنَّ  فما ِكره السيد الخوئي 

 وقد عرفت فسادها. ؛دوهو نظرية التعه ,على مسلكه ه مبنيي لأنَّ  ؛ِمة المكلف غير سديد

ا موجدة لمعانيها ف ف الصيغ الإنشائية من أنَّّ  ما ِهب إليه المحقق الخراساني  كما أنَّ 

 فعل تستعمل ف إنشاء الطلب أيضاً غير تام كما تقدم آنفاً.إصيغة  وأنَّ الأمر  نفس

دَّ ف فهي  ,والتحريكستعمال الصيغة ف المعنى الحقيقي بداعي البعث إيكون  أنخ لا بأ

 ,واحد منها فرد حقيقي تكويني ولكل   ,ية والبعث والتحريكرسالموضوعة للنسبة الإ

وهذا  ,شخصاً ف الخارج نحو شيء خارجي وفرد عنائي تنزيلي وهو ما إِا دفع شخص  

يكون الداعي إليه هو البعث الحقيقي إلا  ومقتضى الإطلاق أنخ  ,م عند الكل  المعنى مسلَّ 

 قرينة على الخلاف.تكون  أنخ 
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والذي يفيد الفقيه  ,وهذا المقدار هو الذي يفهمه العرف من الصيغة بمجرد إطلاقها

 .بغيرهأو  كان بالوضع سواءً  , تحقيق ظاهر الكلام المنسبق منه عند إطلاقهاصويوالأ

 ه تطويل بلا طائل تحته.فإنَّ  ؛لتماس وجوه أخرىإه لا وجه للتكلف ف ومن ِلك يظهر أنَّ 

الواردة ف كلامه تعالى مستعملة  ف  الإستفهامالتمني والترجي و ويأعلم من ِلك أنَّ 

 ,ليق بهم ف كيفية المحاورة بينهممنها التكلم مع الناس بما ي ,ىمعانيها الإنشائية بدواع  شت  

عَزَّ  ا استلزام جهلهستعمالها ف معانيها الحقيقية بالنسبة إليه تعالى إم  إهو إنَّما  والمستحيل

 ,تعالى عن ِلك علواً كبيراً  ؛العجز ف التمني والترجيأو  الحقيقي الإستفهاممن  وَجَلَّ 

دَّ ف ستحالة فيه أبداً, فلا إستعمال ف المعاني الإنشائية بدواع  أخرى فلا يكون الإ أنخ لا بأ

1الأنصاري المحقق ِكره كما بالمجاز القول إلى حاجة

  2()لعلَّ  كلمة ف النفر آية تفسير ف. 

ُُكيفيةُدلالةُالصيغةُعلىُالوجوبفيُ:الجهةُالثانية

 يقع الكلام ف كيفية دلالتها. دلالة الصيغة على الوجوب منبعد الفراغ 

ف أو  ,وهو الطلب الإلزامي ؛ف الوجوبأو  ,ا ظاهرة ف مطلق الطلبختلفوا ف أنَّّ إقد و

 .أي الطلب غير الإلزامي ؛الندب

 أيضاً: على الوجوب تجري ف الصيغةالأمر  دلالة مادةحتمالات التي ِكرنا ف كيفية والإ

: مسلك حكم العقل وانتزاعه للوجوب من مجرد طلب المولى عند عدم الأولالإحتمالُ

 ترخيصه ف الترك.

ُ مقتضى مقدمات الحكمة تعيين الطلب الشديد  وأنَّ  ,: مسلك الإطلاقالثانيالإحتمال

 جوب.الذي هو الو

 : مسلك الوضع لخصوص الطلب الشديد الذي لا يرضى بتركه.الثالثالإحتمالُ
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 بعدما عرفت من أنَّ  ؛هذا البحث لا فائدة فيه أنَّ إلى  ِهب السيد الوالد قد و

فيحكم  ,ومقتضى الإطلاق كونه بداعي الطلب الحقيقي ,مفادها البعث نحو المبعوث إليه

بعد  عقليي  فالوجوب حكم   ,ما لم تكن قرينة على الترخيص ؛متثالالعقل حينئذ  بلزوم الإ

الندب يستفاد من القرائن الخارجية لا من نفس الصيغة من  تمامية الحجة والبيان, وأنَّ 

 ختلفت الصيغة عن مادةإوبذلك  ,منها إليها بالعناية إضافة كل   صحَّ  حيث هي وإنخ 

 .1التي ِكرنا جريان المسالك الثلاثة فيهاالأمر 

ُوقدُنوقشُذلكُبوجوه:

دَّ  الحاكم بالإلزام : إنَّ الأولالوجهُ  يكون من بيده الجزاء والعقل بمعزل عن ِلك. أنخ لا بأ

حكم العقل  :ستحقاق على المخالفة ومرتبة الفعلية, والأولىالإ ؛للجزاء مرتبتين إنَّ  وفيه:

 .ختيارهإوظيفة الشارع وتكون تحت  :والثانية ,لزامهإومرتبة على 

 رسالوالإ ,يةرسالمفاد الهيئة النسبة الإ : لا دلالة للإطلاق على الوجوب لأنَّ الثانيالوجهُ

 مرتبته الشديدة بالإطلاق شديد وضعيف كي نعين  إلى  والدفع ليس كالطلب ينقسم

 ومقدمات الحكمة.

الإطلاق كما يجري ف  كما أنَّ  ,المرتبتينإلى  قد ينقسم بلحاظ منشأه رسالالإ بأنَّ  ويردُعليه

يجري ف المدلول التصوري  ؛لإثبات المرتبة الشديدةالإرادة  المدلول التصديقي وهو

فيمكن إجراء  ,والطلب تصوراً الإرادة  بالملازمة على تدل  الأمر  صيغة أي أنَّ  ,بالملازمة

 مقدمات الحكمة بلحاظها.

 ية لا تتحصصرسالالنسبة الإ لأنَّ ستفادة الوجوب بالوضع إه لا يمكن : إنَّ الثالثالوجهُ

 الصيغة موضوعة بإزاء إحداها فقط. ليقال بأنَّ  ؛حصتين وجوبية واستحبابيةإلى 
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الإرادة  الحصتين بلحاظ منشأهأ منإلى  لم يكن كذلك لكنه ينقسم وإنخ  رسالالإ إنَّ  وفيه:

 الشديدة.الإرادة  لخصوص الصيغة وضع المعقول من فيكون الضعيفةالإرادة أو  الشديدة

  
 .ا ِكروه ف المقامومن ِلك يظهر وجه المناقشة ف جملة م 

البحث ف معنى الوجوب والندب لا وجه له بعد كون الوجوب ناشئاً من إرادة  نَّ إكما 

هاتين المرتبتين صحيح وهو إلى الإرادة  وتقسيم ,شديدة والندب من إرادة ضعيفة

 .محسوس عندنا وجداناً 

ُفيُالفرقُبينُالوجوبُوالندبُوجوهٌ:ُوقدُقيل

ُ والمنع من الترك, والندب مركب من  ,الوجوب مركب من الطلب : إنَّ الأولالوجه

 .الطلب والترخيص ف الترك

ب. بأنَّ  وقدُأوردُعليه  الوجوب والندب أمران بسيطان وليس فيهما ترك 

والندب  ,القويأو  الوجوب هو الطلب الشديد : ما ِكره ف الكفاية من أنَّ الثانيالوجهُ

 .هو الطلب الضعيف

الطلب  وإنَّ  ,ولا معنى للشدة والضعف فيه ,الطلب هو التصدي نحو المقصود إنَّ  وفيه:

 ستعمال الصيغة.إهو المنتزع عن الصيغة فيكون متأخراً عن الوجوب وعن 

 يكونإنَّما  والندب الوجوب بين الفرق نَّ أ من  النائيني المحقق ِكره ما :الثالثُالوجه

 .1من حيث الملاك والمصلحة الملزمة وغير الملزمة

 والمفاسد للمصالح الأحكام تبعية ينكر من رأي على حتى ثابتان والندب الوجوب نَّ إ وفيه:

 ويجريان ف التكاليف العرفية الناشئة من غير مصلحة. ,كالأشعرية
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ُ عتبار إالصيغة موضوعة لإبراز  من أنَّ  الخوئي: ما ِهب إليه السيد الرابعالوجه

عتبار النفساني مع ترخيص المولى ف فإِا أبرز ِلك الإ ,ة على ِمة المكلف كالدَينيَّ د  اللابأ 

 .1ِلك فعل المولى كل  ؛ وإلا يكون واجباً  ,تركه فيكون ندباً 

 ما ِكرناه سابقاً من فساد المبنى والبناء. :وفيه

 .والندب هو الشوق الضعيف ,الوجوب هو الشوق الأكيد : إنَّ الخامسالوجهُ

ختيار جاعلها إالوجوب والندب من الأحكام ومن الأمور المجعولة التي تحت  إنَّ  وفيه:

 كالشوق. ختيارالإ عن الخارجة النفسانية الصفات من وليست ختياريةالإ الأفعال من كغيرها

ُالخبريةُالواردةُفيُمقامُالطلبةُالجهةُالثالثة:ُفيُمدلولُالجملةُالفعلي

ستعمال الجمل الخبرية ف مقام إنشاء الطلب فيما إِا قامت قرينة على إلا ريب ف صحة 

وقد ورد مثل هذه الجمل ف النصوص نظير )يعيد(  ,مقاليةأو  كانت حالية سواءً  ,ِلك

 ا.غيرهأو  الندبأو  الكلام ف كيفية دلالتها على الوجوبإنَّما و ,و)يتوضأ(

 مسلكين:إلى  يون ف تفسير دلالتها على الطلبصولختلف الأاوقد 

 وغيره من أنَّ   2: ما هو المشهور بين المتأخرين أمثال المحقق الخراسانيالأولالمسلكُ

 .وهو النسبة الصدورية ؛الجملة الخبرية مستعملة ف هذه الموارد ف معناها الحقيقي

المصلي إلى  فهو مستعمل ف نسبة الإعادة (يعيد صلاتهالمصلي إِا نسي الركوع )فإِا قيل: 

 يستفاد منها الطلب بأحد وجوه: هنَّ أإلا  ,ف الخارج

ُ الجملة الخبرية ف مقام الإنشاء فيها إخبار عن وقوع الفعل حقيقة ف  نَّ إ: الأولالوجه

متثال الإنسان الذي يكون ف مقام الإ الخارج لكن لا مطلقاً ليكون كذباً بل ف حق  
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مطلوباً للشارع  -كالإعادة-ملازماً مع كون الفعل  فيكون ,وتطبيق عمله مع الشريعة

لتزام بالإ ولكنه يدل  , تصديقاً أو  فتكون الجملة الخبرية مستعملة ف النسبة الخبرية تصوراً 

 على التضييق والتقييد ف الإخبار. وتكون القرينة ف الواقع تدل   ,على الطلب

 الوجوب فإنَّ  الملزوم, ويريد اللازم عن بري بأنخ  الكناية أساس على يكون أنخ  :الثانيُالوجه

على الملزوم بالدلالة  فيكون اللفظ مستعملًا ف اللازم ويدل   ,ملزوم, ووقوع الفعل لازم

لتزامية, فظهور الجملة الخبرية الواقعة ف مقام الإنشاء وف الوجوب بنحو الإلتزام الإ

ستعملت الجملة ف النسبة إقد فوف هذه الصورة  ,الحتميةالإرادة  الوقوع عنلملازمة 

 تصديقاً وتكون القرينة حينئذ  قرينة على الكناية.أو  الخبرية تصوراً 

ُ ية رساللتزامية بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإإ: حصول دلالة الثالثالوجه

ية رسالفيكون المدلول الجدي هو النسبة الإ ,النكتةالإنشائية لأجل قيام القرينة على هذه 

 الملازمة لا المدلول التصوري المطابقي وهو النسبة الصدورية.

ُ  النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها يعقل تعلق عاء بأنَّ د  : الإالرابعالوجه

حسب الطبع الإخبار ف سائر الموارد ب من نستفيدإنَّما والطلب بها أيضاً, والإرادة 

نصب قرينة إلى  والطلب شيء زائد على نفس النسبة الصدورية بحاجةالإرادة و ,للجملة

 فيكون المدلول التصوري للجملة الخبرية محفوظاً دون المدلول التصديقي. ,ومؤونة زائدة

الوجوه المتقدمة بعد عدم خروج الجمل الإخبارية عن  الوجه الأول أقرب أنَّ والظاهر 

لكن بداعي البعث والتحريك لا  ,خبارية الصدوريةوهي النسبة الإ ؛معانيها الحقيقية

 .خباربداعي مجرد الإ

الظاهر كفاية مثل هذه الجملة ف إتمام الحجة فيحكم العقل بلزوم  نَّ فإُ؛وكيفُكان

قاعدة دفع الضرر المحتمل فكيف  فروع من وهي متثال مع عدم ورود الترخيص.الإ

 العقاب على الترك حينئذ  عقلًا وشرعاً. بالمقطوع فيصح  



 

ا إِا شكَّ هذا إِا أحرزت أنَّّ  ف ِلك فلا وجه لاستفادة  ا ف مقام البعث والإنشاء, وأم 

 الوجوب منها بل مقتضى الأصل عدمه.

الجملة الخبرية ف مقام الطلب والإنشاء  : ما ِهب إليه السيد الخوئي من أنَّ المسلكُالثاني

الهيئة ف الجمل  خبار والإنشاء سنخاً, فإنَّ ا المستعمل فيه لاختلاف معاني الإيتلف معناه

دَّ ف ,النفسانيالأمر  وف الإنشائية لقصد إبراز ,الخبرية موضوعة لقصد الحكاية من لا بأ

ا بالإ ؛متثال فيما نحن فيهالإ  ,والأول هو الأظهر ,بالحقيقة والمجازأو  شتراك اللفظيإم 

ستشهد على تعدد المعنى ف الجملة الخبرية وعدم انحفاظ معناها الخبري ف موارد إوقد 

سمية حتى الإ ؛ة جملة خبرية ف مقام الإنشاءستعمال أيَّ إ ه لو كان كذلك لصحَّ الإنشاء بأنَّ 

كما ف مثال )إِا نسي  ,شرطيةوالفعل الماضي مطلقاً لا خصوص ما إِا كان جزاء لجملة 

ا الفعل المضارع فإنَّ  ,الركوع أعاد صلاته(  ه يستعمل غالباً ف مقام الإنشاء فيقال يعيدوأم 

 .1يسجد سجدتي السهو ونحو ِلكأو 

ا الشاهد الذي  ,فساد المبنى كما تقدم مفصلاً  وفيه: ه غير صحيح ستند إليه فالظاهر أنَّ إوأم 

رحمك أو  ,الطلب من دون سياق الشرط, كما ف )غفر الله لك لاستعمال فعل الماضي ف

 بل (,صمتأو  صليت)رداً ف مقام الطلب فلا يقال: لم يكن مطَّ  وإنخ  ,عافاك الله(أو  ,الله

دَّ   .(تصلي وتصوم)يقال:  أنخ لا بأ

على  الطلب الحقيقي لا يناسب فعل الماضي الذي يدل   أنَّ إلى  ف ِلك يرجع السِّ   ولعلَّ 

 ه بخلاف الدعاء.تحقق الفعل ومضي   عنالفراغ 

يقاعه ف سياق الشرط أصبح مناسباً مع مقام إالمضارع بإلى  لكن إِا ما قألب الماضي

 إليها. أشرنا التي الجهة هذه من الماضي مثل افإنَّّ  سميةالإ الجملة وكذلك ,الحقيقي الطلب
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الواردة ف مقام الإنشاء وإبراز إرادة المولى وطلبه ه بعدما تبين دلالة الجملة الفعلية نَّ أثم 

وهذا  ,خبارية وبداعي البعث والتحريك لا بداعي مجرد الإرسالعلى النسبة الإ فهي تدل  

ص ف متثال مع عدم ورود الترخيالمقدار كاف  ف إتمام الحجة فيحكم العقل بلزوم الإ

العقاب على  فيصح   ,كيف بالمقطوعه من فروع قاعدة دفع الضرر المحتمل فوأنَّ , الترك

 الترك حينئذ  عقلًا وشرعاً.

الجامع بينه أو  يين لم يكتفوا بذلك فالتمس لدلالتها على الوجوبصولولكن بعض الأ

 نكتة زائدة.أو  وجهاً آخر الإستحبابوبين 

دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ترتبط بالنكتة التي على أساسها  إنَّ  :فقال 

كانت الدلالة على أساس إحدى النكات الثلاث الأولى  فإنخ  ,تستظهر دلالتها على الطلب

ا إِا كانت العناية هي  ,كانت تلك العناية مناسبة مع الطلب الوجوبي كما هو ظاهر وأم 

بتداءً بمدلول الجملة الخبرية فهو كما يناسب إرادة الإالنكتة الرابطة وهي تعلق الطلب و

ا على مسلك السيد الخوئي فإنَّ الإستحبابالوجوب كذلك يناسب  دلالتها على  , وأم 

ا  ؛على الوجوب لا محالة وضع الفعل ف عهدة المكلف يدل   الوجوب واضحة فإنَّ  إم 

الضمان واللزوم المناسب  وهو وعاء ,عتبار العرف والعقلائيمن باب الإأو  بحكم العقل

 مع الوجوب.

دلالة الجملة الفعلية على الوجوب أوضح من  فإنَّ  ,ِلك تطويل لا طائل تحته نَّ أ والحق  

إبراز وقوع الفعل خارجاً من المنقاد يلازم عرفاً الطلب  فعل عليه, لأنَّ إدلالة صيغة 

 ,الطلب غير الحتمي لا يستلزم وقوع الفعل خارجاً من المنقاد فإنَّ  ,الحتمي والوجوب

ظهور الجملة الخبرية من البعث آكد من  أنَّ  ِلك يشير المحقق الخراساني إلى  هولعلَّ 

ما قيل سابقاً من  وما ِكره السيد الوالد بكفايته ف إتمام الحجة وكل   ,ظهور الصيغة

 هذا الظهور بلا فرق بينها.إلى  يؤشرإنَّما  تقدمفيما  النكات وما ِكره السيد الخوئي 



 

ا غير مستعملة ومن جميع ِلك يظهر ضعف القول بعدم ظهورها ف الوجوب باعتبار أنَّّ 

 للوجوب. مرجح ولا متعددة المجازية والمعاني ,النسبة بثبوت خبارالإ وهو الحقيقي معناها ف

المقالية كما أو  الجملة الخبرية قد تكون ظاهرة ف الطلب لوجود القرينة الحالية نَّ إثم 

على الفعل الأمر  فيما إِا دخل لام رسالاً ف الطلب والإوقد تكون نصَّ  ,عرفت آنفاً 

على  ية فتدل  رسالالنسبة الإإلى  ه حينئذ  تنقلب النسبة الخبريةالمضارع نظير )ليصل( فإنَّ 

وقد يشكل ف كونّا ف مقام الإنشاء  ,فعلإه التي ِكرناها ف صيغة الوجوب بالوجو

 فلا وجه لاستفادة الطلب والوجوب منها بل مقتضى الأصل عدمه. رسالوالإ

أقسام  ةثلاثإلى  الجملة الفعلية التي تستعمل ف مقام إبراز إرادة المولى وطلبه تنقسم كما أنَّ 

 :من ناحية دلالتها على الوجوب

الفعل أو  الأمر ا بالمعنى الحرف كما ف صيغةإم   ؛رسالما يكون دالاً على الدفع والإ: الأول

أحركك أو  سمي كما ف قولك: )آمركبالمعنى الإأو  ,المضارع الذي دخل عليه لام الأمر

ستفادة الوجوب منها بالوجه الذي ِكرناه آنفاً من إولا إشكال ف  ,نحو هذا الفعل(

 بالوجوب وغيرها.الإطلاق وحكم العقل 

 به بم بخ بحئزنظير قوله تعالى:  ,: ما يستفاد منه وضع الفعل ف عهدة المكلفينالثاني

على الوجوب لحكم  وهذا أيضاً يدل   ,2ئريم يخ يحئزوقوله تعالى:  ,1ئرتج

 الوجوب. مع مناسباً  فيكون الضمان بمنزلة والذمة العهدة ف يجعل ما بأنَّ  والعقلاء العرف

ينبغي لك أو  أحب أن تصنع كذا,)الفعل كقوله: إلى  منه رغبة المولى: ما يستفاد الثالث

, ومثل ِلك لا دليل على إفادته للوجوب ما لم تكن قرينة خاصة (أنه مطلوب منكأو  كذا

 تقتضيه.
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ُالتكرارأوُُعلىُالمرةالأمرُُالمبحثُالثالث:ُفيُدلالة

 تقديم أمور:من لا بأدَّ وهنا 

ُ فراد من الأ وأالمراد من المرة الفرد  الفرق بين هذا البحث بناءً على أنَّ  : إنَّ الأولالأمر

 .الفردأو  بالطبيعةالأمر  ومسألة تعلق ,التكرار

 هو عن دخل الخصوصيات الفردية ومشخصاتها ف متعلقإنَّما  ف تلك المسألة البحث نَّ إ

 .وجودات؟ أو واحد وجود هو هل الأمر متعلق عن البحث يكون المقام وف وعدمه, الأمر

ُ معنى  نحلال أيضاً واضح لأنَّ الفرق بين القول بالتكرار والقول بالإ : إنَّ الثانيالأمر

ا بالظهور اللفظي إم   ؛فراد موضوعهأيكون الحكم الواحد لفظاً منحلًا بعدد  نحلال أنخ الإ

 يم يخئزبالقرينة كما ف قوله تعالى: أو  ,عالم( كما ف موارد العموميات نظير )أكرم كلَّ 

شتماله على أداته لكن لا معنى لحلي ة البيع إبناء على عدم ثبوت العموم له لعدم  ؛1ئريى

 فرد من أفراده. إلا إِا كان موضوعه كل  

بينما التكرار ف  ,يكون ف نفس الحكمإنَّما  نحلالالتكرار من موارد الإ ؛ة حال  وعلى أيَّ 

 المقام يكون من متعلق الحكم.

ُ وقد يراد منهما الدفعة  ,فراد: قد يراد من المرة الفرد ومن التكرار الأالثالثالأمر

إِا لم يكن أو  وبينهما عموم مطلق لصدقهما فيما إِا أتى بذات المأمور به ,والدفعات

راد منها دفعة واحدة, فالتكرار فأيجاد إه لا يمكن فإنَّ  ؛فراد عرضية كالصلاةأللواجب 

دَّ  فرادفيها من حيث الأ وصدق الثاني دون  ,يكون بالتكرار بحسب الدفعات أنخ لا بأ

 فراد منه دفعة.أالأول فيما إِا أتى ب
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يكون إنَّما  التكليف نَّ إو ,الأصوليينفراد كما عليه جمع من الأأو  بها الفرد مرادهم نَّ أوهل 

 اللفظينظاهر  الدفعات كما عليه صاحب الفصول لأنَّ  وأالدفعة  هو المرادأو  أحدهاب

من  ؛مات البحث الآتيالبحث من متم   فراد لكانالفرد والأ هو ولو كان المراد .عليهما يدل  

 ختلاف البحثين ملاكاً وعرفاً.إولكن عرفت  ,الفردأو  يتعلق بالطبيعةالأمر  أنَّ 

 عدم دلالةعلى فاق ت  والظاهر سقوط هذا النزاع بعد الإ ,الكفايةلاها كما ف المراد ك  أنَّ  أو

 ين.واحد من المعنيَ  على كل  الأمر 

 وإلا فالبحث ساقط من أصله. ,ه فيما إِا أمكن التعدد ف متعلق الأمرهذا كل  

إلا ف  1ه لا ثمرة ف هذا البحث لا علمياً ولا عملياً : ِكر بعض الأعلام أنَّ الرابعالأمرُ

 :2موردين تعرض لهما صاحب الكفاية بمناسبة البحث المذكور

والبحث فيه  ,بتداءً إمتثال بفرد آخر غير المأتي به هو البحث عن جواز تبديل الإُ:أحدهما

 يين ِكروه ف المقام.صولجمعاً من الأ إلا أنَّ  جزاءالإكان مقامه ف مبحث  وإنخ 

حيث  ؛النهي يقتضي التكرار والدوام دون الأمر فإنَّ  ؛والنهيالأمر  : الفرق بينالثاني

 وسيأتي تحقيقه ف مبحث النواهي. ,3يكتفي بامتثاله بالمرة

 مشتركأو  التكرار,أو  المرة علىالأمر  دلالة ف الأعلام عند النزاع وقع ؛ِلك عرفت إِا

والمعروف  ,الطبيعةكتفاء بالمرة لحصول لا دلالة له عليهما والإأو  ,معنىً أو  لفظاً  بينهما

 المشهور الذي عليه التحقيق عدم دلالته عليهما مطلقاً.

إلا على الطلب والبعث نحو المطلوب والتحريك إليه وإتمام الحجة  ا الهيئة فلا تدل  أم  

 قيد حتى اللابشرطية. بشرط عن كل  ِلك على نحو اللا كل   ؛يةرسالوالنسبة الإ
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ا النسبة فالمادة إلا على ط وكذلك لا تدل   رتباط وليس على الإ تدل  إنَّما بيعة الحدث, وأم 

على المرة ولا على الأمر  هناك وضع آخر غيرها. فلا ريب ولا إشكال ف عدم دلالة

 لا من ناحية الهيئة ولا من ناحية المادة. ؛التكرار وضعاً 

المأمور به لتحقق كتفاء بمجرد إتيان ِات على الإ ي تدل  تالعليه أصالة الإطلاق  ويدل  

الزائد  ف الشكَّ  ما يقتضيه الأصل العملي هو البراءة أيضاً لأنَّ  كما أنَّ  ,متثال به عرفاً الإ

ويؤيد  ة,البراءإلى  ومع عدم البيان بالنسبة إليه يرجع ,ف أصل التكليف شكي إنَّما  عليه

 ِلك أمران:

 التكرار لا يستلزم منه المجاز مطلقاً.على أو  على المرة ه إِا ورد قيد يدل  : إنَّ أحدهما

 ,كان لازمه أخذ طرف النسبةالأمر  التكرار ف مدلول هيئةأو  ه لو أخذت المرة: إنَّ الثاني

أأخذ ِلك ف المادة  وإنخ  ,وهو غريب ؛مكرراً معها ف مدلول الهيئةأو  وهو الحدث مرة

بلا  ؛ار منها وهو أمر لم يقل به أحدالتكرأو  ستفادة المرةإشتقاقات لزم المشتركة ف كافة الإ

الدليل فيها  فراد والدفعة والدفعات فإنَّ يكون المراد بالمرة والتكرار الفرد والأ فرق بين أنخ 

 واحد.

ه ليس له ضابط نوعي بل يتلف ما يستشكل على التمسك بالإطلاق المقامي باعتبار أنَّ وربَّ 

نحلاله حسب إعدم أو  فراد الطبيعةأأحكام عديدة بعدد إلى  نحلال الحكمإستفادة إ

: ,له ضابطاً نوعياً  ولكن الصحيح إنَّ  اختلاف الموارد.  وقيل ف توجيه ِلك وجوه 

 تعلق بدي وبلحاظ الموضوع شموي.الإطلاق بلحاظ الم : إنَّ الأولالوجهُ

بمعنى ه لا فرق بينهما بعد تمامية مقدمات الحكمة وكونّا ف كافة الموارد بأنَّ  وأوردُعليه

واحد وِات وظيفة واحدة وهي إثبات كون ِات الطبيعة هي تمام ما أخذ ف الجعل من 

 دون أخذ قيد زائد معها.



 

ُ اختلف ف المتعلق عن الموضوع فالأول بدي وف الثاني  الإطلاق وإنخ  : إنَّ الثانيالوجه

لسابقة على الذهن يلحظ الموضوع مفروض الوجود ف المرتبة ا وِلك باعتبار أنَّ  ,شموي

بعدد تلك  له تطبيقات متكثرة فلا محالة يتعدد الحكم ويتكثر وينحل   وحيث أنَّ  ,الحكم

ا المتعلق فهو ليس كذلك بل يطلب  ,التطبيقات إعدامه فلا يلاحظ مفروض أو  يجادهإوأم 

 نحلال بلحاظه.الوجود والثبوت ف المرتبة السابقة على الحكم والأمر فلا معنى للإ

ا فرض  ,أيضاً ثم يحكم عليهمايتصور المتعلق الذهن كما يتصور الموضوع  إنَّ ُ:وفيه وأم 

هو بلحاظ الحكم وكذلك المتعلق بالنسبة إليه أيضاً فهما على إنَّما  تصور الموضوع متقدماً 

ت مقدمات والذهن يتصور القضية من حيث المجموع فإِا تمَّ  ,سواء من هذه الجهة حد  

دَّ ف الحكمة ه إِا تعدد أنَّ إلى  مضافاً  ,ِات الطبيعةيكون على نسق  واحد وهو إثبات  أنخ لا بأ

 الحكم والمتعلق بسببه للتلازم بينها. فينحل   وانحلَّ الموضوع 

 ,من المتعلق والموضوع على أخذ الطبيعة ف كل   الإطلاق المقامي يدل   : إنَّ الثالثالوجهُ

ا  دَّ ف ستفادة الشمولية والبدليةإوأم  تكون بدلالات أخرى سيأتي بيانّا ف موضع  أنخ لا بأ

كتفاء بالمرة والدفعة ما لم ترد قرينة حاكمة على فيكون مقتضى الإطلاق الأوي الإ ,آخر

 الأعلام. بعض كلام من يظهر كما عناية مزيد إلى نحتاج ولا ولغةً  عرفاً  بين   أمر وهذا ,ِلك

ُويترتبُعلىُذلكُأمور:

والمحمول  ,من المتعلق ف الجملة الإنشائية الإطلاق بحسب الطبع الأوي ف كل   إنَّ  أولاً:

من الموضوع والمتعلق بنحو صرف  ف الجملة الخبرية لا يكون شمولياً بل يكون ف كل  

 الوجود.

على ما ِكرناه بين الأوامر والنواهي, فمقتضى الطبع الأوي ف  ه لا فرق بناءً إنَّ  ثانياً:

 متثال فإنَّ هو من ناحية الإإنَّما  الفرق إلا أنَّ  ,أيضاً هو صرف وجود الطبيعة النواهي



 

هو صرف الوجود وإيجاد الطبيعة, وف النهي إعدامها, وإيجاد الطبيعة الأمر  المطلوب ف

متثال ف النهي يتحقق بفرد ولكن لا تنعدم الطبيعة إلا بانعدام تمام أفرادها فلا يتحقق الإ

تعدد الحكم ف النهي إلى  والنهي ليس راجعاً الأمر  فالفرق بين ,تمام أفرادهاإلا باجتناب 

إنَّما منهما ومتعلق  بالطبيعة بنحو صرف الوجود.و اده ف الأمر, بل هو واحد  ف كل  واتح  

عالم  كان كل   (أكرم العالم)فلو قال مثلًا: , متثال وإيجاد الطبيعة وإعدامهاالفرق ف مقام الإ

نحاء الإكرام المتعددة, أوجوبات متعددة بعدد إلى  امه بوجوب واحد غير منحل  يجب إكر

فاسق حرمة  ه يحرم إكرام كلَّ كان مقتضى الطبع الأوي أنَّ  (لا تكرم فاسقاً )وإِا قال: 

ا الحرمة  ,متثاله بإكرام واحدإالوجوب الواحد يتحقق  إلا أنَّ  ,واحدة غير منحل ة وأم 

إكرام, وهذا الفرق ثابت ف الجملة الخبرية الموجبة  الها إلا بترك كل  متثإالواحدة لا يمكن 

 كما هو معلوم. يضاً أوالنافية 

 الطبيعة ف الخارج نسبتها ا تتم بناءً على أنَّ وقد أورد بعض المتأخرين على هذه المقالة بأنَّّ 

فيكون وجودها بوجود فرد واحد وعدمها لا يكون إلا  ,الأبناءإلى  الأفراد نسبة الأبإلى 

ا بناءً  ؛الأفراد بانعدام كل   على ما  وهذه هي فكرة الكلي الطبيعي المعروف ف الفلسفة وأم 

الأبناء فالطبيعة ف إلى  فراد نسبة الآباءالأإلى  نسبة الطبيعة ف الخارج هو الصحيح من أنَّ 

 .لها وجود مستقل   فرد   كل  

المفاهيم مرآة للخارج فلا يكون الكلي فيها إلا  ِلك خلط بين المفهوم والخارج فإنَّ ولكن 

 الأبناء.إلى  الخارج نسبة الأبإلى  مفهوم واحد نسبته

الشمول ف طرف الموضوع وعدمه ف طرف إلى  نحلالالإ نَّ أ 1ِكر بعض الأعلام ثالثاً:

ولذا  ,والفعلية ولا ربط له بعالم الجعل هو من شؤون عالم التطبيقإنَّما  والمتعلق ,المحمول
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اللفظ يكشف عن عالم الجعل دون عالم  طلاقية لأنَّ الإأو  فهو ليس من المداليل الوضعية

 ,والجعل هنا واحد بخلاف الشمولية والبدلية ف العموميات الوضعية ,التطبيق والفعلية

ه يستفاد منه فإنَّ  ؛عالم( أكرم كلَّ ( ف )ه قد تأفرض فيها أداة العموم من قبيل كلمة )كل  فإنَّ 

( وضعت للعموم البدي وأنَّ  ,العموم الشموي المولى ف  كما ستعرف من أنَّ  ,كلمة )أي 

يلحظها  تارةًُفالأفراد بنحو إجماي ولا يقتص نظره على ِات الطبيعة إلى  باب العموم ينظر

من ناحية الموضوع  تدل   ايلحظها بدلياً بخلاف باب المطلقات فإنَّّ  وأخرى .شمولياً 

واحد منهما ولكنهما  والمتعلق على ِات الطبيعة من دون لحاظ الشمولية والبدلية ف كل  

 من شؤون التطبيق والفعلية.

يتبعان إنَّما  -أي مقام الجعل ومقام التطبيق والفعلية-المقامين  ولكن يمكن القول بأنَّ 

البدلية فيهما فلا فرق ف أو  ف الشمولية نحلال وعدمهفإِا لاحظ المتكلم الإ ,اللحاظ

 إلا أنَّ  ,كم وموضوعه ومتعلقهللتلازم بين الح ؛باب العمومأو  ِلك من باب المطلقات

هو صرف إنَّما  والنهيالأمر  المطلوب ف على أنَّ  الإطلاق المقامي ف باب المطلقات يدل  

 الرابع.الأمر  على ما ِكرناه ما يذكر ف ويدل   ,كما عرفت الوجود

من ناحية التطبيق والفعلية وناحية  ما ِكرناه بحسب الطبع الأوي ف كل   نَّ إثم  رابعاً:

نحلال ف يوجد ما يحكم على خلاف الطبع الأوي فيوجب عدم الإ الجعل لا يناف أنخ 

نحلال ف ناحية الموضوع وقد مثلوا ما يوجب عدم الإ ,نحلال ف المتعلقالإأو  الموضوع

على تقييد الطبيعة بقيد الوحدة وهو  التنوين يدل   فإنَّ  ؛بالتنوين كما إِا قال: )أكرم عالماً(

 فراد المتكثرة.نحلال فيثبت الحكم على فرد واحد من الماهية دون الأيناف الإ

ا نحلال ف المتعلق بالنكتة النوعية الموجودة ف باب النواهي بأنَّّ لوا لما يوجب الإكما مثَّ 

يحرم إنَّما  (لا تأكل)فإِا قال  ,نحلال وتعلقهما بالطبيعةكانت مثل الأوامر ف عدم الإ وإنخ 



 

فلو أكل مرة واحدة حصل العصيان وسقطت الحرمة,  ,نحلالاالأكل حرمة واحدة بلا 

فرد فرد بنحو التعدد لا بالمجموع ولا  لكن الغالب ف النهي والحرمة قيام مبادئهما بكل  

 ا ف كل  فالغالب أنَّّ ينشأ من مفسدة ف الفعل  ا أنخ النهي إم   لوضوح أنَّ وِلك  ,بالجامع

فرد  ا توجد ف ترك كل  ينشأ عن مصلحة ف الترك والغالب أيضاً أنَّّ أو  ,فرد مستقلاً 

ولأجل ِلك أصبح للنهي ظهور ف إرادة تحريم الطبيعة بتمام أفرادها بلا فرق ف  ,مستقلاً 

 المفسدةأو  المصلحة فإنَّ  الأمر, ف يجري لا ِلك ومثل ,العرضيةأو  الطولية فرادالأ بين ِلك

 فراد, فلا ينعقد للأمر ظهور خلاف الطبع الأوي.ف الترك لم يكن قيامهما بفعل تمام الأ

 يقتضيانأو  نحلالالإ عدم يقتضيان قد واللحاظ الوضع أنَّ  ِكرناه ما مجموع من والمستفاد

 العرف. والفهم والقرائن الدلائل يتبع ِلك ولكن البدليةأو  الشمولية سبيل على نحلالالإ

يكون  أنخ نحلاله بلحاظه هو إمقتضى طبع الحكم  نَّ أالمراد بالموضوع الذي ِكرنا  خامساً:

ا ما لم يكن كذلك بأنخ  لم  بحسب الفهم العرف مقدر الوجود كما ف قولنا: )أكرم العالم( وأم 

الحكم بلحاظه كما ف قولنا: )يجب  يكن مقدر الوجود بحسب الفهم العرف فلا ينحل  

تفاهم العرف لم يؤخذ ربح المال مقدر الوجود ه بحسب المالخمس ف أرباح مالك(, فإنَّ 

 يجاد الربح.إا نفهم منه لزوم ن  الحكم ولولا الدليل الخارجي لكأ  لينحلَّ 

 (.م بالتراب وتوضأ بالماءتيم  )وكذلك الحال ف مثال: 

الموضوع والمتعلق يتبع أو  نحلال وعدمه ف جانب الوضعالإ والحاصل من جميع ِلك أنَّ 

 .الفهم العرف والقرائن

هو إنَّما  بحث المرة والتكرار ومن جميع ِلك يظهر فساد ما حكى عن الفصول من أنَّ 

 يدل  إنَّما  المصدر المجرد عن اللام والتنوين فاق الأدباء على أنَّ لات   ,الهيئة فقطإلى  بالنسبة

لها فلا مورد  قات ومادةً المصدر أصل المشتَّ  على الماهية المطلقة والطبيعة الصفة, وبما أنَّ 



 

ل على كون ه لا دليما تقدم ف بحث المشتق من أنَّ إلى  ه مضافاً فإنَّ ؛ المادةإلى  للنزاع بالنسبة

 ؛له هيئة وما له هيئة لا يقع مادة لغيره. نعم فت من أنَّ كما عر ؛المصدر أصلًا للمشتقات

 لوضع الصيغ ونظمها ولكنه ليس من المادة ف شيء. يقع لحاظه منشأً  أنخ  يصح  

 ,والمادة المتهيئة بهيئة خاصة لها حكم آخر كم  المادة المجردة لها حأ  وعلى فرض التنزل فإنَّ 

النزاع  , وما عرفت من أنَّ اد بينهماتح  عوارض إحداها تنسب إلى الأخرى لمكان الإ مع أنَّ 

  
 ا ِكره.أعم م 

كان  وإنخ  ,تبديلهأو  متثالبحث تعدد الإ يين ِكر ف خاتمة هذا البحثصولبعض الأ نَّ إثم 

يأتي يجاز والتفصيل ونحن تبعاً لهم نذكره ف المقام على نحو الإ ,موضعه ف بحث الإجزاء

 فيقع الكلام ف موردين: ؛ف موضعه الذي ِكرناه

  متثال قد اتَّ : ف تعدد الإالأول
فراد فراد العرضية والأه لا فرق بين الأا تقدم ِكره أنَّ ضح م 

ولكن  ,المتعلقأو  نحلال بلحاظ الفهم العرف ف جانب الموضوعالطولية فيما ِكر من الإ

المأمور به إِا كان هو الطبيعة من غير  إشكال فيه لأنَّ ين مكن ولا يمتثال بفردين عرضالإ

الجميع  ويعد   ,أكثر ثابتأو  التخيير العقلي بين الفردين الكثرة فإنَّ أو  تقييد بالوحدة

 متثالاً واحداً.إ

ا الإ  نسبة الطبيعة يتحقق بها لأنَّ  متثال بفردين طوليين ف عمود الزمان فلا يمكن أنخ وأم 

ه بعد تحقق الفرد ف عمود فراد العرضية إلا أنَّ كذلك وإنخ كانت واحدة كالأفراد الأإلى 

متثال الثاني ولا يأتي التخيير العقلي فلا يبقى موضوع للإ ,الزمان يسقط به الوجوب قهراً 

تعدد  ه يتم  البحث الآتي فإنَّ  ولكن إِا تمَّ  ,هنا لوجود الضيق ف الواجب بما هو واجب

ف الأقل  التخيير الشرعي كما ِهب إليه المحقق الخراساني  وقد يتصور ,متثالالإ

, عن الزائد والثلاث تسبيحاتوالأكثر فيما إِا كانا متباينين كالتسبيحة الواحدة بشرط لا 

 تأمل ومؤونة زائدة ولا يثبت بالإطلاق.إلى  ه يحتاجإلا أنَّ 



 

ف وجوب تبديل  لا إشكالو ,آخر إلى فرد   متثال من فرد  : ف التكرار وتبديل الإالثاني

 دلَّ أو  الدليل على المرة ولكن إِا دلَّ  ,التكرار إِا كان مستفاداً من القرائنأو  متثالالإ

؟ الإطلاق  .عليها فهل يجوز التكرار حينئذ 

واستدلَّ عليه ببقاء الغرض الأقصى  منهم المحقق الخراساني  ,الجوازإلى  ِهب جمع  

الغرض نسبة إلى  إِ لم تكن نسبة المتعلق ,متثال من هذه الجهةمتثال عقيب الإوإمكان الإ

على حاله ببقاء الأمر  ففي هذه الحالة يبقى ,المقتضىإلى  العلة, بل نسبة المقتضيإلى  المعلول

 .1الأمرإلى  الغرض الذي دعا

ما يتلط بين الغرض الأدنى الذي يترتب على فربَّ  ,الغرض غير معلوم بأنَّ وأشكلُعليهُ

الإنسان ليس مكلفاً بتحصيل الغرض,  أنَّ إلى  مضافاً  ,والغرض الأقصى ,ل المأمور بهفع

 اللازم هو الخروج عن عهدة تكليف المولى وتحصيل المصلحة المترتبة على المأمور به.إنَّما و

 وناقش بعض الأعلام كلًا من الأصل والإشكال كما سيأتي ِكره ف موضعه.

ُأنُْي قالو من جميع الجهات الأمر  بالتفصيل بين ما إِا كان المأتي به علة تامة لسقوط الَحق 

بجميع جهاته وعدم إمكان الأمر  خطاباً وملاكاً وقبولاً, فلا يعقل التكرار لفرض سقوط

ا إِا لم يكن كذلك فلا بأس بالتكرار وتعدد الإ , وأم 
ض إمكان متثال لفرقصده حينئذ 

 الأدلة الخاصةإلى  بالرجوعإنَّما  ينواحد من الفرض عيين كل  وت ,لاحتمال بقائهالأمر  قصد

 متثاله.إالذي يراد الأمر  القرائن التي تحتف بنفسأو 

ستحباب إعادة الصلاة جماعة إأو  وعلى ِلك يمكن حل الفرع الفقهي المعروف ف جواز

عليه جميع  من جميع جهاته كما تدل  الأمر  والظاهر عدم سقوط ,لمن صلاها فرادى

 .: )إن  الله يتار أحبيهما إليه(لاسيما قوله  ,الروايات الواردة ف هذا الفرع
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ثلاث إلى  الروايات الواردة ف هذا الفرع تنقسم ولكن ِكر بعض الأعلام ف المقام بأنَّ 

 طوائف:

كون ِلك  على ا لا تدل  بالإعادة فقط, وِكر أنَّّ الأمر  : ما ورد فيها عنوانالأولىالطائفةُ

 متثال جديد.إستحبابياً جديداً له إكونه أمراً إلى  ه يرجعمتثال, إِ لعلَّ من باب تبديل الإ

ُ تلك الصلاة التي إلى  يرجعإنَّما  بالإعادة فيهاالأمر  فإنَّ  ,ه خلاف الظاهر منهانَّ إوفيه:

 كونه أمراً جديداً.إلى  صلاها فرادى, ولا وجه لصفه

 الإمام جملة )ويجعلها الفريضة( كما ورد ف معتبرة هشام بن سالم عن: ما جاء فيها الثانية

 متثال والتكرار بوجوه:ونوقش ف دلالتها مع تبديل الإ 1الصادق 

ع. صلاة ف الجماعة لبطلان والنافلة التطوع مقابل فرضاً  يصلي هأنَّ  المقصود نَّ إُ:أحدها  التطو 

كما  ,نفس الفرض السابقإلى  اللام ف كلمة الفريضة إشارة ه خلاف الظاهر لأنَّ بأنَّ ُدَُّورُ 

 بتلك الفريضة. المشيئةتعلق شاء تدل على  كلمة إنخ  أنَّ 

ِات الصلاة كالظهر مثلًا بقطع النظر عن كونّا إلى  لفظ الفريضة أخذ معرفاً  نَّ إ: الثاني

 بالإعادة.الأمر  فيكون مفادها مفاد الطائفة الأولى من ,مستحبةأو  واجبة

جعل صلاتك المعادة جماعة إ :أي ,ه المفهوم من جملة )ويجعلها الفريضة( هو العهدبأنَّ ُوردَُّ

 هي الفريضة.

ا واردة فيمن هو مشغول بالصلاة ويجد الجماعة قبل فراغه عن صلاته, نَّّ إ: الثالث

 واستشهد عليه بالتعبير بصيغة المضارع )ف الرجل يصلي(.

بيان الوظيفة لهذا الشخص لما بيده  فإن ظاهر كلام الإمام  ,الظاهره خلاف إنَّ وفيه:ُ

 من الصلاة المعادة.

                                  
 .455ص 1ج ؛من أبواب صلاة الجماعة ,54 الباب؛ جامع أحاديث الشيعة .1



 

لة هي جواز التبديل وجعل الصلاة المبد بوضوح على هذه الرواية تدل   نَّ أ والحق  

 متثال وِلك بأنخ ه يستفاد منها هدم الإالفريضة, وما ِكره بعض الأعلام من الإشكال بأنَّ 

لا يأتي بعد ِلك بفرد  أي أنخ  ,بشرط متأخرالأمر  أول واجب كان مشروطاً منال قال أنَّ يأ 

وهو  متثال الأولأتى بذلك يكون هدماً للإآخر أفضل منه بنية جعلها هي الفريضة, فلو 

تكون فيما إِا لم إنَّما  فرضية الشرط المتأخر وبعيد عن ظاهر الصحيحة, مع أنَّ  غير سديد

 .ت ويأتيستحالة من التبديل كما عرفإه لا نَّ أيمكن تصحيح الكلام بوجه, والمفروض 

متثال هما إليه, وهو ظاهر ف إمكان تبديل الإالله يتار أحب   : ما ورد بلسان أنَّ الطائفةُالثالثة

 بوضوح ولو على سبيل تحصيل الثواب الأكمل.

ُ ُعليه مكان فرض إوقد عرفت الكلام ف أصل  ,الشرط المتأخره من قبيل بأنَّ وأشكل

 ه خلاف الظاهر.الشرط المتأخر ف المقام مع أنَّ 

ُأنُْي قالو الأمر  هذه الطوائف الثلاث تشترك ف بيان أمر واحد وهو عدم سقوط نَّ إ:ُالَحق 

 ,الجملة فالأمر  قصد فيه ويكفي إشكال دون من والإعادة التبديل فيصح   جهاته جميع من

المطلوب ف باب التكاليف هو  ة ما ِكره جمع من الأعلام من أنَّ ولا يناف ِلك صحَّ 

الخروج عن العهدة  فإنَّ  ,الخروج عن عهدتها وتحصيل المصلحة المترتبة على المأمور به

 الدليل على الإعادة والتبديل. تمَّ  يحصل بأحدها إنخ 

بشرط لا عن الأمر  على عدم كون ه يدل   فإنَّ الأصل العمليإلى  ه لو وصلت النوبةنَّ إثم 

قتصار على المرة كما يجوز التكرار, فيجوز الإإلى  الزيادة وعدم كونه بشرط شيء بالإضافة

 متثال.ضراره بالإإالإتيان بأكثر من مرة وعدم 

وسيأتي مزيد بيان  ,على المرة والتكرار وما يتعلق به من البحوثالأمر  هذا ما يتعلق بدلالة

 إن شاء الله تعالى ف بحث الإجزاء.



 

ُالتراخيأوُُالفورفيُُ:المبحثُالرابع

أو  ,على الفور فهل يدل   ؛على أحدها مثل المبحث السابقالأمر  ختلف العلماء ف دلالةإ

 .لا دلالة له على أحدها؟أو  ,لفظياً أو  ها مشتركان معنوياً أو  ,التراخي

إلا على الطبيعة  لا يدل  الأمر  لما عرفت ف البحث السابق من أنَّ  ؛هو الأخير والحق  

بشيء من الدلالات  سترسال ولا تدل  على الطلب والبعث والإ تدل  إنَّما  والهيئة ,المجردة

دليل  والنسبة للربط إلا إِا دلَّ  ,والمادة على مجرد الحدث والمتعلق ,التراخيأو  على الفور

 أحدها.خاص على 

وليس هو من  ,ف البحث السابق يجري ف هذا البحث أيضاً من دون تفاوت فما هو المناط

 عاه البعض.دَّ إالقياس كما 

 لعدم إمكانه بعد عدم تعقل الفور.شتراك إفلا  ,الفور محال ه للتراخي لأنَّ بأنَّ  وقيل

 البحث ف الفور الممكن لا المحال. إنَّ  :وفيه

عتبارية المقولات الإ بالعقل لأنَّ  تارةًُعليه  ستدلَّ إو ,ه للفوربأنَّ  وقال بعض المحققين

ه كما يستحيل تخل ف المعلول عن علته فإنَّ  ,ومنها الأوامر الشرعية كالمقولات الحقيقية

 حيث أنَّ  ,بالعرف وأخرىبمنزلة العلة. الأمر  لأنَّ  ,تكوينياً كذلك يكون ف التشريع

 ستباق والمسارعة.بالشرع كآيتي الإ وثالثةالفور من وظائف العبودية عرفاً. 

ُوفيه ُالأول::  ,الأحكام معلولات حقيقة لكونّا تابعة لمصالح ومفاسد واقعية فلأنَّ  أمّا

ل العلل لا بالأوامر فهي ليست عللهتلك الأحكام مرتبطة ب إلا أنَّ  ا, وعلى فرض التنـز 

 عتبارية ليست كالمقولات الحقيقية مطلقاً.المقولات الإ الكلية منوعة لانَّ  فإنَّ 

ُالثاني: وما  ,ختلافها ف المقامإوالمفروض  ,باع كيفية الأمرت  إوظيفة العبودية  فلأنَّ  وأمّا

 وسيأتي ف الموضع المناسب بيانّا. ,الطاعة ِكره من صغريات نظرية حق  



 

 عليه بوجوه:: فيمكن الإشكال الثالث وأمّا

ُ إِ قد يجب السبق كما ف  ,الخيرات ليس بواجب مطلقاً إلى  ستباقالإ نَّ إ: الأولالوجه

 ه لا يجب السبق فيهما.الواجب الفوري دون المستحب والمتراخي فإنَّ 

ف تركه يترتب الضرر  كان يجب العمل بأسباب المغفرة لأنَّ  ه وإنخ ا المسارعة فلأنَّ وأم  

 العظيم, ولكن دخول الجنة قرينة الأعم من المغفرة اللازمة وغيرها.

وهو  ,ه يستلزم تخصيص الأكثره لو كانت الآيتان وغيرها للوجوب فإنَّ نَّ إ: الثانيالوجهُ

 مستهجن.

ستدلال بالآيتين يلزم من وجوده الإ من أنَّ  : ما ِكره المحقق العراقي الثالثالوجهُ

أحد الخيرات يستلزم عدم خيرية الأخريات, إِ لا خير فيما يعارض إلى  السبق لأنَّ  ,دمهع

 ستباق.إالخير فيسقط الخير المسبوق إليه عن كونه خيراً فلا 

ُ الخطاب ف  أنَّ  لم يكن على الفعلية فيها مع وإنخ ملاك الخير يبقى ف المتزاحمات  نَّ إوفيه:

 متعدد فلا يتصور تعارض الخيرات.الجماعة والمتعلق إلى  الآية

إِ  ,ه لا يستفاد من الآيتين الوجوبمن أنَّ  : ما ِكره المحقق الخراساني الرابعالوجهُ

لزامياً لكان الأنسب بيان ِلك بذكر لازم الوجوب من ترتب العقوبة إفيهما الأمر  لو كان

 على المخالفة رأساً.

ُ المقصود فيها بيان لزوم  لزامية, فإنَّ ما ِكره يجري ف جميع الأوامر الإ بأنَّ وأشكلُعليه

وهو أمر لا يقول به أحد إِ لا  ,فاللازم على ما ِكره بيان الوجوب ببيان لازمه ,الفعل

 فرق بين المقام وغيره.

ُو  حسن أنَّ  كما ,العرف أِهان ف المرتكزات من متثالالإ إلى المسارعة حسن أنَّ ُي قالُأنُُْالَحق 

 الأِهان. ف والمرتكز النفوس ف المحبوبة الأمور من الخيرات إلى ستباقوالإ المغفرة إلى المسارعة



 

لزامي مولوي إفلا يستفاد منها حكم  ,ت دلالتهما إلا إرشاداً إليهافلا تكون الآيتان لو تمَّ 

الآيتين  وقوله بأنَّ  ,تقوم قرينة خاصة عليه وهذا هو مراد المحقق الخراساني  إلا أنخ 

 .كالأمر بالطاعة ,تدلان على الإرشاد لاستقلال العقل بحسن ِلك

ولا  ,والتراخي مقتضى سهولة الشريعة ,حسن الفورية مقتضى المرتكزات إنَّ  :والحاصل

 يتعين أحدها إلا بدليل معتبر.

ِكر  ؛يبقى لا فوراً أو  يسقط الأمر,أو  ه لو ترك الفورية فهل يلزم إتيانه فوراً ففوراً نَّ إثم  

على  -لو قلنا به-النزاع مبني على دلالة الصيغة على أخذ الفورية  يين أنَّ صولبعض الأ

تعدده بحيث يتعلق طلب بذات العمل وطلب آخر بالإتيان به أو  نحو وحدة المطلوب

 ,يدهالمقيد يزول بزوال ق لأنَّ  ,فيجب إتيان العمل على الثاني ولا يجب على الأول ,فوراً 

 عصيان أحد الخطابين لا يستدعي سقوط الخطاب الآخر. بخلاف تعدد المطلوب فإنَّ 

 وبعد إثبات وجوب الإتيان يأتي الكلام ف كونه فوراً ففوراً.

ه لا يمكن إثبات أحد الوجهين من نفس الأمر, ولم يقم دليل خارج على أحدها نَّ أ والحق  

متثال الإإلى  المرتكز ف الأِهان والنفوس حسن المسارعة فالمرجع ما ِكرناه من أنَّ  ,أيضاً 

بل يبقى الحسن فوراً  ,فلو ترك الفورية لا يرتفع حسنه ,الخيراتإلى  ستباقوالمسارعة والإ

 .ففوراً حتى يأتي المأمور به ويسقط التكليف

 فراجع. ؛ومن جميع ِلك تظهر المناقشة فيما ِكره السيد الخوئي وبعض الأعلام ف المقام

 ستصحاب أصل الطلب لا فوره إنخ إه يقتضي الأصل العملي فإنَّ إلى  ولو وصلت النوبة

ا إِ  لم يعلم كيفيته فالأصل البراءة.أو  داً ا كان مفركان الزمان ظرفاً له, وأم 

 

 

 



 

 فيُالواجبُالتعبديُوالتوصليُ:المبحثُالخامس

ف الواجبات هل هو الأمر  مفاد أنَّ الكلام ف إنَّما و ,ف الشرع الحنيف ف وقوعه لا ريب

 ف أمور:التعبدية ؟ وبيان ِلك أو  التوصلية

والمعروف  ,وقد ِكروا لهما معان  متعددة ؛فيُبيانُالمرادُمنُالتعبديُوالتوصليالأمرُالأول:ُ

 منها أربعة:

 .ما يسقط ولو بفعل الغير ؛: التوصليأولاًُ

 أي ما لا يسقط إلا بفعل الإنسان نفسه مباشرة. ؛ويقابله التعبدي

 .ضطراراً وإلجاءً إما يسقط ولو كان صادراً عن المكلف  ؛: التوصليثانياًُ

 ختياراً.إوهو ما لا يسقط إلا بإتيان المكلف له طوعاً و ؛ويقابله التعبدي

 .سقط ولو بإتيانه ف ضمن فرد محرمما ي ؛: التوصليثالثاًُ

 ذي لا يسقط إلا بإتيانه ف ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان محرم.ال ؛ويقابله التعبدي

 .قصد القربة وسقوطه ولو بدون داع القربةإلى  بمعنى عدم إحتياجه ؛: التوصليرابعاًُ

 .قصد القربةإلى  فهو ما يحتاج ؛التعبدي ويقابله

 ية.أصولواحد منها واضحة وكثيرة ويترتب عليها ثمرات فقهية و وأمثلة كل  

بين المعنى الرابع والمعاني الثلاثة الأولى من وجوه النسب  وقد جعل السيد الخوئي 

 نمفتراق بين الطرفين بما لا يلو وقد ِكر أمثلة ف بيان مادة الإ ,نسبة العموم من وجه

 فراجع. ؛إشكال

المناقشة فيها ظاهرة ولذا أعرضنا  وقد ِكروا أيضاً معان  أخرى للتعبدي والتوصلي إلا أنَّ 

هو فهل  ,توصلياً أو  ف كون الواجب تعبدياً  والمهم بيان الأصل عند الشك   ,عن ِكرها

يكون  لمباحث الألفاظ أنخ  واحد من تلك المعاني, والمناسب التوصلية ف كل  أو  التعبدية



 

الأعلام ِكروه ف الأصل المبحوث عنه هو الأصل اللفظي دون الأصل العملي ولكن 

 المقام بالمناسبة.

غيره لا تصل النوبة أو  كان الإطلاق ه إِا ثبت الأصل اللفظي سواءً وغير خفي من أنَّ 

الأصل العملي هل هو  وبعد فقد الأول وعدم إمكان إثباته يبحث عن أنَّ  ,للأصل العملي

 .لام ف أصالة التعبدية والتوصليةفيقع الك ؛التوصليةأو  التعبدية

ُُفيُالكلامُالثاني:ُالأمر  ضمن مسائل: ويقعُ؛الأصلُثبوتُبعدُالأربعةُالمعانيُمنُواحدُكل 

ف سقوط الواجب بفعل الغير فهل يقتضي الأصل هو سقوطه فلا  : إِا شكَّ الأولىالمسألةُ

 ؟.لا يقتضي ِلك فلا يسقط إلا بإتيانه بنفسهأو  مباشرة المكلف نفسه بإتيانه,إلى  يحتاج

 عن الأصل العملي. وأخرى ,نبحث عن مقتضى الأصل اللفظي تارةًُف

ا الأصل اللفظي فقد ِكر جمع من الأ مقتضى القاعدة هو التعبدية وعدم  يين من أنَّ صولأم 

 ,ف إطلاق الهيئة الشك  إلى  فيه يرجع الشكَّ  لأنَّ  ,سقوط الواجب بإتيان غير المكلف نفسه

فعل  أي سعة الواجب وضيقه لأنَّ  ,أي ف سعة دائرة الوجوب وضيقه لا ف إطلاق المادة

فلا يكون مشمولاً لإطلاق المادة,  ؛ختيار المكلف وقدرتهإالغير باعتباره خارجاً عن 

بما إِا لم يفعله  -أي الهيئة-حتمال تقييد الوجوب إف إطلاق المادة لا منشأ له إلا  فالشكَّ 

 فيه يكون مقتضى إطلاق الهيئة عدم السقوط. ع الشك  وم ,الغير

ُوأشكلُعليهُبعضُالأعلام:

أو  بنهإأو  كما إِا أمر عبده ,المكلف فيكون مقدوراً لهإلى  فعل الغير قد ينسب نَّ إ: أولاًُ

إيجاد أو  لجاء الغيرإمورد يمكن للمكلف  ستأجر شخصاً لتنظيف المسجد مثلًا, ففي كل  إ

 له.الأمر  إطلاقأو  للفعل يمكن أمره بذلكالداعي ف نفسه 

ه لا على فرض عدم كون فعل الغير مقدوراً له كما ف غير موارد التسبب, إلا أنَّ و: ثانياًُ

والتكليف الأمر  إِ يمكن تعقل تعلق ,ومتعلقهالأمر  يوجب عدم الإطلاق ف مادة



 

أو  فتتسع دائرة الواجب ليشمل الفعل مطلقاً  ,بالجامع بين فعل المكلف وفعل الغير

 تكون مانعة عن إطلاق متعلق الأمر. التسببي فقط, فمن ناحية القدرة لا يمكن أنخ 

 ,يرادين خارجان عن الغرض الذي شرعت لأجله التكاليف مطلقاً لا الإك   والصحيح أنَّ 

يل النفوس وتهذيبها ولا ا شرعت لغرض تكمالمرتكز العرف أنَّّ  فإنَّ  ,لاسيما الشرعية منها

 ,يحصل ِلك إلا بمباشرة المكلف لامتثالها فقد أخذت النسبة الفعلية ف صدور الأمر

ه مع نَّ أحصلت وفق هذه الفعلية الصدورية, ومن المعلوم إنَّما  ية الإنشائيةرسالوالنسبة الإ

الفعلية تحقق الفعل من الغير لا يتحقق ِلك الغرض ولا تصدق تلك النسبة الصدورية 

المأخوِة ف متعلق الأمر, فيكون مقتضى القاعدة عدم سقوط التكليف بأداء غير المكلف, 

 فيكون مقتضى الأصل التعبدية بالمعنى الأول.

الدليل  عتبار المباشرة فيما إِا دلَّ إعلى عدم  ما يدل  ب الأويه قد يعارض هذا الأصل إلا أنَّ 

 كان مستنداً  من الغير سواءً أو  عل مطلقاً من المكلفالمراد من التكليف صدور الف على أنَّ 

 .فيكون الأصل ف مثل ِلك التوصلية ,لاأو  المكلفإلى  متسبباً أو 

 ه بحسب الأصل اللفظي.هذا كل  

 وقالوا ف تقريبه: ,حتياطه الإنَّ بأ -هو المعروف بين المحققين-ا الأصل العملي فقيل أم  

 لليقين بالفراغ. المستدعيف السقوط بعد اليقين باشتغال الذمة  ه من الشك  نَّ إ: أولاًُ

 : التمسك باستصحاب بقاء الوجوب وعدم سقوطه بفعل الغير.ثانياًُ

ا أنخ  الشكَّ  بأنَّ  وأشكلُعليهُبعضُالأعلام ف الواجب باعتبار  يكون ف الشك   ف المقام إم 

منشأ الشك ف السقوط بفعل الغير لاحتمال كونه مصداقاً للواجب باعتبار معقولية  أنَّ 

ف  ف المقام إلى الشك   تعلق التكليف بالجامع بين فعله وفعل غيره فيكون مرجع الشك  

الأعم منها ومن أو  الحصة المباشرة هسعة وضيق دائرة الواجب ومتعلق الوجوب ف أنَّ 

 .فعل الغير



 

ا أنخ  ييد الوجوب الذي هو ف تق منشأه الشك   ف الوجوب باعتبار أنَّ  يكون الشك   وإم 

الواجب الذي هو مفاد المادة خصوص  به الغير مع العلم بأنَّ  مفاد الهيئة بما إِا لم يأت  

 الفعل المباشري.

إلى  ف المورد يرجع الشكَّ  لأنَّ  ,ففي الفرض الأول يكون مقتضى الأصل هو البراءة

ف خصوصية  الشك  إنَّما أصل الفعل الجامع معلوم و لأنَّ  ,بين الأقل والأكثرالدوران 

 .الإستصحابأو  شتغالالمباشرة فيجري فيه أصل البراءة عن وجوبها فلا مجال للإ

ُوفيه:

 المقام. ف معقوليته بعدم ويحكم بالجامع الأمر لتعلق وجهاً  يرى لا حتياطبالإ القائل نَّ إ :أولاًُ

مقتضى الأصل الأوي هو تعلق التكليف بالمكلف  فإنَّ  ,ه محكوم بالمرتكز العرف: إنَّ ثانياًُ

ومع  ,ما لم يرج عن العهدةالإشتغال  نفسه واعتبار النسبة الصدورية الفعلية وهو يقتضي

فلا يبقى مجال للبراءة والدوران بين  ,حتياطف الخروج من العهدة فالمرجع الإ الشك  

 الأقل والأكثر.

ا ف الفرض الثاني من الشك   شتراط إحتمال إكان منشأه من جهة  فإنخ ڍفقال:  وأم 

 ,بنحو الشرط المتأخرالأمر  أول الوجوب بعدم فعل الغير بحيث يكون فعله رافعاً من

ف  لكون الشك   ؛الإستصحابولا الإشتغال  مقتضى الأصل العملي هو البراءة لا فإنَّ 

 .ڍالأمرأول  رتفاع الوجوب منإ

ُ وعليه  ,شتراط المباشرةإعلى  الذي يدل   -كما عرفت-ه مخالف للمرتكز العرف إنَّ وفيه:

 شتراط الوجوب بعدم فعل الغير وإنخ إفلا وجه لاحتمال  ,تدور النسبة الصدورية الفعلية

 كان على نحو الشرط المتأخر.

 .الأمرأول  كان على نحو الشرط المقارن فيكون فعل الغير رافعاً للوجوب من وإنخ 



 

حتمال زوال إيكون من جهة إنَّما  سقوط الوجوب بفعل الغير بقاءً  بأنَّ فقدُأشكلُعليهُ 

وات الملاك بنحو لا ففعل الغير سبب  من جهة أنَّ أو  ,المحبوبية وارتفاعها بفعل الغير

لتمامية أركانه دون  الإستصحابيمكن تحصيله بعد ِلك, ومقتضى الأصل فيها هو 

ف  الشكَّ  كما أنَّ  ,ف أصل التكليف ف أصل المحبوبية هو من الشك   الشكَّ  لأنَّ  ,شتغالالإ

يدور فيه بين إِن الشارع فيه وبين عدم فوات الملاك الأمر  فوات الملاك بفعل الغير فلأنَّ 

 ف أصل الإِن ومورده البراءة. الشك  إلى  وهو يرجع ,بفعل الغير

ُ  ,فيه هو عدم فوات الملاك فالمرجع ف الشك   ,العرف ه تفصيل مخالف للمرتكزإنَّ وفيه:

 .الإستصحابوالمرجع فيه 

لتزام بمفوتية فعل الغير وجوب البدار جرت أصالة ه لو فرضنا الإب بأنَّ ولعله لذلك عقَّ 

 شتغال.الإ

و أتى به الغير ه بناء على المرتكز العرف يشك ف سقوط التكليف عن المكلف لوالحاصل أنَّ 

دليل على رضا الشارع وإِنه  يدلَّ  ولا ترفع اليد عنها إلا أنخ الإشتغال  فالمرجع قاعدة

لتزام الفقهي ف كثير قد يكون الإ ؛الملاك والمحبوبية, نعمأو  بفعل الغير وسقوط الغرض

   من الموارد سقوط كل  
 ,ا ِكر لما يستفاد من الأدلة الواردة ف خصوص ِلك الموردواحد م 

 شتغال.رجع حينئذ  البراءة لا الإفيكون الم

 .ختيارية من فعل المكلفف سقوط الواجب بالحصة غير الإ الشك   ف: المسألةُالثانية

 وأخرى ,يكون بحسب الأدلة اللفظية من الإطلاق والأصل اللفظي تارةًُوالبحث فيه 

 بحسب الأصل العملي.

دَّ ف التوصليةثبت إطلاق للمادة فهو يقتضي  : فإنخ أمّاُالأولى يسقط الواجب ولو كان  أنخ لا بأ

ما وقع يكون مصداقاً له لا محالة  لأنَّ  ,تحقق الإجزاءيختيارية وف ضمن الحصة غير الإ



 

ثبتت الحصة  لم يثبت الإطلاق للمادة بلخ  وإنخ  ,فلا يبقى أثر للتمسك بإطلاق الهيئة حينئذ  

 ,إطلاق الهيئة ف إثبات التعبديةإلى  الرجوعختيارية من الفعل بالقرينة أمكن الخاصة الإ

ثبات إفالبحث يقع ف  ,ختياريفيبقى الوجوب لو وقعت الحصة ف ضمن الفرد غير الإ

 أمكن يثبت السقوط وإلا فالمرجع إطلاق الهيئة فلا يسقط. فإنخ  ,إطلاق المادة وعدمه

ُ جتزاء بالحصة وصلية والإمقتضى الإطلاق اللفظي للمادة هو الت الظاهر أنَّ  إنَّ فقدُقيل:

 ولكن قد منع عنه بوجوه: ,ختيارية من الفعلغير الإ

 الداعي وإيجاد المحركية هوالأمر  ظاهر أنَّ  من  النائيني المحقق ِكره ما :الأولُالوجه

ه يستحيل التحريك نحو غير المقدور فيكون هذا الظهور وحيث أنَّ  ,ف نفس المكلف

 صلًا بالخطاب يقيد متعلقه بالحصة المقدورة بالخصوص, فتكون وظيفةالحاي مقيداً لبياً متَّ 

 .1تقتضي تعلقه بالفعل الإرادي دون غيرهالأمر 

 وهو ختياريالإ غير والفعل ختياريالإ الفعل بين الجامع هوالأمر  متعلق بأنَّ ُعليهُوأورد

 خفي. غير هو كما والباعثية التحريك داعي يناف لا بالجامعالأمر  وتعلق ختياري,إو مقدور

بداعي الأمر  كان لا يناف كون بالجامع وإنخ الأمر  تعلق فإنَّ  ,ه لا يرفع الإشكالنَّ إوفيه:ُ

الفعل إلى  إِ لا يمكن إحداث الداعي ,التحريك والباعثية لكنه يتص بالفعل الإرادي

دَّ ف ,الإرادة مع الغفلة وبدون ه مأمور هو الفعل الخاص يكون ما يصدق عليه أنَّ  من أنخ لا بأ

 لا الفعل مطلقاً.الإرادة  وهو التوأم مع

ا الرد  عليه بأنَّ  هو جعل الفعل ف عهدة إنَّما ليس جعل الداعي والتحريك والأمر  وأم 

ختياري من الأفعال وغير فلا مانع من تعلقه بغير الإ ,شتغال الذمةإفيكون نظير  ,المكلف

 مكرراً. عرفت كما والمبنى البناء صحة لعدم وجيه غير فهو بهما, الذمة شتغالإ نظير المقدور
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والقدرة على متعلق الإرادة  على اعتبار ما دلَّ ب المحقق المذكور  ما ِكره: الثانيالوجهُ

ختياري بحكم ة التكليف وتوجهه فلا يتعلق التكليف بالفعل غير الإالتكليف ف صحَّ 

 .العقل

 ختيارية والقدرة ف صحة التكليف.عتبار الإإبعدم وردُّعليهُ

ُ وجعل الأمر  هو اعتبار المركبة منمبنى المحقق النائيني  ه إيراد مبنائي, فإنَّ إنَّ وفيه:

 ف صحة التكليف.الأمر  واعتبار القدرة ف متعلق ,الداعي

ه على مبنى كون التقابل بين الإطلاق من أنَّ  : ما ِكره السيد الخوئي الثالثالوجهُ

إطلاق المادة  ستحال الإطلاق, فلا يتم  إستحال التقييد إوالتقييد هو العدم والملكة فإِا 

 .1ه يستحيل تقييدها بذلك فيستحيل إطلاقها لها أيضاً لأنَّ  ؛ختياريةللحصة غير الإ

دَّ ف ختيارية مكن كما هو واضح,تقييد المادة بالحصة الإ إنَّ  وفيه: يكون إطلاقها  أنخ لا بأ

 ختيارية مكناً.نطباق على الحصة غير الإالمستلزم للإ

ختيارية لعدم : لزوم اللغوية إِا ثبت الإطلاق للمادة ليشمل الحصة غير الإالرابعالوجهُ

 نبعاث نحوها.إمكان الإ

ه إِا نَّ أق تكون الفائدة على الإطلا بل يعقل أنخ  ,الفائدة لا تنحص بذلك نَّ إويردُعليه:ُ

 به.الإجتزاء  ختياري أمكنوقع الفعل غير الإ

ُأنُْي قالو  ؛ختيار فيهماوالإالإرادة  بموادها ولا بهيئاتها على أخذ لا تدل  الأفعال  إنَّ ُ:الَحق 

مادة الأكل والشرب لا  فإنَّ , ضطرارختيار مقابل الإختيار مقابل الكراهة ولا الإلا الإ

ضطرار وإكراه, وهكذا إعن أو  سواء كان عن إرادة ,إلا على صدق الأكل والشرب تدل  

بلا فرق بين أنواع الهيئات الماضي  ؛هيئة أكل وشرب, ويأكل ويشربإلى  بالنسبة
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لمعنى إلا إِا فيمكن التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية بهذا ا ,والمضارع وغيرها

 كما سيأتي. ه,ثبت ظهور على خلاف

ه يمكن إثبات التوصلية ولو لم يكن إطلاق للمادة للوجوه نَّ أيين صولوِكر بعض الأ

 المتقدمة بأحد وجهين:

ُ خطاباً عند المزاحمة لا يمكن إثبات الملاك إلا بأحد الأمر  ه بعد سقوط: إنَّ الأولالوجه

ا بإطلاق المادة ؛طريقين الدلالة المطابقية لدليل  لأنَّ  ,لتزاميةوإما التمسك بالدلالة الإ ,إم 

ثبوت الملاك ف المتعلق  تتكفللتزامية الإ وبالدلالةالحكم تتكفل ثبوت الحكم للمتعلق, 

فإِا انتفت الدلالة المطابقية من ه معلول للملاك, لملازمة ثبوت الحكم لثبوت الملاك لأنَّ 

لتزامية عنها الإ نفي الدلالة ِلك لا يستلزم فإنَّ , إجل الدليل على سقوطها عن الحجية

 ا تابعة للدلالة المطابقية ف الوجود لا ف الحجية, كما هو المعروف بين المحققين.لأنَّّ 

 رد على السيد الخوئي ف اعتراضه على أستاِه أيضاً.ال تمث ل ويمكن الإشكال عليه بوجوه   

المقيد لإطلاق المادة بلحاظ الخطاب  عدم ثبوت الإطلاق للمادة بلحاظ الملاك لأنَّ  :أولاًُُ

صل ه متَّ وقد عرفت أنَّ  ,ف المقام هو الظهور الحاي ف الجعل بداعي المحركية والباعثية

ومعه لا ينعقد إطلاقها  ,بالمادة فيمنع عن أصل انعقاد الإطلاق ف المادة بلحاظ الخطاب

الترتب وسقوط الإطلاق ف ستحالة إوهذا بخلاف باب التزاحم بناءً على  ,بلحاظ الملاك

الآخر المقدم عليه بالأهية الأمر  هو بلحاظ المعارضة معإنَّما  السقوط فإنَّ  ,مادة أمر المهم

 فاختلف البابان ف جهة السقوط.

إنَّما  لتزامية عن الحجية إِا سقطت الدلالة المطابقية عنهاعدم سقوط الدلالة الإ نَّ إ ثانياً:

بل  ,بدليل منفصل بحيث لا يتصف ف ظهور الكلام فيه الحكم رتفاعإفيما كان  يكون

 بحيث -كما ف المقام-كالمتصل أو  صلاً ا إِا كان الدليل متَّ أم  , فقطيقتضي نفي حجيته 



 

لا وأوجب التصف ف ظهور الكلام ورفع أصل الدلالة المطابقية لا خصوص حجيتها.

 لها ف الوجود, كما لا يفى والمقام من قبيل الثاني.لتزامية لتبعيتها في الدلالة الإتتن أنخ بأدَّ 

الإطلاق للمادة بلحاظ الملاك بعد سقوط إطلاقها بلحاظ الخطاب يتعارض مع  نَّ إ: الثاني

ختيارية التي هي متعلق الوجوب متثال إلا بالحصة الإإطلاق الهيئة المقتضي لعدم تحقق الإ

 المهم ساقطاً على كل  الأمر  يكون فيه وهذا بخلاف موارد التزاحم الذي ,بحسب الفرض

 حال.

ُالثاني أحدها  ؛هنا إطلاقان أنَّ من  : ما يستفاد من كلمات المحقق العراقي الوجه

 .والآخر إطلاق الهيئة ,إطلاق المادة

لم يكن مقتضياً للإجزاء والسقوط لو أتى بالفعل بغير إرادة  الأصل اللفظي وإنخ  إنَّ 

هو إطلاق الهيئة الذي بمنزلة  واختيار لكنه لا يقتضي أيضاً عدم السقوط, ومنشأ الشك  

كان المقيد  نعقاده ورافعاً له, فإنخ إصلة بالمادة فيكون إطلاق المادة مانعاً من القرينة المتَّ 

نّدم بذلك إف البرهان العقلي  كما ِكره المحقق النائيني صلًا بها لإطلاق المادة متَّ 

 طلاقي ف الهيئة.نعقاد الظهور الإإ نممانع  فلم يبقَ  ,الظهور الإطلاقي ف المادة

ا إِا كان المقيد برهاناً نظرياً ومقيداً منفصلًا فقد  نعقد إطلاق للمادة ويكون هادماً إوأم 

الأمر, فإِا سقطت حجية إطلاق المادة بعد ِلك بمقيد منفصل أول  لإطلاق الهيئة من

 نعقاد إطلاق الهيئة بعد سقوطه من جديد.إفلا يوجب هذا 

 ختيارية إلا إِا دلَّ دليل على عدمجتزاء بالحصة غير الإفحينئذ  يؤخذ بإطلاق المادة للإ

 .وقد عرفت عدم تماميتهالإجتزاء 

ُوفيه:

نّدام الظهور الإطلاقي ف المادة عند من أثبتها إالذي أوجب الدليل والبرهان  إنَّ  أولاً:

 .حتمال الثاني غير تام  ي كما عرفت فالإكالمحقق النائيني هو من المقي د المتصل اللب  



 

 شتراطإ منفصل دليل ف وورد -مثلاً - بالغسل أمر إِا كما التقييد ردموا بسائر النقض :ثانياًُ

الإجتزاء  ه لا يوجبفإنَّ  ,الشروط التي لا دخل لها ف المسمىكون الماء مباحاً ونحوه من 

 بما إِا جاء المكلف بالواجب الفاقد للقيد لعدم التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب.

دَّ فالأمر  ختيار ف متعلقوالإالإرادة  عتبارإعلى  : إِا ثبت ظهور عرف يدل  ثالثاًُ  أنخ لا بأ

وحينئذ  لا يدع مجالاً للتفصيل  ,الهيئة على طبق ِلك الظهورية ف رسالتكون النسبة الإ

ختيارية فلا يجتزئ بغيرها عتبار الحصة الإإالذي يعتمد عليه ف  المزبور, وهذا هو الحق  

 .كما ف سائر التوصلياتالإجتزاء  دليل على ولا يسقط الواجب إلا إِا دلَّ 

الأصل العملي فهو إلى  ولو وصلت النوبة ,على التعبدية بهذا المعنىالأمر  تحمل ؛وعليه

 كما عرفت سابقاً.الإشتغال  يقتضي

البراءة إلى  ولعل  الوجه ف الرجوع ,البراءةإلى  قد يرجع ف كثير من الفروع الفقهية ؛نعم

ختيارية بلحاظ ختيارية وغير الإإمكان إثبات إطلاق المادة ليشمل الحصة الإإلى  يرجع

 فرض عدم التمكن من التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الخطاب الملاك والمصلحة حتى ف

ا لأجل حصول القطع بأنَّ  ,كما ِكرناه آنفاً  إرادة المكلف لا دخل لها  وإثبات ِلك يكون إم 

 من أجل أنَّ أو  ه لو كان لها دخل لكانت تؤخذ ف متعلق الأمر,لأنَّ  ؛ف الملاك والمصلحة

ه لا يمكن باعتبار أنَّ الأمر  من ناحيةالأمر  تعلقالتضييق الحاصل من أخذ القدرة ف م

يكون المأمور به مقدوراً,  شرط حسن الخطاب أنخ  نَّ أو ,ه قبيحلا أنَّ  ؛تعلقه بغير المقدور

معلول للمصلحة فلا يمكن الأمر  وجود يكون دخيلًا ف المصلحة لأنَّ  ه لا يمكن أنخ فإنَّ 

 يكون معلوله علة للمصلحة. أنخ 

ختيارية فلا قصور عن شموله للحصة غير الإالأمر  الخطاب وقصور فلو فرض سقوط

بالضد المهم الإجتزاء  للملاك والمصلحة نظير ما قيل ف باب التزاحم من إمكان إثبات



 

لحاظ الملاك وِلك بالتمسك بإطلاق المادة ب ,ستحالة الترتبإالمزاحم بالأهم بناءً على 

زاحمة بالأهم, ولذا جعل السيد الخوئي ِلك سقط إطلاقها بلحاظ الخطاب بسبب الم وإنخ 

ح التمسك بإطلاق المادة بلحاظ الملاك ف الذي صحَّ  نقضاً على المحقق النائيني 

 بحث الترتب ومنعه ف المقام.

فهل  ؛ف سقوط الوجوب بالحصة المحرمة من مصاديق الواجب الشك   ف: المسألةُالثالثة

التوصلية بمعنى السقوط ولو كان أو  ,الأصل يقتضي التعبدية فلا يسقط بالحصة المحرمة

 .الواجب ف ضمن الفرد المحرم ؟

 ,من حيث الأصل العملي وأخرى .من حيث الأصل اللفظي تارةًُفيقع الكلام أيضاً 

يكون الفرد فلا  ,والظاهر عدم تعلق الوجوب بالفرد المحرم لدلالة المرتكز العرف عليه

ولو ف ضمن الإجتزاء  على المحرم من أفراد الواجب إلا إِا ثبت خلافه بدليل آخر يدل  

ف إسقاط  الشك  إلى  ه يرجعف إسقاطها للوجوب فإنَّ  وإِا حصل الشك   ,الحصة المحرمة

وهذا هو  ,ف بقاء الوجوب التمسك بالإطلاق يصح  وحينئذ   ,غير الواجب للوجوب

 أيضاً إِا لم يمكننا التمسك بالأصل اللفظي.الإشتغال  مقتضى قاعدة

 ,التفصيلات المذكورة ف المقامإلى  وهذا المقدار يكفي ف إثبات الحكم ويغنينا من الرجوع

 .جتماعف مسألة الإهذا القسم ف المقام لما سيأتي بحثه  ولم يذكر السيد الوالد 

 ِكروا وجوهاً: منَّّ إثم 

ُ ا أنخ : ما ِكره بعض المحققين من أنَّ الأولالوجه دليل إلى  دليل الحرمة ةنسبتكون  ه إم 

ا أنخ  ,الوجوب نسبة العموم والخصوص المطلق  تكون النسبة العموم من وجه. وإم 

كما إِا  ,كانت الحرمة متعلقة بالمقيد من العنوان الواجب بأنخ  ,كان من قبيل الأول فإنخ 

ن ورد وجوب الغسل بالعنوان المطلق وورد تحريم الغسل بعنوا نه المقيد أي بماء المسخ 



 

إِ  ,والنهيالأمر إجتماع  فإطلاق المادة لا يشمل الحصة المحرمة حتى لو قلنا بجواز؛ مثلاً 

كالغصب يقول به فيما إِا كانا بعنوانين متباينين مفهوماً إنَّما الإجتماع  من يقول بجواز

 والصلاة.

ا إِا كانت الحرمة بعنوان آخر وكانت النسبة بينها وبين دليل الوجوب العموم من  وأم 

متناع لم يشمل إطلاق المادة قيل بالإ فإنخ  ,جتماعه بناءً عليه يدخل ف مسألة الإوجه فإنَّ 

كن قيل بالجواز أم وإنخ  ,جتزاءللحصة المحرمة فيتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم الإ

 جتزاء.التمسك بإطلاق المادة فيثبت الإ

شتراط الحسن الفاعلي إبتناء المسألة على إمن  : ما ِكره المحقق النائيني الثانيالوجهُ

ل عالف لأنَّ  ,جتزاءه بناءً على ِلك لا يحصل الإفإنَّ  ,حسنه الفعليإلى  ف الواجب مضافاً 

ما موجودان بإيجاد واحد وفاعلية كان مصداقاً للواجب والحرام بناءً على الجواز إلا أنَّّ  وإنخ 

ا إِا قلنا بعدم  شتراط الحسن الفاعلي فلا بأس بإطلاق إواحدة فليس له حسن فاعلي, وأم 

 .1جتزاءالمادة والحكم بالإ

 ف الشكَّ  من أنَّ واحد من التفصيلين بعدما عرفت  كل  إلى  ه لا حاجةولكن الصحيح أنَّ 

إلى  فيرجع فيه ,ف إسقاط غير الواجب للوجوب الشك  إلى  بالفرد المحرم يرجعالإجتزاء 

الوجه الثاني غير صحيح ف نفسه وعلى فرض  مع أنَّ  ,إطلاق الهيئة ف بقاء الوجوب

من  فإنَّ , جتماعالتمسك بإطلاق المادة بناءً على جواز الإ ه يصح  شتراط الحسن الفاعلي فإنَّ إ

ا  فما يكون متعدداً وجوداً يكون متعدداً إيجاداً  ؛يقول بتعدد الوجود نخ أيقول بالجواز إم 

 .وفاعلية فيكون الحسن الفاعلي محفوظاً 
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ا أنخ   ؛وحرمة ووجوب ,حسن وقبح ؛جتماعإيقول بالوجود الواحد لكنه فيه جهتا  وإم 

لحسن والقبح ف وقت واحد من تكون الفاعلية الواحدة مجمعاً ل يفرض أنخ  فيمكن أنخ 

 جهتين أيضاً.

ا البحث عن الأصل العملي فقد عرفت أنَّ  الإجتزاء  تقتضي عدمالإشتغال  قاعدة وأم 

أو  الإجتماع قيل بامتناع ف الأقل والأكثر سواءً  ه من الشك  نَّ أ :وقيل ,بالفرد المحرم

ا على الجواز فلأنَّ  ف التقييد  بالجامع بين الحصتين ويشك  ه يعلم بتعلق الوجوب بالجواز, أم 

ا على .بخصوصيته المحللة فتجري البراءة ف  فيه من الشك   الشكَّ  فإنَّ الإمتناع  وأم 

ف تقييد  يشك   ؛غاية الأمر ,تعلق الوجوب بالجامع مستحيل حسب الفرض لأنَّ  ,المسقط

مة وعدمهالوجوب بعد لمسقط فيجري فيه ما فيكون شكاً ف ا, م الإتيان بالحصة المحر 

 مضى ف الشك ف المسقط.

ف المسقط للوجوب وسببه إسقاط غير  الشك  إلى  ف المقام مرجعه الشكَّ  أنَّ  والحق  

 كما عرفت. الإستصحابأو  الإشتغال فالقاعدة تقتضي ,الواجب للوجوب

 .1ف الأول من الأمور الختامية لهذا المبحث هذا هو تفصيل ما أجمله السيد الوالد 

: ف التعبدي والتوصلي بالمعنى الرابع من المعاني المتقدمة الذي هو المشهور المسألةُالرابعة

ف العبادات بمعنى عدم سقوطها إلا مع قصد القربة, والتوصلي ما لا يعتبر فيه ِلك. 

دَّ  وقبل الخوض ف بيان مقتضى الأصل  م أمور:من تقديلا بأ

ُ:ُفيُالمرادُمنُقصدُالقربةالأولالأمرُ

ِهب إليه جمع من الفقهاء منهم صاحب قد فقط, والأمر  هو عبارة عن قصد :قيل

الثمرة ف بحث الضد  وعلى هذا الأساس أنكر الشيخ البهائي  ,الجواهر 
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الأمر  ولو لم نقل باقتضاء بالضد الأهم ولا أمرَ  ,الأمر العبادة تتوقف على قصد باعتبار أنَّ 

 بالشيء النهي عن ضده الخاص.

وقد قصد القربة عبارة عن قصد المصلحة والملاك التي هي السبب ف الأمر,  نَّ إ وقيل:

 .ِهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري 

قصد الأمر, وهكذا قصد إلى  قصد المصلحة والملاك التي هي العلة للأمر يرجع نَّ إ وفيه:

 قصده. إلى يرجع للأمر معاليل هي بما قصدها فإنَّ الأمر  معاليل سلسلة ف واقع هو ما كل  

ما يكون موجباً لمرضاة الله تعالى والتقرب إليه من الوجوه التي  ه عبارة عن كل  نَّ إ وقيل:

 العشرة.إلى  ِكروها ف الفقه وأنّاها الشهيد الثاني ف الروضة

 العبادة أنَّ  من أكثر على تدل   لا والسنة الكتاب من اللفظية الأدلة لأنَّ  ؛الأخير هو والظاهر

واحد  بتغاء مرضاة الله تعالى والتقرب لدى جنابه, فيكون قصد كل  إيكون إتيانّا  يلزم أنخ 

 متثال.من تلك الوجوه المذكورة ف الفقه يكفي ف تحقق العبادة وصدق الإ

ُةقوامُالعبادوماُبهُ:ُبيانُماُيتحققُبهُالتقربُالثانيالأمرُ

بتغاء إالله تعالى هو إتيان الفعل لمجرد إلى  ما يتحقق به التقرب ِكر جمع من العلماء أنَّ 

وهو يتحقق بإتيان الفعل بالدواعي القربية المعروفة كداعي أهلية  ,عَزَّ وَجَلَّ مرضاته 

ن لأ ,الفرار من العقابأو  ,تحصيل الثوابأو  ,الشكر والتخضع والمصلحةأو  ,المولى

 كما عرفت آنفاً. عَزَّ وَجَلَّ المستفاد من الأدلة اللفظية هو كون العبادة لابتغاء مرضاة الله 

 ,التقرب لا يتحقق إلا بإتيان الفعل بداعي الأمر أنَّ إلى   صفهانيوِهب المحقق الإ

ستحقاق إ به يتعنون الفعل بعنوان حسن وهو موجب لاستحقاق الثواب وِلك لأنَّ  لأنَّ 

 والثواب عقلًا على شيء يتوقف على أمرين:المدح 

إلى  مجرد المشي وإلا فإنَّ  ,بالعرض على ِلك الشيءأو  ينطبق عنوان حسن بالذات : أنخ أولاًُ

 ,السوق مثلًا لا يمدحه العقلاء ما لم يتعنون بعنوان حسن حتى لو جيء به بداعي الأمر



 

 سن.ه لا يوجب المدح ما لم يوجب تعنون الفعل بعنوان حلأنَّ 

الفعل  فإنَّ  ,من بيده ومن يستحق من قبله الثواب والمدحإلى  يؤتى به مضافاً  : أنخ ثانياًُ

دَّ ف سواء, رتباطه بالمولى تكون نسبته إليه وإلى غيره على حد  إبدون  يكون  أنخ  منلا بأ

ا أنخ  ,مرتبطاً بالمولى  ,كالصلاةالأمر  بواسطةأو  ,يتحقق بنفس الفعل كتعظيم المولى وهو إم 

 .الغير كالتعظيمإلى  ا ليست من الأفعال المضافةا بنفسها لا يمكن ربطها بالمولى لأنَّّ فإنَّّ 

ه بذلك يتعنون لما لأنَّ  ,يكون موجباً لاستحقاق المدحالأمر  فالإتيان بالفعل بداعي ؛وعليه

ا  ,نقياد والإحسان مع ارتباطه بالمولى بقصد أمرههو حسن ف نفسه وهو الإ الإتيان به أم 

ثم ِكر تفصيل ِلك  ,ة الأخرى التي ِكرناها فلا يوجب مدحاً ولا ثواباً بيبالدواعي القر

 .1فراجع كتابه نّاية الدراية

ُأنُْي قالو  للمستحق على من عليه الحق   يتحقق من ثبوت حق   تارةًُستحقاق الإ إنَّ :ُالَحق 

يتحقق من أجل  وأخرى ,كما ف الدين والمعاملات المعاوضية كالبيع والإجارة ونحوها

ه لو أعطي رتجالياً, بمعنى أنَّ إستحقه ولياقته بحيث لا يكون المدح إقابلية المستحق لما 

 اً لازماً ف عهدة غيره.يكون له حقَّ  ِلك كان ف محله لا أنخ 

الثواب  الثاني لا الأول, وبه يمكن الجمع بين القول بأنَّ ستحقاق ف المقام هو والمراد بالإ

ل من المولىوالقول بأنَّ  ,ستحقاقعلى العمل من باب الإ هذه اللياقة  ولا ريب أنَّ  ,ه تفض 

تحصل من مقتضيات من جملتها كون الفعل الذي يأتي به ِا وجه حسن عند إنَّما  ف العبد

والشارع الأقدس سيد العقلاء  ؛اً لنيل الثوابالعقلاء بحيث إِا مدحوه عليه صار لائق

المولى كما ِكره المحقق إلى  يأتي بالفعل مرتبطاً  فلا يحتاج العبد حينئذ  أنخ  ,وخالقهم

  إلى  كانت إضافته وإنخ  صفهانيالإ
 يكون منحصاً فيه. ا يوجب مزيد الحسن لا أنخ المولى م 
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د من الأفعال التي تعل ق بها الأوامر هي إِ لم يوجد مور ,النزاع لفظي ومن ِلك يظهر أنَّ 

 عنها. نفيه على دليلاً  ليس دركه عدم لكن تأمل إلى يحتاج إدراكه كان وإنخ  الحسن من خالية

ُُالمعروفُأنَُّ :الأمرُالثالث ُيكونُمتعلقاًُللأمرُلاُيمكنُأنُْالأمرُُماُهوُمتأخرُعنُكلَّ

 ستدلوا على ِلك بوجوه:قد إو

ُ ف نسبة الأمر  عرضه كما هوإلى  نسبة المعروضالأمر  إلى نسبة المتعلق نَّ إ: الأولالوجه

 .وشروطهالحكم, أي المكلف مع التكليف إلى  الموضوع

 الموضوعات التي يتعلق بها فعل فومتعلق المتعلق  ,ففعل المكل عنييف التكليومتعلق 

ككونه عاقلًا وحراً وبالغاً  ؛المكلف مع شرائط التكليف هوالمكلف, وموضوع التكليف 

  
واحد من هذه الثلاثة  كلَّ  فإنَّ  ,ا أخذها الشارع ف بعض موضوعات التكاليفوغيرها م 

فتكون نسبة الحكم إليها نسبة العرض إلى معروضه فلا يمكن  ,ف رتبة  متقدمة من الحكم

 ما هو متأخر عن الحكم لا يمكن أنخ  فكل   ,يكون الحكم متقدماً على أحد هذه الأمور أنخ 

 موضوعه لا جزءً ولا قيداً.أو  المتعلق ف متعلقأو  يؤخذ ف متعلق الحكم

نقسامات إمتعلق الحكم له  وِلك أنَّ ؛ نقسامات الأوليةولكن هذا الكلام يصح ف الإ

الحالات والخصوصيات من غير ناحية  وهي التي تحصل بطرو   ,قبل عروض الحكم عليه

 وأخرى ,يكون بالتواضع تارةًُالإكرام  إنَّ ف م عليه, ففي قولنا: )أكرم زيداً(ود الحكور

وغير ِلك من  ,ورابعة بمساعدته وإعانته ,وثالثة بالإطعام ,ستقبال إِا قدم من السفربالإ

النظر عن الحكم, ولا فرق ف مثل هذه  نقسامات الواردة على نفس الإكرام مع غض  الإ

صطلح إوقد  ,موضوع التكليفأو  ,متعلق المتعلقأو  ,متعلق الحكمنقسامات بين الإ

الحاصلة من ورود  ؛نقسامات الثانويةويقابلها الإ ,نقسامات الأوليةالعلماء عليها بالإ

فقد  ,ا لم ترد على تلك الأمور أولاً وبالذات بل ثانياً وبالعرضالحكم عليها باعتبار أنَّّ 

 ورد عليها من ناحية الحكم.



 

نقسامات الأولية ف مقام الثبوت لو كان الحكم يشمل جميع الإ فالضابط الكلي فيها أنَّ 

التي ترد على  -كقصد القربة-نقسامات الثانوية بخلاف الإ ,الملاك والمصلحة مطلقة

الجهل به الواردين على الموضوع فلا يمكن شمول الحكم لها أو  العلم بالحكمأو  المتعلق,

 واحد. بإرادة واحدة وجعل

دَّ  متعلق المتعلق كالموضوع للتكليف وقد ِكروا ف وجه ِلك بأنَّ  يفرض وجودها  أنخ لا بأ

نشائها, فإِا أمر الشارع إعلى نحو القضايا الحقيقية ف مقام جعل الأحكام الشرعية و

أو  المشعر ف زمان معينأو  يقف ف عرفات الإنسان العاقل البالغ الحر المستطيع أنخ 

  الطواف 
ا لها مساس  بفعل خارجي حول البيت الشريف وغيرها من سائر أفعال الحج م 

دَّ  ففي مثل ِلك يفرض وجود الموضوع والمكلف بجميع شروطه كالعقل والبلوغ  أنخ لا بأ

ويكون مفروض الوجود خارجاً ف الرتبة السابقة على  ,ستطاعة والحرية فرضاً واقعياً لإوا

دَّ ف ,لإنشاءفيرد عليه الجعل وا ,الحكم يلاحظ موضوع حكمه ف  حاكم وآمر أنخ  لكل  لا بأ

 شخص. ضح ِلك ف القضايا الشخصية عند كل  الرتبة السابقة على الحكم, ويتَّ 

بنفسه مأموراً به فيكون القصد المزبور متعلقاً الأمر  ه إِا كان قصدومن ِلك يظهر أنَّ 

دَّ ف ؛والبيت الشريفللتكليف والأمر متعلق المتعلق, كحال عرفات   يفرض وجود أنخ لا بأ

حتى يأمر به, والمفروض الأمر  المتعلق بقصدالأمر  ف الرتبة السابقة على ف الخارجالأمر 

الأمر  الذي هو الحكم المتعلق بقصدالأمر  الذي هو متعلق المتعلق ليس إلا هذاالأمر  أنَّ 

 وهو محال. ؛فرضاً حقيقياً واقعياً  قبل وجودهالأمر  يفرض وجود فيلزم أنخ  ,جزءً وشرطاً 

 هذا ف مرحلة الجعل والإنشاء.

لفعلية موضوعه ومتعلق متعلقه, فلا  فعلية الحكم تبع   فإنَّ  ؛ف فعلية الحكمالأمر  وكذلك

 ؛يصير وجوب إكرام العالم مثلًا فعلياً إلا بعد فعلية وجود العالم ف الرتبة السابقة, وعليه



 

الذي هو الأمر  يكون وجود فعلياً إلا أنخ الأمر  المتعلق بقصدمر الأ يصير فلا يمكن أنخ 

 ,منوطة بفعليتهالأمر  يكون فعلية متعلق المتعلق فعلياً ف الرتبة السابقة, ولازم ِلك أنخ 

 وهذا محال. ؛أي وجوده منوطاً بوجوده ف الرتبة السابقة

متثال أمره إبتمام المأمور به بقصد يأتي  متثال هو أنخ معنى الإ لأنَّ  ؛متثالوهكذا ف مقام الإ

متثال جزء الذي هو قصد الإالأمر  قصد والمفروض أنَّ  ,المتعلق بمجموع المأمور به

 شيئاً فيكون الداعي والمدعو إليه  ,بقصد الأمرالأمر  يأتي قصد للمأمور به فيلزم منه أنخ 

 .وهذا محال أيضاً  ؛واحداً 

الذي يستلزم منه تقدم الأمر  ف متعلقالأمر  ومنشأ هذه المحالات الثلاثة هو أخذ قصد

ومقام  ,ومقام الفعلية ,أي مقام الجعل والإنشاء ,الشيء على نفسه ف المقامات الثلاثة

 شرعاً.الأمر  يؤخذ قصد فلا يمكن أنخ  ,متثالالإ

 داعياً ومحركاً لمحركية نفسه وداعويته,الأمر  يكون قصد ه يستلزم منه أنخ نَّ إ: الثانيالوجهُ

يجاد إإلى  ومحرك داع  الأمر  قصد المفروض أنَّ  وهو مساوق لعلية الشيء لعلية نفسه لأنَّ 

 ه يستلزم أنخ نحو المتعلق فإنَّ الأمر  فلو كان جزء من المتعلق هو محركية ,متعلقه كما ِكرنا

نحو المتعلق علة لإيجاده فتكون الأمر  أي محركية ,تكون محركيته نحو إيجاد هذا الجزء

بما هو علة لإيجاد المتعلق, الأمر  بما هو جزء للمتعلق صار معلولاً لمحركيةالأمر  محركية

 إلا عليته فصارت عليته سبباً لعليته.الأمر  ه لا معنى لمحركيةومن المعلوم أنَّ 

ُ  ,المأتي بها بقصد الأمر -مثلاً -تعلق بمجموع الصلاة إنَّما الأمر  نَّ إ: الثالثالوجه

قد تعل ق بمجموع القيد والمقي د اللذين لهما وجود واحد إِ ليس الأمر  والمفروض أنَّ 

نحلال, لذات الصلاة أمر, ولقيدها وهو إتيانّا بداعي أمرها وجود آخر حتى نقول بالإ

ه يرجع إلى إتيان لما تقدم من أنَّ  ,المتعلق بالمجموعالأمر  فلا يمكن إتيان المجموع بقصد



 

 شيئاً فيكون الداعي والمدعو إليه  ,الشخصيالأمر  ِلكالشخصي بقصد الأمر  قصد ِلك

 واحداً.

يتوقف الأمر  يتوقف على متعلقه وقصدالأمر  : استلزامه الدور وِلك لأن  الرابعالوجهُ

 عليه فيلزم الدور.الأمر  يستلزم فرض توقفالأمر  فأخذه ف متعلقالأمر  على ثبوت

أو  ف متعلق العبادة جزءً الأمر  قصديين أن اعتبار صولولأجل ِلك اعتبر جمع من الأ

يكون عقلياً ويمنع أن يكون شرعياً لاستحالته وإن تصدى بعضهم الجواب إنَّما  شرطاً 

 ف العبادة أمراً شرعياً كما ستعرف إن شاء الله تعالى.الأمر  عنها ما يفتح الباب لجعل قصد

ُالرابع ف المقام تقابل العدم  للحاظييناالتقابل بين الإطلاق والتقييد  : ِكروا أنَّ الأمر

لا يقيد متعلق أمره بقيد  يكون لحاظه هو الإطلاق بمعنى أنخ  تارةًُه وِلك أنَّ  ,والملكة

وخصوصية مع إمكان ِلك التقييد فيستكشف من ِلك أن نظره تعلق بالطبيعة المرسلة 

جميع إلى  ف مقصده ومراده لتساوي غرضه بالنسبة من دون مدخلية قيد وخصوصية

 الخصوصيات.

لا  وهو ,خصوصية لها دخل ف غرضهأو  يجاد الطبيعة مقيدة بقيدإإِا تعل ق نظره ب وأخرى

ا أنخ  ؛يلو  .من تقييدها بتلك الخصوصيةلا بأدَّ  هيكون التقييد ف مقام البعث مكناً فإنَّ  إم 

ا أنخ  دَّ ف لا يكون التقييد بذلك مكناً  وإم  غرضه بجعل آخر يكون تحصيل إلى  يتوسل أنخ لا بأ

 لم يكن تقييداً لحاظياً ولكنه ينتج نتيجة التقييد. وهو وإنخ  ,متممًا للجعل الأول

هو إنَّما  بالطبيعة وعدم تقييدهاالأمر  إرسالستكشاف الإطلاق من إ ومن ِلك يظهر أنَّ 

عدم ستكشاف الإطلاق من إا إِا لم يمكن التقييد فلا يمكن وأم   ,فيما إِا أمكن التقييد

بل تكون محالية  ,يكون عدمه لعدم إمكانه لا لإرادة الإطلاق إِ من المحتمل أنخ  ,التقييد

فيكون ف الإطلاق اللحاظي لحاظ كلا طرف وجود  ,الإطلاق لأجل محالية إرادة التقييد



 

لحاظ وجوده ف المتعلق محال لأجل تلك المحاِير التي  القيد وعدمه, والمفروض أنَّ 

 فهي تأتي ف الإطلاق أيضاً. ,تقييدِكرناها ف ال

  إلى  الشيء بالنسبة نَّ إُ:والحاصل
ا يتعلق به الغرض لا الواقع الذي فيه الملاك والمصلحة م 

ا مطلق يمكن أنخ   ه يمكن أنخ وف عالم البعث والتحريك فإنَّ  ,مقيدأو  يكون مهملًا بل إم 

دَّ ف لأجل عدم إمكان كونه مقيداً  ؛مقيداً أو  يكون مهملًا ولا يكون مطلقاً  لا يكون  أنخ لا بأ

لا ف فإِا كان الملاك مطلقاً ولا يمكن الإطلاق اللحاظي ,مطلقاً لامتناعه بامتناع التقييد

وقد  ,تحصيله بجعل آخر متمم للجعل الأول حتى ينتج نتيجة الإطلاقإلى  يتوسل أنخ بأدَّ 

 فأمكن التقييد فصحَّ  ,لوا المحاِير السابقةم أبطلأنَّّ  ,خالف جمع أيضاً ف هذا الأمر

 فخرج التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة. ,الإطلاق

دَّ  وبعد بيان تلك الأمور  :ف الكلام ف مناقشة تلك المحاِيرنعر أنخ لا بأ

ا محذور الدور فقد قيل ف دفعه وجوه  ترجع بين  الإختلافرفع التهافت وإيجاد إلى  أم 

 هي:هذه الوجوه و ,المتوقف والمتوقف عليه ف الحيثية والجهة

ُ   من أنَّ  : ما ِكره المحقق العراقي الأولالوجه
ا يرد فيه ه يثبت ف المورد وأمثاله م 

 ؛كما سيأتي ف محله بالدليلكما ف حجية الخبر مع الواسطة  ,محذور التهافت والدور

يكون أحدها المتقدم منهما موضوعاً ومتعلقاً  بإنشاء واحد بحيث ينطولي ينحكم

أحدها  ؛وجوبينإلى  فينشأ المولى وجوبين طوليين بإنشاء واحد كلي ينحل   ,للمتأخر منهما

أمر ضمني بذات الصلاة وهذا لم يؤخذ ف موضوعه أمر  آخر, وأمر ضمني آخر بقصد 

 فلا يلزم شيء من الثانيالأمر  الضمني الأول محققاً لموضوعالأمر  الأمر, يكون

 .1المحذورات المتقدمة
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ُوأوردُعليه:

ف موضوع شخصه بنحو لا يكون هناك أكثر الأمر  أخذ قصد تصويرأأريد  ه إنخ : إنَّ أولاًُ

كلاها ضمنيان الأمر  الضمني بقصدالأمر  من أمر واحد فالأمر الضمني بالصلاة مع

يكون أحدها مأخوِاً ف موضوع الآخر  بلحاظ عالم الجعل والمجعول معاً فلا يعقل أنخ 

 فلا يعقل أنخ  ,الأوامر الضمنية يكون موضوعها جميعاً واحداً  فإنَّ ؛ ه خلف الضمنيةلأنَّ 

 ف طوله.أو  يكون موضوع أحدها غير موضوع الآخر

ستقلاليين لكنهما مجعولان بجعل واحد وِلك عن طريق إتصوير أمرين طوليين أأريد  وإنخ 

ويأمر الأمر  جزاء والشرائط بما فيها قصدمجموعة الإإلى  ويشير المولى به مثلاً تصوير جامع 

 ما هو مقدور منها فتجب سائر الأجزاء والشرائط بالقدرة التكوينية, ويجب قصد بكل  

ف طول وجوب تلك الأجزاء والشرائط, ولكنه مجرد فرض خلاف ما هو الواقع ف الأمر 

 الأوامر العبادية.

كان واحداً  الحكم فيها وإنخ  ف مسألة حجية الخبر مع الواسطة باعتبار أنَّ  تمَّ  ه إنخ نَّ إ: ثانياًُ

 ,أحكام عديدة مستقلةإلى  بلحاظ عالم الفعلية والمجعول بلحاظ عالم الجعل لكنه منحلي 

 يحقق أحدها موضوع الآخر. فيعقل أنخ 

ا ف المقام فلا يتم   كلاها الأمر  الضمني بقصدالأمر  الضمني بالصلاة معالأمر  فإنَّ  ؛وأم 

 فلا يقاس المقام على تلك المسألة. ,ضمنيان بلحاظ الجعل والمجعول معاً كما عرفت

ُأنُْي قالف يكون مراد القائل بذلك مجعولان ف عالم التصور واللحاظ  ه يمكن أنخ إنَّ ُ:الَحق 

لم يكن ف الخارج إلا أمراً  وإنخ الأمر  لدفع الشبهات المذكورة ف إمكان أخذ قصد القربة ف

التعبدية ف مدلول أو  فلا يضر التمسك بأصالة التوصلية ,عالم الجعل والمجعولف واحداً 

يكون مقصوده أمران نفسيان أو  ,الأوامر المتعلقة بفعل من الأفعال ولا يرد عليه ما ِكر

 .كان بعيداً عن ظاهر كلامه  وإنخ  ؛لا ضمنيان كما سيأتي



 

ف الأمر  متثالإوجود قصد  فإنَّ  ,ختلاف المتأخر والمتقدم بالحيثية والجهةإ: الثانيالوجهُ

ف الأمر  الخارج يتوقف على الأمر, والأمر يتوقف على الوجود الذهني والعنواني لقصد

وما هو المتأخر  ,الخارجإلى  بما هو طريقالأمر  هو لحاظإنَّما  فيكون المتقدم, ِهن الحاكم

.الأمر  نفس  الخارجي الصادر من الآمر. فلا دور ولا تهافت حينئذ 

فما  ,متثال أيضاً مرفوع باختلاف الحيثية والجهة أيضاً الدور ف مقام الإ نَّ إ: الثالثالوجهُ

إنَّما  وما هو المتأخر ,جعل الآمرإلى  من حيث الإضافةالأمر  هو قصدإنَّما  هو قيد للعمل

 الممتثل.إلى  من حيث الإضافةالأمر  هو قصد

ا محذور تقدم وجود  ,والفعلية ,مقام الجعل ؛على إنشائه ف المقامات الثلاثةالأمر  وأم 

ه لا برهان على لزوم أخذ متعلقات المتعلق فقد ِكر السيد الخوئي ف رفعه بأنَّ ؛ متثالوالإ

أحدها ثبوتي  ؛موضوعاً للحكم ومفروغاً عنه ف رتبة سابقة على الحكم إلا بملاكين

 والآخر إثباتي.

ا  ُالإثباتيأم  ه يتحقق فيما إِا كان لسان الدليل ظاهراً ولو كان عرفاً ف أخذ فإنَّ  ؛الملاك

 تم تخ تح تج به بم بخ بحئزكما ف قوله تعالى:  ,متعلق المتعلق بنحو مفروغ عنه

الذي يستظهر منه العرف كون العقد مفروغاً عنه  ؛2ئرقى فيئزمن قبيل أو  ,1ئرثمته

ليكون من مقدمات الوجوب لا من مقدمات الواجب وإلا لوجب إيجاد عقد للوفاء به, 

 .عنهوف غير ِلك لا دليل على كونه مفروغاً 

ا  من قبيل  ,ختيار المكلفإفهو فيما إِا كان متعلق المتعلق خارجاً عن  ؛الملاكُالثبوتيوأم 

لزوم الأمر  ه إِا لم يفرض مفروغاً عنه وقيداً للحكم لزم من إطلاقفإنَّ  ؛قبلةالوقت وال

                                  
 .97 ؛ الآيةآل عمران سورة .1

 .1 الآية ؛المائدة سورة .2



 

لم يؤخذ  ه إنخ قال المولى )صل  عند الزوال( فإنَّ  فإِا ,قدورالمتكليف بغير وهو  ,تحصيله

الزوال قيداً لوجوب الصلاة كان معناه وجوب الصلاة ف الزوال حتى قبل تحقق الزوال 

دَّ ف ,وهو غير مقدور للمكلف  يؤخذ ِلك قيداً للحكم. أنخ لا بأ

ا إِا لم يؤخذ شيء من الملاكين فلا موجب لأخذ متعلق المتعلق مفروض الوجود بل  ,وأم 

 يكون التكليف مطلقاً من ناحيته.

ولم يوجد شيء من  ,لم يقع متعلقاً للمتعلق من هذا القبيل -وهو قصد الأمر- ف المقامو

ا الإ ا الثبوتي فلأنَّ  ,ثباتي فهو واضحالملاكين من التقييد, أم  كان غير  وإنخ الأمر  وأم 

فلا موجب لتقييد الخطاب به وإلا  ,ختياري للمكلف ولكنه يوجد بنفس خطاب الأمرإ

 كان غير مقدور.

 1 النائيني المحقق فإنَّ  الثبوت مقام ناحية من عليه الإشكال كان إنخ  هبأنَّ ُعليهُوأشكل

 .يفرض الكلام ف ضرورة وجود متعلق المتعلق المستفادة من إدراك العقل

البحث ف مقام  لأنَّ  ,والبحث الثبوتي لا يلاحظ فيه الدليل الخارجي وما يستفاد منه

ه مع الغفلة عن ولا ريب أنَّ  ,العقل يدركه ما بحسب والإمكان الثبوت عن الضرورة

معرفة كون الشيء  أي أنَّ  ,كان الإشكال عليه ف مقام الإثبات وإنخ  الدليل الخارجي

دَّ  مفروض الوجود والكشف عنه وهو  ,بالدليل الشرعيأو  يكون بدليل العقل أنخ لا بأ

من البرهان العقلي ف  ما ِكره السيد الخوئي  كان صحيحاً ووجيهاً إلا أنَّ  وإنخ 

 أنَّ إلى  محصل دليله يرجع لأنَّ  ,ختيارية لا يفي بإثبات فرض الوجود فيهاالأمور غير الإ

دَّ ف ,واضح التكليف لغير المقدور كما هوالتكليف بها يكون من  يكون الحكم مترتباً  أنخ لا بأ

 .أي يكون مفروض الوجود ,على وجوده وتحققه
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عتبار القدرة على إ -ومنهم السيد الخوئي-يين صولالمعروف بين الأ بأنَّ  ولكنُيردُعليه

فالحكم لا يصير فعلياً بدون , المكلف به من الشرائط العامة المأخوِة ف موضوع الحكم

ختيارية ف موضوع متثاله, وحينئذ  لا وجه ولا ملزم لأخذ الأمور غير الإإالقدرة على 

 م التكليف بما لا يطاق بدونه بعد كون القدرة عند السيد الخوئي الحكم بملاك لزو

 ؛فتكون هذه الأمور محصلًا للقدرة ,من الشرائط العامة المأخوِة من موضوع الحكم

 .شتراط تلك الأمور وتحقيقهاإفاشتراطها يغني عن 

   وِكر بعض الأعلام بعض الوجوه تأييداً لما ِكره المحقق النائيني 
ا ِكر ف وغيره م 

 :مناقشة من لا تخلووهي  ؛ف متعلق نفسهالأمر  ستحالة أخذ قصدإ

دَّ  بل ,وحده غير كاف  ف القدرة على قصد الأمرالأمر  وجود نَّ إ: أولاًُ من وصوله لا بأ

إلا على نحو الأمر  من المكلف قصد ىأتتيإِ لولاه لا  -حتمالوهو الإ-به ولو بأدنى مرات

متكفلًا الأمر  ولا يكون مجرد ثبوت ,ختياريإغير الأمر  ووصول ,التشريع المحرم

دَّ ف ,سيما بعد كون الخطابات الشرعية المجعولة من قبيل القضايا الحقيقية لا ,لحصوله لا بأ

عترف إوشرطاً مفروغاً عنه, وهذا هو الملاك الثبوتي الذي الأمر  من أخذ وصوله قيداً ف

ستحالة أخذ وصول الحكم إمن  سيأتي ف بحث القطعوبعد انضمام ما  ,به السيد الخوئي

ف متعلق نفسه على أساس الأمر  ستحالة أخذ قصدإما ِكر من  ف موضوع شخصه, فيتم  

كان الفرق بين ما يذكره من  وإنخ  لزوم التهافت والدور الذي ِكره المحقق النائيني 

رير يكون بلحاظ أخذ وهذا التق ,ف موضوع نفسهالأمر  ه يقرر ِلك بلحاظ أخذأنَّ 

 ف موضوع نفسه.الأمر  وصول

عتبار كالملاك له من الإطلاق ما يشمل موارد وصول التكليف إالتكليف بما هو  نَّ إ وفيه:

بل  ,عىدَّ المكلفين كما يأ إلى  الغرض من التكاليف ليس وصولها لأنَّ  ,وعدم وصوله



 

ولذا كان  ,المقصود منها ليس إلا الداعوية والمحركية كما ِهب إليه المحقق النائيني 

فإطلاق التكاليف يشمل موارد الجهل  ,ليس إلا لأجل الداعوية والمحركيةالأمر  قصد

ولا يلزم منه محذور إلا فعلية التكليف ف مورد لا يمكن  ,المركب وعدم تقييدها بوصولها

ولا يشمل ما إِا  ,ص بما إِا كان عدم المحركية تكوينيةمحركاً ولكنه مختَّ يكون باعثاً و أنخ 

لا وجه ف ,صحة التكليف ف موارد الجهلإلى  كان من ناحية الجهل الذي ِهب الجميع

الغرض لا  ك عرفت ف البحوث السابقة أنَّ مع أنَّ  ,لدعوى قصور إطلاق التكليف

 المكلف.إلى  شترط ف التكاليف وصولهفلا ي ينحص فيما ِكره المحقق النائيني 

كان ف مرحلة التصور وأفق الذهن معروضاً ف الحقيقة على عنوان  وإنخ الأمر  نَّ إ: ثانياًُ

كما  وبهذا أجبنا عن شبهة الدور ,الأمر لا واقعه ومعنونه الذي هو ف طولالأمر  قصد

فان  ف المعنون وحاك  ف الخارج, ه يأمر بالعنوان باعتبار أنَّ إنَّما مر الآ لكن ؛عرفت سابقاً 

 فهو يرى من خلال العنوان المعنون والخارج, وبذلك يقع التهافت ف نظره.

يقتضي  الخارجالأول موطنه الذهن والآخر  التفكيك بين العنوان والمعنون وأنَّ  نَّ إ وفيه:

ا كون أحدها مرآة للآخر فهو مقتضى  ,وهو كاف  ف رفع التهافت ,التفكيك لا محالة وأم 

 مفروض عن خرج فقد بينهما ادتح  الإ تحقق إِا وإلا أخرى مرحلة فيكون  وهذا ,العنوانية

 الكلام.

لإتيان الإرادة لإيجاد الداعي والأمر  عبارة أخرى عن محركيةالأمر  متثالإقصد  نَّ إ: ثالثاًُ

عتبار الذي يجعل بداعي التكليف عبارة عن الخطاب والإ نَّ إو, الفعل ف نفس المكلف

إِ لا يعقل المحركية  ؛المحركية والباعثية نحو متعلقه, ولهذا لم يكن شاملًا للعاجز

دَّ  ؛والباعثية فيه, وعليه  .صالحاً للمحركيةالأمر  يكون أنخ لا بأ

يكون محركاً وباعثاً  أنخ  لا يعقلالأمر  متثالإالضمني بقصد الأمر  وبناء على ِلك يقال بأنَّ 

ف نفس الإرادة  كان كافياً للتحريك وانقداح بذات الفعل إنخ الأمر  لأنَّ  ,نحو ما تعلق به



 

الضمني الأمر  ومعه لا يبقى مجال لتعلق ,متثالالمكلف فهو عبارة أخرى عن قصد الإ

الضمني بذات الفعل الأمر  لم يكن الثاني للداعوية والمحركية لا تأسيساً ولا تأكيداً, وإنخ 

ما أمر واحد بحسب لأنَّّ  ,الضمني بقصد الأمرالأمر  كافياً لتحرك المكلف فلا فائدة ف

 الفرض.

ه ليس الغرض من التكاليف منحصاً ف إيجاد الداعوية والمحركية ما عرفت من أنَّ  وفيه:

إنَّما  الأمر المحبوب والمصلحة, وقصدالأمر  بل الغرض تحصيل ملاك ,ف نفس المكلف

حصل المطلوب  -الأمر ولو من داعي-, فلو حصل هو طريق لحفظ ِلك الملاك

 الجهة. الثاني الضمني لبيان هذهالأمر  هوالغرض  يكون وربما ,والغرض

متثال أخذ قصد الإ الذي قال بأنَّ   صفهاني: ما ِكر ف تفسير عبارة المحقق الإرابعاًُ

وِكر وجوهاً ثلاثة ف تصوير ِلك  ,1محركية نفسهيستلزم داعويته ومحركيته نحو الأمر  ف

 الغرض كون تسليم على مبنية وهي إغلاق من يلو لا  وكلامه ,مستحيلة ابأنَّّ  وقال

ه ليس فإنَّ  ؛وقد ِكرنا فساده, ف نفس المكلفالإرادة  من الأوامر هو المحركية وانقداح

 الضمنية الأوامر دون ستقلاليةالإ الأوامر ف تامي  هفإنَّ  فرضه وعلى ,ِلك ف منحصاً  الغرض

الضمني المتعلق بقصد القربة ليس لأجل المحركية بل لأجل التحفظ على الملاك الأمر  فإنَّ 

 المحبوب.

   شيئاً  نَّ إ :والحاصل
 الأمر شخصمتثال إستحالة أخذ قصد إد ف ا ِكر ف مناقشة ما ورم 

ستحالة وردودها بها على وجه الإ ستدلَّ إتلك الأدلة التي  ولا ريب أنَّ  ,ف متعلقه غير تام

ل   صولهي من الأمور العقلية والمباحث الفلسفية الدخيلة ف علم الأ الذي يبتني جأ

مباحثه على التصورات الحاصلة من المرتكزات والمباني العقلائية والفهم العرف من 
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ة وابتعادها عن التعقيدات المذكورة صف بالعقلانية والبساطالنصوص الإسلامية التي تتَّ 

 ف غيره من سائر العلوم العقلية.

عند دخول تلك المباحث الفلسفية  صولولقد فقدت تلك البساطة والعقلائية ف علم الأ

  إو
تعقيداً جعل الأحكام الشرعية الأمر  ا زادقحام الأمور العقلية الصفة فيه, وم 

ا ليست إلا قية والعقلية وترتيب آثارها عليها مع أنَّّ التكليفية والوضعية من الأمور الحقي

ففي الموضوع المبحوث  ,عتبارات يعتبرها المولى كالحجية وغيرها من الأحكام الوضعيةإ

الغرض  لأنَّ الأمر  يكون بقصد المعتبر المولى الحكيم يعتبر الأوامر التعبدية أنخ  عنه فإنَّ 

ما يكون ِلك يتحقق إلا بهذه الصيغة, وربَّ  المترتب على مثل هذه الأوامر لا يمكن أنخ 

بتصوير أمرين ضمنيين أحدها تعلق بذات الفعل والآخر لأجل حفظ الملاك تعلق بقصد 

ينبع من هذا المرتكز العرف عندهم إنَّما  ستحالة المزعومةما ِكروه ف رفع الإ ولعلَّ  ,القربة

 .ةبحتولكنهم أخطأوا الطريق حيث أدرجوه ف مباحث عقلية 

 ف متعلقه.الأمر  متثال شخصإه ف أخذ قصد القربة بمعنى قصد هذا كل  

ُوأمّاُفيُغيرُهذاُالمعنىُفقدُقالواُفيُتصويرهُوجوهاً:

 قابل والطبيعي شخصه, لاالأمر  طبيعي قصدالأمر  متعلق ف يؤخذ أنخ  :الأولُالوجه

 ولكن المتقدمة ستحالةالإ وجوه بعض من سلم وإنخ  وهو الأمر, ِلك شخص على نطباقللإ

متثال شخصه ف إكالأمر بقصد الأمر  متثال طبيعيإبقصد الأمر  فإنَّ  ,الإشكال لا يرتفع

 وقد عرفت الجواب عنها. ؛ستحالة من حيث الوجوه التي ِكرها السيد الصدر الإ

ه قال: إِا فإنَّ ڍ ؛عن أستاِه المجدد الشيرازي : ما نقله المحقق النائيني الثانيالوجهُ

 .1ڍمتثاليؤخذ عنوان ملازم لقصد الإ متثال لكنالإستحال أخذ قصد إ
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ُعليه ولو فرض  ,دائمًا بل هو خلاف الواقعالأمر  ه ليس هناك ملازم لقصدبأنَّ  وأورد

ستحالة ف فرض إه لا ستحال التفكيك بينهما ف الخارج إلا أنَّ إ التسليم فالمتلازمان وإنخ 

العبادي المجعول على نّج القضايا الحقيقية لمثل هذا الأمر  فيلزم إطلاقالتفكيك بينهما, 

 غرض المولى. خلفالفرض وهو 

 :ينعتراضلا الإك   وقد ردَّ 

وهو العنوان السلبي أي  ,متثال دائماً ه يمكن فرض عنوان ملازم لقصد الإفلأنَّ  ؛أمّاُالأول

المكلف للفعل  خارجاً عند تحقيقه يلازم فإنَّ  ,نفسانيأو  عدم صدور الفعل بداع  دنيوي

 .الفعل لا يصدر من الإنسان بلا داع   لأنَّ  ,متثالعند الإ

ُي قالو ُأنْ ه أمر سهل من دون تعقيد ولا فإنَّ  ,العنوان الملازم له يمكن تصويره أنَّ  الَحق 

 جعله أمراً سلبياً.إلى  تصل النوبة

ُالثاني تحقق الغرض فيه فلا  المتلازمين إنخ لفرض التفكيك بين الأمر  شمول فلأنَّ  ؛وأمّا

ه يستحيل فرض التفكيك لعدم لم يكن فيه الغرض فلا يشمله, مع أنَّ  وإنخ  ,ستحالة فيهإ

 فيما ِكره السيد  فلا إشكال, الملازم دائمًا ولو كان أمراً سلبياً نفكاك عن العنوان الإ

 فت عدم تماميتها.من هذه الناحية ولكن أورد عليه ببعض الوجوه المتقدمة التي عر

الأمر  ف مقام الجواب عن محذور أخذ قصد : ما ِكره المحقق العراقي الثالثالوجهُ

بحيث يكون القيد والمقيد الأمر  متعلقاً بالحصة التوأمة مع قصدالأمر  ف متعلقه من جعل

يكون محركاً نحو ما تعلق به محركية زائدة  خارجين عن متعلق الأمر, وهو لا يمكن أنخ 

وهذا هو ِات الحصة التوأم مع القيد, ويكون التقييد  ,بذات الفعلالأمر  على محركية

 .1ِات المقيدإلى  مشيراً 
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ُ إتيان المكلف بالحصة التوأم مع قصد  لأنَّ  ,الإشكال ِلك لا يحل   بأنَّ وقدُأشكلُعليه

دَّ  لاف ,الأمر وصول على المتوقف الأمر قصد على يتوقف متثالالإ  موضوعه. ف أخذه من بأ

 بأمر الأمر متعلق ف القربة قصد أخذ وهو البحث محل   عن خروج هبأنَّ  سابقاً  عرفت وقد

 واحد.

الأمر  يؤخذ قصد القربة بعد عدم إمكانه, فيؤخذ ف متعلق ه لا ملزم بأنخ نَّ إ: الرابعالوجهُ

وقصد  ,قصد القربة, وهي قصد المحبوبية والإرادة العبادي أحد القصود الأخرى غير

 وقصد كونه سبحانه وتعالى أهلًا للعبادة. ,وقصد كونه حسناً ِاتاً  ,المصلحة والملاك

 :1وقدُنوقشُهذاُالوجهُبعدةُوجوهُأهمها

ما متوقفان من إرجاعهما إلى الوجهين الأوليين لأنَّّ لا بأدَّ  الوجه الثالث والرابع نَّ إ -1

يؤتى به بأحد  يكون الفعل عبادة وحسناً ف المرتبة السابقة حتى يمكن أنخ  على أنخ 

 تنشأ عباديته منهما. فلا يمكن أنخ  ,هذين الداعيين

وهو يتحقق بأحد الوجهين  ,تأتي من حسن إضافته إلى الله تعالىإنَّما  عبادية فعل نَّ إ وفيه:

 شاء الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان إنخ  ,المزبورين

ه المصلحة والملاك من الناحية الفقهية باعتبار أنَّ أو  إمكان أخذ قصد المحبوبية عدم -2

 المحبوبية فلازم ِلكأو  خذا وكانا موجبين لتحرك المكلف من مجرد المصلحةلو أأ 

إلا  ,الملاكأو  يكون تحركه من مجرد المحبوبية ه يجب أنخ لأنَّ  عدم إجزاء ِلك التحرك

 إِا أخذ الجامع بينه وبين قصد الأمر.
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كانت راجعة إلى العبد لا إلى المولى لا  قصد المصلحة والملاك بالخصوص إنخ  نَّ إ -3

ولا من أجله لكي يكون مقرباً إلا إِا جيء بها  ,يكون قصدها مضافاً إلى المولى

 حبوبية.والمالإرادة  فيرجع إلى ؛هتمام المولى وإرادته لها من العبدإباعتبار 

ا قصد الجامع بين قصد ِلك وقصد الأمر, الذي هو المتعين فقهياً على تقدير  وأم 

أمر  تعلق به الإشكالات المتقدمة ولكنه إنخ سلم من بعض  فهو وإنخ  ,إمكانه أصولياً 

 بذات الفعل.الأمر  آخر مع

الأمر  لم يكن محركاً فلا يفيد محركاً كان الجامع حاصلًا, وإنخ الأمر  ه إِا كاننَّ إ ويردُعليه:

الأمر  الضمني بأحد القصود القريبة للتحريك, فيلزم محذور عدم محركية زائدة ف

 كونه تحصيلًا للحاصل.أو  الضمني بقصد القربة

الضمني لأجل حفظ الأمر  من أنَّ  ؛ما عرفت سابقاً من الجواب عن هذا الإشكال وفيه:

 ية حتى يستلزم ما ِكر.المحبوبية والملاك لا لغرض المحرك

ه لا مانع من أخذ قصد القربة بأحد القصود المذكورة وتكفي ف عبادية الفعل أنَّ  فالحق  

الله  كانت راجعة إلى العبد إلا أنَّ  الملاك والمصلحة وإنخ  حسن إضافته إلى الله تعالى, وأنَّ 

لفعل إليه عَزَّ وَجَلَّ نتساب اإويكفي ِلك ف  ,دراكهاإق العباد بتحريكهم نحو تعالى وفَّ 

باً إليه عَزَّ وَجَلَّ فلا نحتاج إلى إرجاع هذا القصد إلى الأول والثاني  ,بقصدها فيكون مقر 

 من القصود المتقدمة.

تكون  ه يلزم منه أنخ ستحالة قصد الملاك لأنَّ إمن   ما ِكره المحقق النائيني -4

الإتيان بداعي  لأنَّ  ,وهو دور   ؛المصلحة قائمة بالفعل المأتي به بداعي المصلحة

 .1يؤتى به بداعي المصلحة المصلحة فرع قيام المصلحة به الذي هو فرع أنخ 

                                  
 .108ص 1ج ؛أجود التقريرات .1



 

 أنَّ الأمر  ة ف الفعل بل تكون ف نفسه لا داعي لجعل المصلحه مضافاً إلى أنَّ إنَّ  وفيه:

تكون ِات الفعل تمام ما  الإتيان بداعي المصلحة لا يتوقف على قيامها بذات الفعل بأنخ 

لأ المصلحة يكون للفعل دخل ف إيجادها فهو يأتي بالفعل, وكان  بل يتوقف على أنخ  ,يحص 

 ِلك بنفسه عبارة عن قصد المصلحة.

تعدده أحدها يتعلق بذات الفعل والآخر بالإتيان الأمر  المراد بعبادية نَّ إ: الخامسالوجهُ

بخلاف الواجب  ,أمرين وربما بجعلينإلى  لالنحوِلك بالإ ,الأولالأمر  به بقصد

 حيث لا يوجد فيه إلا أمر واحد تعلق بذات الفعل. ؛التوصلي

 ما وإنَّ  ,كشبهة الدور والتهافتشكالات المتقدمة ن بعض الإموبذلك يمكن التخلص 

 .كما ستعرف لا يرفع بعض المحذورات السيد الصدر  هِكر

, ختلفوا ف صياغتهإهذا التفسير قد ورد ف كلمات بعض المحققين وقد  فإنَّ ُ؛وكيفُكان

 نذكر بعض تلك الموارد من الصياغات:

 بذات يتعلق الأولالأمر  أنَّ  من الكفاية ف  الخراساني المحقق كلمات ف ورد ما :الأولى

 جعلاً  الأول الأمر عن مستقلاً  الأمر قصد وهو ,بالقصد الثاني والأمر مطلقاً, الفعل

 ومجعولاً.

الأول يتعلق بالطبيعة المهملة أي الأمر  من أنَّ  : ما ِهب إليه المحقق النائيني الثانية

ستحال الإطلاق إالأمر  ستحال التقييد بقصدإه إِا كما عرفت من أنَّ  ,اللابشرطية المقسمية

 ,مهملاً  الأول الأمر فيكون ,والملكة العدم تقابل والتقييد الإطلاق بين لأنَّ  ,أيضاً  بلحاظه

الأول جعلًا ومجعولاً الأمر  عن من رفع إهاله بالأمر الثاني الذي هو مستقلي لا بأدَّ و

دَّ ف ,ولكنه متمم للجعل الأول حيث لا يعقل الإهال الثبوتي واقعاً  من رفعه بالأمر لا بأ

التي لا يمكن أخذها ف التقييد ف تمام موارد القيود الثانوية أو  فيه الإطلاق يبينالثاني 

 الأول.الأمر  متعلق



 

كان مستقلًا ف مرحلة  الثاني وإنخ الأمر  من أنَّ  ختاره المحقق العراقي إ: ما الثالثة

الأول ف مرحلة الجعل والإنشاء, نظير جعل الأمر  حد معالمجعول والفعلية ولكنه متَّ 

 ؛مجعولين مستقلينإلى  نحلالهإمع  ,الحجية للخبر المباشر وخبر الواسطة بجعل واحد

 ,والآخر تعلق بالإتيان بها مع قصد الأمر ,فالأمر الأول تعلق بذات الأجزاء والشرائط

 .1الأول, نظير حجية خبر الواسطةالأمر  فتكون فعليته ف طول

ُ ُنذكرُالمهمُمنها:ُ,واحدةُمنهاُبوجوهُوأشكلواُعلىُكل 

 ا:وردُعليهفقدُأُ ُ؛أمّاُالصياغةُالأولى

الأمر  سقط متثال فإنخ الأول بإتيان الفعل لا بقصد الإالأمر  متثلإالمكلف إِا  نَّ إ أولاً:

 لم يسقط الثاني ولو عصياناً فلا تجب الإعادة وهو خلف, وإنخ الأمر  الأول لزم منه سقوط

يكون من طلب  لزم منه أنخ  قق متعلقه خارجاً وهو ِات الفعلالأول برغم تحالأمر 

 والطلب مع تحقق ما تعلق به.الأمر  إِ لا معنى لبقاء ؛الحاصل

ولكن يتولد منه أمر   ,الأول بشخصهالأمر  لتزام بسقوطوقد أجيب عن هذا الإيراد بالإ

 المتولد.الأمر  وسيأتي الكلام ف تصوير هذا ,آخر مثله لبقاء غرضه

باقياً ومتجدداً الأمر  لما كانالثاني ولا محركية زائدة له طاالأمر  ه لا فائدة لجعلنَّ إ ثانياً:

 المكلف بقصد الأمر. بنوعه ما لم يأت  

ما يكون لأجل غرض بل ربَّ  ,الغرض لا ينحص ف المحركية أنَّ  من ما عرفت سابقاً وفيهُ

 الثاني.الأمر  آخر كحفظ الملاك ف

ُ
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ُفقدُأوردُعليهاُبوجوه:ُ؛اُالصياغةُالثانيةأمُّ

التقابل بين الإطلاق والتقييد ليس من  فإنَّ  ,بطلان المبنى: ما ِكره السيد الخوئي من أولاًُ

ه نَّ إ :وفيه .ه يجب الإطلاقستحال التقييد فإنَّ إفإِا  ,العدم والملكة بل من تقابل الضدين

 نقاش  مبنائي سيأتي الكلام فيه أيضاً.

 ,لأمر الثانيالأول حتى يرفع باالأمر  ه لا يعقل الإهال ف: ما ِهب إليه أيضاً من أنَّ ثانياًُ

ا لاستحالة الإهال لأنَّ   ,عتبارالحكم له حظ من الوجود ف أفق الذهن وعالم الإ وِلك إم 

دَّ  ما له حظ من الوجود وكل   يكون متعيناً ف صقع وجوده, ويستحيل التردد فيه  أنخ لا بأ

.  حينئذ 

 ,الذهنية والعلميةالذي ينشئها من خلال الصور الأمر  من مجعولاتالأمر  أو لأجل أنَّ 

 .1جاهلًا بما جعله حين الجعلأو  يكون الجاعل متردداً  فلا يعقل أنخ 

المراد من الإهال ف كلام المحقق النائيني  أنَّ إلى  الوجهين يرجعان بأنَّ  عليهُوقيلُفيُالردُ 

 أي المردد بين المطلق والمقيد ولكن مراده هو  ,هو الإهال ف الوجود والفرد المردد

أي ِات الطبيعة المهملة  ,سم الجنسإالأول مدلول الأمر  متعلق لأنَّ  ,الإهال المفهومي

ستحالة لحاظ الإطلاق ولحاظ التقييد ف متعلق الجعل إبعد  الجامعة بين المطلقة والمقيدة

فإِا  ,زائدتان على ِات الطبيعة المهملةالإطلاق والتقييد حيثيتان لحاظيتان  لأنَّ  ,الأول

يجعل  المولى أنخ  ضطرَّ إالإطلاقي والتقييدي ف متعلق الجعل  ؛من اللحاظين ستحال كلي إ

أمره على ِات الطبيعة المهملة ويتصدى لرفع الإهال بأمر ثان  يكون متممًا للجعل يرفع 

 التقييد.أو  الإطلاقإلى  به الإهال
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من  عتبار الخاص الذي له حظي يلاحظ الحكم والأمر وها من الإإنَّما  المستشكل إنَّ  وفيه:

جاء ِلك  وإنخ  ,المتعلق الذي يكون مهملًا من حيث الفردإلى  يكون نظره الوجود لا أنخ 

دَّ ف, ف الإهال ف الفرد كما هو واضحمن ناحية الإطلاق والتقييد فهما السبب  ف لا بأ

فما  ,بل تعلق بطبيعة معلومة ف عالم التصور واللحاظ ,لاً لا يكون مهم مرحلة الجعل أنخ 

 .ِكره ف إيراده على المحقق النائيني صحيح

قوة  إِا كانت فالأمر  الطبيعة المهملة التي تعلق بها أنَّ من : ما ِكره السيد الصدر ثالثاًُ

إلى  نظراً  - سيأتي ف مباحث المطلق والمقيديين كماصولكما هو المشهور بين الأ-المقيدة 

المولى ف موارد تعلق  لأنَّ  ,الثانيالأمر  ستغناء عنه يلزم على ِلك الإغرض المولى فإنَّ 

 ما يرفع إهالهإلى  غرضه بالمقيد يستطيع تحقيق تمام غرضه بالأمر الأول المهمل فلا حاجة

 حتاجإلو كان غرضه المطلق  ؛نعم ,بحسب الفرض ف معنى المقيد المهمل التقييد لأنَّ إلى 

ذاتي للطبيعة لا كانت المهملة ف قوة الإطلاق ال وإنخ , رفعه بالأمر الثاني المطلقإلى 

ما إلى  فحينئذ  رجعت هذه الصياغة ,كما ِهب إليه بعض المحققين الإطلاق اللحاظي

بالإطلاق الأمر  الأول مطلقاً غايةالأمر  ِكره صاحب الكفاية من حيث كون متعلق

 الذاتي كما عرفت.

دَّ ف ,ما لا تكفي ف تحقيق جميع غرض المولىكون المهملة ف قوة المقيدة ربَّ  نَّ إ وفيه:  منلا بأ

كون المهملة ف قوة الإطلاق الذاتي  أنَّ إلى  الثاني لإتمامه كما عرفت مكرراً. مضافاً الأمر 

 شاء الله تعالى. سيأتي تحقيقه ف محله إنخ 

بالطبيعة المهملة إِا كانت المهملة ف الأمر  تعلق أنَّ من ما ِكره السيد الصدر أيضاً : رابعاًُ

الأمر  متثال هذاإ لأنَّ  ,عليه إشكال الدور يتجه, كما هو مبنى المشهور قوة الجزئية والمقيدة

ف موضوع الجعل الأول وهو الأمر  فيلزم أخذالأمر  بالمقيد يتوقف علىالأمر  كامتثال



 

الأمر  ستحالةإوهو يعني  ,يستحيل التقييد والإطلاقمحال, وعليه يستحيل الإهال, كما 

بفعل من الأفعال لا مطلقاً ولا مقيداً ولا مهملًا من ناحية قصد القربة, وهذا معناه بعد 

   ,رتفاع النقيضين وهو من أوضح المحالاتإبالفعل الأمر  فرض ثبوت أصل
ا يكشف م 

 .1عن خلل ف إحدى المقدمات

الأمر  متثالإقصد  التعبدي أنَّ الأمر  المفروض بناءً على هذا الوجه ف تفسير نَّ إ ويردُعليه:

ه لو لم يكن هذا الجعل الثاني الثاني, فإنَّ الأمر  أخذ ف جعلإنَّما و ,الأول لم يؤخذ ف جعله

هو رجوع إنَّما  يجاد متعلقه, وما ِكره المستشكلإالأول توصلياً يسقط بمجرد الأمر  لكان

 دفعه بالأمر الثاني الذي يكون موضوعه قصد القربة فإلى  صل الإشكال لا النظرأإلى  منه

 الأول.الأمر 

يكون هناك جعل واحد  بأنخ الأمر  التي ِكرها المحقق العراقي لتعدد وأمّاُالصياغةُالثالثة

أحدها على ِات الأجزاء والشرائط, والآخر على الإتيان بها مع قصد  ؛مجعولينإلى  ينحل  

 ن تعدد الجعل إلى وحدته لأنَّ ععدل إنَّما الأول والأمر  طولويكون فعليته ف  ,الأمر

ولا يرفع بعض  ,الإشكال فيه فيما سبق قد عرفتالعرف ف الواجبات التعبدية, الأمر 

 ان.ويأتي مزيد بي ,الإشكالات المتقدمة

ستحالة بوجه هذا الوجه بالصياغات الثلاثة لا ملزم له إِا أمكننا رفع وجوه الإ أنَّ  والحق  

 ف الواجبات التعبدية خلاف الظاهر.الأمر  تعدد حيث أنَّ  ,مقبول

بعد عدم  العباديةأيضاً ف تفسير  : ما يظهر من المحقق الخراساني 2الوجهُالسادس

ف كلتيهما متعلق بذات الفعل فلا فرق بينهما من الأمر  الفرق بينها وبين التوصليات ف أنَّ 
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التوصلي يسقط بمجرد الإتيان الأمر  الفرق هو أنَّ إنَّما و ,ومتعلق الوجوبالأمر  ناحية

التعبدي لا يسقط إلا بإتيان الأمر  ولكن ,بمتعلقه وهو ِات الفعل لتحقق الغرض منه

يتبع سقوط الأمر  وسقوط ,تعلقه مع قصد القربة إِ الغرض لا يحصل إلا بذلكم

 الغرض لا بمجرد الإتيان بمتعلقه.

ُعليه ه من طلب فإنَّ  ,بعد تحقق متعلقه خارجاً مستحيلالأمر  عدم سقوط بأنَّ  وأورد

بذات الطبيعة وقد حقق المكلف فرداً منها كان بقاء شخص الأمر  الحاصل, فإِا تعلق

دَّ ف ,ِلك الطلب المتعلق بالجامع بين الفرد الواقع وغيره مستحيلًا لحصول متعلقه من لا بأ

 سقوطه.

ا بقاء طلب فرد آخر من الطبيعة غير ما وقع فهو معقول ولكنه أمر آخر لا محالة وأم 
1. 

فما الأمر  إلى الغرض إِا كان من قبيل الحيثية التقييدية بالنسبة بأنَّ ُويمكنُالإشكالُعليه

يكون عدم و ,تحقق متعلقه واستيفاء الغرض منهمن لا بأدَّ ه فإنَّ  ,ِكره المستشكل صحيح

 من تحصيل الحاصل وهو مستحيل.الأمر  سقوط

ا إِا كان من قبيل الحيثية التعليلية بالنسبة فالأمر  -وهو الغالب ف الأوامر-الأمر  إلى وأم 

فلا  , يسقط الغرض به لحكم ومصالحولكن لاالأمر  ه قد يحصل متعلقفإنَّ  ,ليس كذلك

 ستحالة لو أتى المكلف بالمتعلق لأجل درك الغرض.إ

فاقه مع الواجب ت  إ: ما ِكره بعض المحققين ف تفسير الواجب التعبدي مع الوجهُالسابع

ه لو أتى المكلف بالفعل من إلا أنَّ  ,فيهما يكون متعلقاً بذات الفعلالأمر  التوصلي ف أنَّ 

ستحالة بقائه بعد حصول إكما عرفت آنفاً من -الأمر  سقط شخص ِلكالأمر  ن قصددو

 الغرض لا يزال باقياً. وتولد أمر  جديد متعلق بفرد آخر من ِات الفعل لأنَّ  -متعلقه

                                  
 .74 - 72ص ؛صولكفاية الأ .1



 

فالفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي من ناحية  ؛التوصليالأمر  وهذا بخلاف

لف بالفعل بقصد القربة الذي له الدخل ف تحقيق غرض ما لم يأت  المكتجدد أمر آخر كلَّ 

التعبدي والتوصلي ليس بالتقييد الأمر  فيكون الفرق بناءً على هذا التفسير بين ,المولى

ما لم يأت  المكلف بقصد بل بالتجدد وتولد أمر آخر كلَّ  ,والإطلاق من ناحية قصد القربة

 لى.له الدخل ف غرض المو لأنَّ  ,القربة كما عرفت

لي لا يتلفان ف التعبدي والتوصالأمر  وهذا التفسير يشترك مع التفسير السابق ف أنَّ 

إنَّما  التفسير السابق ويتلف عنه ف أنَّ  منهما. ما يحقق غرض المولى من كل  المتعلق ولا في

ا ف هذا التفسير فالأمر يسقط الأمر  يفترض فيه بقاء شخص المتعلق بذات الفعل. وأم 

 يتعلق بغير الفرد المأتي به.الأمر  بشخصه لكنه يبقى بنوعه ضمن شخص آخر من

ف التعبدي ووحدته ف التوصلي, الأمر  تعددإلى  ه يشترك مع التفسير الذي يذهبكما أنَّ 

ولكنه الأمر  المكلف بالفعل مع قصد ما لم يأت  وتجدده كلَّ الأمر  تعددلالتفسير هذا  فإنَّ 

الأول, ويتعلق بذات الفعل الأمر  الثاني يتجدد بعد سقوطالأمر  يتلف عنه ف أنَّ 

 .1كالأول لا بقصد الأمر

المفروض عدم وفائه  لأنَّ  ,المتجدد بذات الفعلالأمر  ه لا يعقل تعلقبأنَّ  وأشكلُعليه

دَّ  والأمر المحبوب, هو ليس الفعل ِات لأنَّ  الغرض بتحقيق  المحبوب. هو بما يتعلق أنخ لا بأ

ِلك يكفي ف جعل الفعل محبوباً ف  المحبوب هو المحركية نحوه فإنَّ  بأنَّ  تارةًُوأجيبُعنهُ

كافياً ف محركية الأمر  فإِا حصل هذا ف المقام وكان هذا ,فرض محركيته نحو المتعلق

إِ ليس  ,المكلف نحو ما تعلق به يكون الجزء الآخر للغرض والمحبوب متحققاً أيضاً 

 قربة إلا محركية الأمر.المراد بقصد ال

                                  
 .94ص 2ج ؛صولبحوث ف علم الأ .1



 

الجديد الأمر  الأول هو المحركية لكنه فالأمر  الغرض إِا كان ف ما عرفت من أنَّ وفيه:ُ

فإِا كان  ,فهو ليس إلا لتحقيق الغرض الخاص ,النوعيالأمر  ه متولد منليس كذلك لأنَّ 

 ه ليس بمجرده محبوباً كما تقدم.متعلقاً بذات الفعل فإنَّ 

يكون المتعلق هو غاية ما يمكن  بشيء أنخ الأمر  يكفي عقلًا وعقلائياً ف تعلقه نَّ إ :وأخرى

دَّ  ولو كانت هناك أبواب أخرى للعدم أيضاً  ,سد  باب عدم الغرض من ناحيته  أنخ لا بأ

بما يحتمل كونه مصادفاً الأمر  ولهذا صحَّ  ,بهاالأمر  ولكن لم يؤمر بها لعدم إمكان ,سد  يأ 

 للمحبوب.

 ,لصحيح الجدير بالقبول ف المراد بالغرض الذي يناط به صحة الأحكام مطلقاً وهذا هو ا

ه لا يمكن لاسيما أنَّ  ,تعيين خصوصياته وأفرادهإلى  فلا نحتاج ,هنا عليه مكرراً والذي نبَّ 

نه الشارع, فيكون تعيين بعضها كشفها إلا ما يبيإلى  العلم بالأغراض الإلهية ولا سبيل لنا

يون التي تبتني على صولعتراضات التي ِكرها الأجملة من الإ وبذلك تنحل  بلا برهان, 

 تعيين الغرض ف فرد مخصوص فينشأ منه الإشكال.

ه من الأوامر المجعولة على نحو نَّ أه بناءً على هذا التفسير للأمر التعبدي وفإنَّ  ؛وكيف كان

ا ف الأوامر  ,الشخصإلى  هالموجَّ الأمر  ه يكون عن طريق تجديدالقضية الخارجية فإنَّ  وأم 

 هذا الكلية المجعولة بنحو القضايا الحقيقية فيكون عن طريق نصب قرينة عامة على أنَّ 

ولو كان بيان  ,له توجهات عديدة تتجدد متى ما أتى المكلف بالفعل لا بقصد القربةالأمر 

فهو  ,بقصد القربة (ل  ص)هذه القرينة العامة بلسان تقييد متعلق الأمر, كما إِا قال المولى 

ومن ثم يعطي  ,بحسب مقام الثبوتالأمر  تقييد ف مقام الإثبات لكنه كاشف عن تجدد

جميع تلك المحاِير  وتنحل   ,متعلقاً بالفعل المقيدالأمر  هذا التفسير نفس نتيجة ما لو كان

 بقصد القربة. الأمر  التي توجهت على تقييد



 

هذا التفسير لا يرج عن تلك التجشمات التي صنعتها أفكار  نَّ إُ:قاليُ ُوالصحيحُأنُْ

يين عند تصوير الشبهات والمحاِير على أساس الأفكار الفلسفية والأمور العقلية صولالأ

ما لم يأت التوجهات العديدة كلَّ إلى  وتجددهالأمر  القول بانحلال أنَّ إلى  مضافاً  ,المعقدة

بل لم يتصوره ولم يلحظه صاحب الحكم ومن قرر  ,دليلإلى  المكلف بقصد القربة يحتاج

 الأمر.

ا القرينة العامة التي يدَّ  ا ليست هي القرينة بل هو بيان للغرض عيها القائل بها فإنَّّ وأم 

 كما هو واضح.الأمر  الذي يتوقف على قصد

من تلك  شيئاً  وأنَّ  ,بقصد القربةالأمر  ة تقييدالذي هو جدير بالقبول هو صحَّ  فالحق  

 .المحاِير غير واقعة

ُوهاُهناُ ُأمور:ُمنُبيانلاُب دَّ

أو  يعتبره مطلقاً  فله أنخ  ,عتباره بيد المعتبرإعتبار محض وكيفية إالحكم هو  نَّ إ: الأولالأمرُ

دون  من -الثانويةنقسامات الإأو  نقسامات الأوليةالقيد من الإ كانسواء -مقيداً يجعله 

عتبرنا الأحكام من إتترتب فيما إِا إنَّما  وأغلب تلك المحاِير ,يستلزم إشكال أنخ 

 الأمور العقلية المحضة. هاؤومنشالأعراض 

وقد  ,الحكم لم يقم عليها دليلإلى  يون بالنسبةصول: الأغراض التي يذكرها الأالثانيالأمرُ

ترتب على ِكرها إشكالات كثيرة كانوا ف غنىً عنها, والذي يصحح إنشاء الحكم 

يكون المتعلق غاية ما يمكن سد  باب عدم الغرض من  هو أنخ وإخراجه من عنوان العبث 

إلى  يكون مناطاً ف صحة إنشاء الأحكام مطلقاً فلا نحتاج وهذا المقدار يكفي أنخ  ,ناحيته

 ,المحبوبية ونحو ِلكأو  والتماس الوجوه ف بعض العناوين كعنوان المحركيةِكر الأفراد 

العلم بالأغراض  مع أنَّ  ,وهي متحققة وتترتب عليها قهراً بعد إنشاء الحكم وصحته



 

كشفها إلا إلى  ا متعددة لا يمكن حصها ولا سبيلالإلهية دعوى لم يقم عليها برهان فإنَّّ 

الطاعة  لتماس الغرض ف الأحكام يناف حق  إ ِلك أنَّ إلى  يضاف ,ما يعينه الشارع

 المفروض على العبد عقلًا.

جملة من الإشكالات الحاصلة من تعيين الغرض ف فرد خاص. فإِا كان  وبذلك تنحل  

 المتعلق غاية ما يمكن أنخ  هو أنَّ عتباراً ينشأ من غرض خاص يكفي ف معرفته إالحكم 

 ن الحكم العبثي.والخروج ع يسد  به عدم الغرض

ساِجاً ف الذهن بريئاً عن  المقننينأحد أو  ه إِا كان أحد المواي العرفييننَّ إ: الثالثالأمرُ

ه لا يطر ف ِهنه فإنَّ الأمر  فإِا أمر عبده بفعل مقيد بقصد ,عتراضات والشبهاتتلك الإ

الطريق العرف شيء من تلك الشبهات, والشارع المقدس مع علمه بالجزئيات لم يرج عن 

 فليس له طريقة تختص به ف هذين المجالين. ,الأنامإلى  بلاغهاإف إنشاء الأحكام و

ُ يريدون التخلص من تلك إنَّما  اهاتهم ف المقامتج  إالعلماء على اختلاف  نَّ إ: الرابعالأمر

وهو يكشف عن  ,إِ لم يسعهم إنكار الواجب التعبدي ,المحاِير بالحلول المطروحة منهم

ا المرتكز العرف لمَ إلى  فلو كانوا قد تركوا الموضوع ,م هم السبب ف وقوعهم ف المأزقأنَّّ 

 وجدوا فيه إشكالاً.

ف نفس الحكم الشخصي فضلًا عن غيره الأمر  ه يمكن أخذ قصديظهر أنَّ  لكِإِا عرفت 

يين عند قياس المقام لصونقدحت ف أِهان الأإهي شبهات إنَّما  وما ِكر ,من دون محذور

 وقد عرفت فساد ِلك. ,على الأمور العقلية والحقائق الواقعية

ُعليه وبذلك  ,الإهالإلى  إِا لم يمتنع التقييد فلا يمتنع الإطلاق ولا تصل النوبة :وبناءً

 ننهي الكلام ف معنى التعبدي والتوصلي وبعض خصوصياته.



 

الأصل العملي ف الأوامر  وأخرى ,ف بيان مقتضى الأصل اللفظي تارةًُه يقع الكلام نَّ إثم 

 فيقع الكلام ف مقامين: ,التعبديةأو  ف إثبات التوصلية

 المقامُالأول:ُفيُبيانُمقتضىُالأصلُاللفظي

ا أنخ  ,المراد من الأصل اللفظي هو الإطلاق وقد عرفت سابقاً أنَّ  أو  يكون لفظياً  وهو إم 

 :منهما فالكلام يقع ف كل   ؛يكون مقامياً 

ُالإطلاقُاللفظي  فإِا لم يمتنع أخذ قصد القربة قيداً ف متعلق ,فلا ريب ف ثبوته ؛أمّا

 إِا كان بأمرين فيكون شأنه شأن سائر القيود والأجزاء فضلًا عما   ,بنفس الأمرالأمر 

 ف أخذها ف الواجب. يتمسك بالإطلاق عند الشك  

ا بناءً    على الو وأم 
 ا عرفت سابقاً ماجوه الأخرى التي قيلت ف الخروج عن تلك المحاِير م 

 :فيه وموجز الكلام ,وتطبيقه منه ستفادةكيفية الإختلفوا ف إفيها فقد 

ما لم يأت  المكلف ولكنه يتجدد كلَّ  ,ه أمر بذات الفعل: ما قيل ف تفسير التعبدي بأنَّ أولاًُ

 وجهين:ه يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي بأحد بقصد الأمر, فإنَّ 

فإِا قام دليل على  ,من القيود الداخلة ف الأمرالأمر  ه بنظر العرف يكون قصدنَّ إ :أولهما

 كما عرفت سابقاً. ؛ثباتاً أخذ به, وإلا كشف من ِلك عدم أخذه ثبوتاً إالتقييد 

 ,ف دفع المحاِير السابقةمن القيود يكفي الأمر  كون قصدإلى  نظر العرف نَّ إ وفيه:

 يصح  
التفسير الذي إلى  فلا نحتاج ,دليل على التقييد لم يدل   التمسك بالإطلاق إنخ  وحينئذ 

ِلك ما عرفت من عدم إلى  ه من لزوم ما لا يلزم, يضافِكر ف معنى التعبدي وغيره فإنَّ 

 فراجع. ؛الدليل على صحة هذا التفسير

الأمر  لثاني الذي ِكر ف تصحيح التمسك بالإطلاق لنفيومنه يظهر الإشكال ف الوجه ا

 ثباتاً.إالإطلاق يقتضي مطابقة المرام مع ما بين  التجددي لأنَّ 



 

ُعليه فيكون  ,التعبدي بناءً على هذا التفسيرالأمر  التجددي هو حقيقةالأمر  بأنَّ  ويرد

 التجددي يوجب الإهال.الأمر  التمسك بالإطلاق لنفي

 قعيفحينئذ   ,الفرق بين التعبدي والتوصلي من ناحية الغرض فقط قيل من أنَّ : ما ثانياًُ

 أهها: ,عتراضاتإالإشكال ف التمسك بالإطلاق لنفي التعبدية فاعترض عليه بعدة 

إِ  ,ثباتاً للكشف عن الإطلاق ثبوتاً إه لا يمكن التمسك بالإطلاق نَّ إ الأول:الإعتراضُ

 .ثبوتاً إستحال إثباتاً  ستحال الإطلاقإما كلَّ 

ستحالة الإطلاق عند إ بأنَّ  فقيل ف توجيهها ؛ولكن ينبغي تفسير هذه المقالة المجملة

 .به الحكم تقييد يستحيل الذي للمقيد الخطاب شمول ستحالةإ به يراد تارةًُ التقييد ستحالةإ

فيستحيل بالتاي شمول الخطاب لصورة فقدان القيد كما  ؛ستحالة التقييدإيراد به  وأخرى

 الذي هو صاحب هذه المقالة. هو مقصود المحقق النائيني 

 هفإنَّ  منهم السيد الخوئي و كان المراد من المقالة المعنى الأول كما هو ظاهر بعض   فإنخ 

دَّ  ا أنخ فإنَّ ؛ الة ف تقييد حكم بقيد من القيودستحمن ملاحظة ملاك الإلا بأ يكون  ه إم 

أي عدم صلاحية المقيد بذاته لثبوت الحكم  ,الملاك قائمًا ف نفس ثبوت الحكم على المقيد

ستحالة إأي  ,ستحالة الإطلاقإستحالة تقييد الحكم بالعاجزين فهذا يوجب إفيه نظير 

ا أنخ  وليس المقام من هذا القبيل. ,شمول الحكم له بالإطلاق أيضاً  قائمًا  يكون الملاك وإم 

ا من أجل كون نتيجة التقييد لزوم المحال ؛ف عملية التقييد نفسه ستهجان كما ف الإأو  إم 

على نفسه فيستحيل نفس عملية الأمر  من أجل تقدمأو  ,تقييد الخطابات بالكفار فحسب

 من أجل التهافت.أو  ,التقييد

بمعنى شمول الحكم للمقيد  ,ستحالة الإطلاقإستحالة التقييد إفإنه بناءً عليه لا يلزم من 

وهو غير  ,المحذور كان من نتيجة التقييد فيكون محدوداً على المقيد فقط لأنَّ  ,بالإطلاق



 

وعلى هذا  ,ف نفس عملية التقييد فهو يرتفع بالإطلاق أيضاً أو  موجود ف الإطلاق

يكون عقيمًا  ستحالة الإطلاق لاستحالة التقييدإتطبيق الكبرى المتقدمة من  التفسير فإنَّ 

 ,ستحالة الإطلاق بمعنى عدم شمول الحكم للحصة التعبديةإه يثبت لأنَّ  ,وبلا فائدة

وهو غير مقصود بل المقصود نفي التعبدية أي نفي شمول الحكم للحصة المأتي بها بلا 

 قصد الأمر.

كم بالنظر ستحالة شمول الحإستحالة التقييد وإالتلازم الموجود بين  قال بأنَّ يأ  اللهم إلا أنخ 

ستحال التقييد إفإِا  ,الكبرى هي كافية ف تطبيقفلم يكن بالدقة  وإنخ العقلي السطحي 

 ما ِكرناه سابقاً من المحاِير, وقد عرفت الجواب عنها.إلى  ستحال الإطلاق فيرجعإ

ا ُ.التوصلية أي الإطلاق إثبات ستحيلفي القربة بقصد التقييد ستحالةإ أي ؛الثاني المعنى وأم 

ُاوقدُ ُعليهُبوجوه:ُستدلَّ

 التقييد عدم الإطلاق لأنَّ  والملكة, العدم تقابل والتقييد الإطلاق بين التقابل يكون أنخ  -1

 ستحال ف مورد فلا يكون مورداً للإطلاق أيضاً.إف موضع قابل للتقييد, فإِا 

يكون التقييد والإطلاق كلاها فرع قابلية الطبيعة للتقسيم بين واجد القيد  أنخ  -2

 ,ستحال أخذ القيد واستحال رفضهإوفاقده, فإِا لم تكن لها القابلية ولم يكن مقسمًا 

نقسام إلى ما يؤتى بها بقصد الأمر, ستحالة قبول الطبيعة للإإوقد ِكرنا سابقاً من 

التي الأمر  ففي المرتبة السابقة على ,إلا من طول الأمرالأمر  وما يؤتى بها لا بقصد

ف جميع التقسيمات الأمر  بالطبيعة لا تكون مقسمًا لها كما هوالأمر  هي مرتبة تعلق

 الثانوية المتأخرة عن الأمر.

 يكون الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود ف عالم التصور واللحاظ باعتبار أنَّ  أنخ  -3

فإِا فرض المحذور ف  ,الحكم إلى تمام الحالات ف عالم اللحاظسراء إالإطلاق هو 



 

لزمه منه  -و محذور التهافت مثلًا ف اللحاظوه-الأمر  أخذ قصد القربة ف متعلق

 ستحالة التقييد.إستحالة الإطلاق بنفس ملاك إ

ُويمكنُالإشكالُعلىُجميعُتلكُالوجوه.

التقييد من العدم ويكون التقابل بين الإطلاق  فمن ينكر أنخ  ؛فهو مبنائي :أمّاُالوجهُالأول

ا أنخ إلى  سريان الطبيعة والملكة كما سيأتي ف بحث الإطلاق من أنَّ  يكون  تمام الأفراد إم 

 .ماعلى سبيل الإطلاق اللحاظي ولا ثالث لهأو  على سبيل الإطلاق الذاتي

يكون السِّيان ِاتياً لا يمكن سلخه عن الطبيعة فيكفي ف حصول الإطلاق  ؛فعلىُالأول

فيكون التقابل بينهما تقابل  ,عدم المانع أي عدم لحاظ القيد الذي هو نقيض لحاظ القيد

 يين.صولالسلب والإيجاب وهذا هو المشهور بين الأ

إلى  لإطلاق والتقييد بحاجةكلًا من ا لأنَّ  ,يكون التقابل بينهما تقابل التضاد ؛وعلىُالثاني

 .ينلحاظ زائد على الطبيعة فيكونان معاً أمرين وجوديين فيكون التقابل بينهما تقابل الضدَّ 

يكون التقابل بينه وبين التقييد من  وليس هنا نكتة أخرى غير ِلك حتى يكون ملاكاً لأنخ 

 تقابل العدم والملكة.

 ,لكنه غير تام لمن أمعن النظر فيهالنقض على ِلك أيضاً و وأورد السيد الصدر 

 وسيأتي تتمة الكلام ف موضعه.

المناط ف المقسمية هو مصداقية الحصتين للطبيعة مفهوماً لا إمكان  فلأنَّ  وأمّاُالوجهُالثاني:

 مصداقية أي ,المفهوم بلحاظ هوإنَّما  الطبيعة نقسامإ قابلية من المراد فيكون ,خارجاً  الوجود

هذه  لأنَّ الأمر  فهذا ثابت قبل ,من الحصتين للطبيعة لا بمعنى وجودها خارجاً  كل  

 المصداقية ِاتية وليست ف طول الأمر.

ُالوجهُالثالث:ُ الإطلاق ليس جمعاً للقيود بل هو رفضها, فيقتص النظر على  فلأنَّ  وأمّا

 .ِات الطبيعة بخلاف العموم



 

 الأول.الإعتراض ه ما يتعلق بهذا كل  

ا أنخ إه بعد نَّ إ الثاني:الإعتراضُ يتحقق الإهال وهو غير معقول ثبوتاً كما  ستحالة التقييد إم 

ولكن هذا الإطلاق لا ينفع لنفي التعبدية  ,يثبت الإطلاق بالضرورةأو  ,عرفت سابقاً 

 ,الفرق بينهما ليس ف الواجب بل ف الغرض المفروض أنَّ  لأنَّ  ,وإثبات توصلية الواجب

إِ الإطلاق ضروري فلا  ,يكشف عن الإطلاق ف الغرض وإطلاق الواجب لا يمكن أنخ 

 يمكنه التقييد حتى إِا كان الغرض مقيداً.

بناءً على ثبوت الإطلاق الذاتي ف  يصح  إنَّما الإعتراض  هذا وأورد عليه بعض الأعلام بأنَّ 

ا إِا قلنا بإمكان إهال الطبيعة إ ,الطبيعة المهملة هالاً لحاظياً وتكون ف قوة الجزئية لا وأم 

ا أنخ  :ستحالة التقييد نقولإه بعد المطلقة فإنَّ  يفرض الإطلاق ولا أو  يفرض الإهال إم 

ا لأجل برهان الدور فهو كما يثبت إ لأنَّ  ,الإهالإلى  سبيل ستحالة إستحالة التقييد إم 

دَّ ف ,المهملة ف قوة المقيدة ستحالة الإهال أيضاً كما عرفت من أنَّ إالتقييد يثبت  من لا بأ

كان الإطلاق ضرورياً  حتمال تام بعد أنخ على هذا الإالإعتراض ف ,بها بالأمرالأمر  تقييد

 على هذا المسلك.

ا إِا كانت  ا ستحالة التقييد غير برهان الدور من الوجوه المتقدمة التي عرفت أنَّّ إوأم 

ضرورياً لعدم تعي نه مقابل الإهال الذي هو ف  ص بفرض التقييد فلا يكون الإطلاقتختَّ 

على الطبيعة المهملة الأمر  قوة الجزئية, فحينئذ  إِا كان غرض المولى ف المقيد أمكنه جعل

 التوصلية. معنى وهو الغرض إطلاق نستكشف الجعل إطلاق فمع الجزئية قوة ف هي التي

ُعليه ُالإشكال من مقدمات  الإطلاق اللحاظي فإنَّ ه حتى على فرض بأنَّ  ولكنُيمكن

دَّ ف ,يكون بصدد بيانه الحكمة عدم بيان ما يمكن أنخ  من نصب قرينة على إرادة لا بأ

 ا كان المفروض عدم إمكان بيان التقييد وإنخ ولم   ,ا بيانهالاً لحاظياً والمفروض أنَّّ إالإهال 



 

لعدم تمامية إحدى  ؛ي القيدالتمسك بإطلاق الكلام لنف أمكن الإطلاق ثبوتاً فلا يصح  

 فعدم البيان لا يكون دليل الإطلاق لعدم إمكان البيان. ,مقدماته

حينئذ  ف تحقيق إمكان بيان القيد وعدم  ثبوتي لا إثباتي فلا يهم  الإمتناع  والإيراد عليه بأنَّ 

   ه ليس كل  كما عرفت من أنَّ  ,إمكانه غير صحيح
 ا توجبالمحذورات التي ِكرناها م 

 بيان. مزيد ويأتي ,الغرض ف التخلف وهو الكلام مفروض هو ما سيما لا ,ثبوتاً  ستحالةالإ

الإطلاق أنَّ إِ  ,الإطلاق ثبوتاً لا هو مستحيل ولا هو ضروري نَّ إ: الثالثالإعتراضُ

الثبوتي لا يمكن إحرازه بمقدمات الحكمة إثباتاً كما عرفت آنفاً من عدم إمكان إبراز 

 وهذا هو معنى أنَّ  ,فلا يكون عدم ِكر القيد إثباتاً كاشفاً عن الإطلاق ثبوتاً  ,إثباتاً التقييد 

 .الإطلاق الحكمي الإثباتي أخذ فيه قابلية التقييد

ستحال الإطلاق, إستحال التقييد إه إِا من أنَّ  ما ِكره المحقق النائيني  وعليه يتم  

 عرفية.مرحلة الإثبات والدلالة الإلى  إِا كان نظره

 ,على الإطلاق إثباتاً مجرد عدم بيان التقييد الدالَّ  فيما إِا فرض أنَّ  ه يتم  وأورد عليه بأنَّ 

ا إِا كان الدال   عليه عدم بيان ما يالف الإطلاق ولو كان هو الإهال الذي هو ف  وأم 

ه كان  أنَّ لم يكن يمكنه التقييد إلا ه وإنخ لأنَّ  ,قوة التقييد فالكاشف عن الإطلاق موجود

 يمكنه نصب قرينة على الإهال الذي هو ف قوة التقييد.

 ,ه من مجرد فرضبه لأنَّ  عتبارإلا و ,الدلالة ف الكلامإلى  ِلك ما لم يرجع والصحيح أنَّ 

فإِا نصب قرينة وفهم منها العرف الإهال وكان بمنزلة التقييد كان بياناً ف مرحلة 

 ومن ثم عاد الإشكال ف هذا البيان. ,الإثبات

مشكل جداً كما عرفت من  1إثبات الإطلاق اللفظي بناءً على هذا المسلك والحاصل أنَّ 

 عتراضات والإشكال عليها.النقوض والإ
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ف الواجب التعبدي والظاهر إمكان إثبات الإطلاق الأمر  مسلك تعدد: 1الثالثالوجهُ

إِا لم يأخذ قصد القربة ولو بجعل آخر أمكن التمسك الأمر  وِلك لأنَّ  ,به ولا مانع فيه

 فيه فتثبت التوصلية لا محالة. بالإطلاق اللفظي عرفاً لنفي القيد عند الشك  

ُبالتالي:ُشكلُعلىُذلكولكنُأُ 

 لإثبات اللفظي الإطلاق يتم   لا الجعل لتعدد  النائيني المحقق تفسير على بناءً  هنَّ إُأولاً:

 إطلاق الجعل الأول لا يعني عدم التقييد بقصد القربة بالجعل الثاني. لأنَّ  ,التوصلية

لم يأخذ القيد وهو قصد القربة بجعل آخر الذي ومقام البيان إِا كان ف مر الآ نَّ إوفيه:ُ

 والمفروض تعلق ,الإطلاق يقتضي التوصلية بأنَّ  العرف يحكم بإمكانه فعل ِلك فإنَّ 

 الجعل الأول.الثاني بموضوع الأمر 

من وحدة الجعل الأمر  ف بيان تعدد ه بناءً على ما ِكره المحقق العراقي إنَّ : ثانياًُ

كان العنوان  فإنخ  ,من تصوير الجامع بين الواجبين والموضوعينلا بأدَّ  2وتعدد المجعول

 ه تثبت التعددية دونالمأخوِ ف لسان الدليل هو الجامع بين الفعل وقصد القربة فإنَّ 

 تثبت يالصلاة فهِات كان العنوان المأخوِ ف الدليل هو الفعل فقط أي  وإنخ  ,التوصلية

التوصلية دون التعبدية لكن لا بالإطلاق بل بأصالة التطابق بين العنوان المأخوِ ف عالم 

 الإثبات والعنوان المأخوِ ف عالم الثبوت.

هو نفس الفعل كما يصح به الأمر  متعلق فإنَّ  ,تصوير الجامعإلى  ه لا حاجةبأنَّ  ويردُعليه

العرف يحكم بإطلاق الجعل من دون نصب قرينة على التقييد وكونه  وأنَّ  ,نفسه 

 بين الفعل وقصد القربة خلاف المفروض.
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أو  ه تعبديأنَّ  ما ف أمر إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية عند الشك   والحق  

 عرفت. كما للنقاش قابلة وهي الخارج ف لها تحقق لا تصورات دمجر هوإنَّما  ِكر وما ,توصلي

ا الإطلاق المقامي فقد تمسك به جمع من الأعلام َّ  لا ,أم 
 ,ن رفض الإطلاق اللفظيسيما م 

 وقد ِكروا له تقريبين:

ه لو كان قصد القربة دخيلًا ف فإنَّ  ,: إثبات الإطلاق ببرهان نقض الغرضالأولالتقريبُ

على المولى بيانه ولو بجملة خبرية وإلا لزم نقض الغرض, والمفروض عدم  الغرض لكان

 ه يستكشف منه عدم دخله ف الأمر.فإنَّ  ,ورود دليل عليه ف فرض الشك

لزوم نقض الغرض يتوقف على  ِكر ف توجيه ِلك أنَّ  المحقق العراقي  إلا أنَّ 

ا أنخ  ؛تمامية أحد أمرين الأصل العملي ف دخل قصد القربة ف الغرض هو  قال بأنَّ يأ  فإم 

قصد القربة من القيود التي يغفل عنها العرف ولا يحتمل  قال بأنَّ يأ أو  حتياط,البراءة لا الإ

حتمال فيكون هذا الإ ,حتمال دخلهإإلى  أصله وإلا فلو كان ملتفتاً إلى  وجوبه بل لا يلتفت

عدم بيان دخل قصد القربة ف الغرض نقض  شتغال, فلا يلزم حينئذ  منمجرى لأصالة الإ

 للغرض.

الأمرين اللذين  على التمسك بالإطلاق المقامي حتى لو تمَّ  وأشكل السيد الصدر 

 ِكرها المحقق العراقي بوجهين:

فيما إِا أحرز بعدم بيان المولى لدخالة قصد  يتم  إنَّما  برهان نقض الغرض نَّ إ: الأولالوجهُ

حتملنا ِكره ف غير الخطاب الشخصي من إوإلا فلو  ,القربة ف الغرض على الإطلاق

هذا البرهان ومثل ِلك لا يمكن إحرازه من مجرد  فلا يتم   ,خطابات وبيانات أخرى

 .1كما لا يفىالأمر  سكوت المولى ف شخص خطاب
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 ,إِ المفروض إحراز عدم دخالته ف الغرض على الإطلاق ,الفرضه خلاف نَّ إُ:وفيه

 .نفيه إِا لم يبين ف وسيأتي كفاية ظاهر الحال

   نَّ أكشف الإطلاق بنكتة  نَّ إ: الثانيالوجهُ
   ,ا يغفل عنه عادةقيد القربة م 

 ا يبرهن على أنَّ م 

ا كونه  ,لإطلاققصد القربة ليس شرطاً واقعياً أي ليس له الدخل ف الغرض على ا وأم 

  ِ حتمال دخله ف إأو  قصد القربةإلى  لتفاتكرياً أي يكون شرطاً عند التذكر والإشرطاً 

من لا يلتفت إليه لا غرض ف قصده  لأنَّ  ,الغرض فلا يمكن نفيه بالإطلاق المقامي

 لأصالة ؛البيان بالنسبة إليهإلى  للقربة, ومن يلتفت إليه من دون بيان المولى لا حاجة

 فلا يلزم نقض الغرض. ,الإشتغال

يتم فيما إِا لم إنَّما  برهان نقض الغرض من ِلك أنَّ  مراد المحقق العراقي  نَّ إ وفيه:

  
شتغال فلا ه بمجرد إلتفاته يحكم بالإوإلا فإنَّ  ,ا يلتفت إليه العرفيكن قصد القربة م 

 بيان المولى.إلى  حاجة

 وجه   أخذ قصد القربة ف الغرض بأي   فيما إِا تمَّ  يصح  إنَّما  وما ِكره السيد الصدر 

 كري.الذ   الشرط أو الواقعي الشرط نحو على ِلك كان هل هأنَّ  ف الكلام يجري وحينئذ   ,كان

ه بصدد بيان بالشيء أنَّ الأمر  ظاهر حال المولى عند فإنَّ  ؛: دليل ظاهر الحالالتقريبُالثاني

قاصراً عن بيان تمام غرضه لعدم إمكان الأمر  تحقيق غرضه, فلو كانتمام ما له دخل ف 

لم يضع  فإنخ  ؛كالجملة الخبرية ,ولكنه بإمكانه تكميل ِلك بيان آخرالأمر  أداء تمامه بذلك

لنفي دخل قصد القربة ف الغرض بلحاظ هذا  ,نعقد ف كلامه إطلاق مقاميإِلك 

 الظهور الحاي.

 أمر واحد.إلى  ب هو المناط ف التقريب الأول أيضاً ويرجعانهذا التقري والظاهر أنَّ 

 الإطلاق المقامي صحيح وهو يعضد الإطلاق اللفظي. فإنَّ  ؛وكيف كان



 

يين ببعض الوجوه لإثبات التعبدية مقابل الإطلاق الذي صوله قد تمسك بعض الأثم أنَّ  

فمن أراد  ,ولكن ظهور فسادها يغنينا عن التعرض لها ,ه يقتضي التوصليةعرفت أنَّ 

 كتب القوم.إلى  التوسعة فليرجع

 وبذلك ننهي الكلام ف المقام الأول وهو الأصل اللفظي.

ُ:ُفيُالأصلُالعمليالمقامُالثاني

حتياط وهو يدور بين الإ ,عدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي التعبدية فيما لو فرض

ا الأول فقد قيل ف تقريبه وجوه  أربعة  ,والبراءة الإستصحابو يون ف صولختلف الأإأم 

 بيانّا:

ُ ف المحصل  فيكون الشك   ,الأكثرأو  : وجود علم إجماي بوجوب الأقلالأولالوجه

 حتياط بالإتيان مع قصد القربة.فيجب الإ

ته للواجب الإتيان بالأقل أي بدون قصد القربة لا يمكن إحراز مصداقي نَّ إ: الثانيالوجهُ

 شتغال الذمة به فيجب الفراغ اليقيني.إالمعلوم 

 ه لا يحرز سقوط التكليف المعلوم ثبوته وفعلي ته.نَّ إ: الثالثالوجهُ

دَّ  هنَّ إ: الرابعالوجهُ وهو  ,من الجزم بتحصيل غرض المولى وهو لا يحصل إلا بالأكثرلا بأ

 .الإتيان مع قصد القربة

   شيئاً  ولكن الظاهر أنَّ  ,حتياطف حصول الغرض يوجب الإ الشكَّ  نَّ إ :وبعبارةُأخرى
ا م 

أو  نفسهالأمر  ف متعلقحتياط به بعد إمكان أخذ قصد القربة توجيهه ف الإ ِكر لا يتم  

 فالمرجع هو البراءة النقلية والعقلية. ,حينئذ  يكون ف الشرط والقيد الشكَّ  فإنَّ , بأمر آخر

 لوجوه المتقدمة.وحينئذ  يظهر الإشكال ف ا

والمرجع فيه البراءة  ,ف أصل القيد والشرط كان الشك   ه لا يجري بعد أنخ فلأنَّ  ؛أمّاُالأول

 حتياط.لا الإ



 

ُالثاني بإتيان ِات الفعل يحصل  وأنَّ  ,ف الزائد ه بعد إتيان الأقل يكون الشك  لأنَّ  ؛وكذا

 القطع بمصداقيته للأمر.

والمرجع  ,شتغال الذمة بالشرطإف  مع إتيان أصل الفعل يحصل الشك   فإنَّ  ؛وأمّاُالثالث

 فيه البراءة.

هو الغرض المعلوم بحدوده وقيوده وأقام إنَّما  الغرض الذي يجب تحصيله فإنَّ  ؛وأمّاُالرابع

ا   دليل عليه إثباتاً وإنخ الالغرض ثبوتاً مع عدم  ف حد   إِا شكَّ الشارع الحجة عليه, وأم 

 حتياط ف تحصيله.نقل على وجوب الإ أو متناعه فلا دليل من عقلإكان لأجل 

حتياط كما ه وجب تحصيله ولو بالإالغرض الذي علم ثبوته واقعاً بحد   نَّ إ :وبعبارةُأخرى

ا إِا شكَّ ف أطراف العلم الإ ف أصل ثبوته  جماي والشبهات البدوية قبل الفحص, وأم 

ه لا إحتياط ف الأقل ه أنَّ ه سيأتي ف محل  حتياط فيه. هذا مع أنَّ فلا يحكم العقل بوجوب الإ

 رتباطيين بل المرجع هو البراءة.والأكثر الإ

 حتياط بوجوه:وا على القول بالإستدل  ام قد نَّّ إثم 

يقيني يستدعي الفراغ اليقيني, العدم الجزم بالسقوط من دون قصد القربة والشغل  منها:

ف  إلا أنَّ  ,ف الأكثر مرجعه البراءة الشكَّ  يتم ف الأقل والأكثر فإنَّ  لم وهذا الوجه وإنخ 

ف دخالة قصد  ف السقوط مسبب عن الشك   الشكَّ  المقام خصوصية لم تكن ف ِلك لأنَّ 

 حتياط تحصيلًا للغرض.القربة ف الغرض فيجب الإ

والبراءة الإشتغال  هناك فرقاً بين ه سيأتي ف موضعه أنَّ مع أنَّ  ,وقد عرفت الجواب عنه آنفاً 

حتمال أمر إ هؤمنشإِا كان  الشكَّ  شتغال. أنَّ ف سقوط المناط ف الإ بعد التأمين عن الشك  

 ,خباربصيغة الإأو  الأمر سواء بصيغة ,عليه بيانه المولى كتحصيل الغرض فإنَّ إلى  يرجع

 وأنَّ -من ناحية العبد ينشأ  شك   وكل   ه يكون مجرى البراءة,بيان من ناحيته فإنَّ  فإِا لم يأت  

 شتغال.لإل يكون مجرىً  -من وظيفته إحرازه كاحتمال عدم الإتيان بالواجب



 

لا ف ,شتغال الذمة بالغرض المولوي المعلومإهو من جهة إنَّما  حتياط ف المقامالإ نَّ إ ومنها:

الغرض المولوي إِا كان  وِلك لأنَّ  ,من تحصيله جزماً بخلاف موارد الأقل والأكثربأدَّ 

إنَّما  ف الأقل والأكثر الشكَّ  فإنَّ  ,المولى ف مقام بيانه ولا يتصدى إليه إلا بمقدار بيانه

يتحقق ف القدر المتيقن الذي هو الأقل دون الأكثر فتجري البراءة فيه, ولكن لا تجري 

 البراءة فيما إِا علمنا بالغرض ولكن لم يتمكن المولى من بيانه.

لم  وهو وإنخ , يجب إِا كان المولى ف مقام بيانه بحدودهإنَّما  تحصيل الغرض نَّ إ يردُعليه:و

يبي نه ببيان آخر, فإِا لم يبي نه فلا يجب  لكن يمكنه أنخ الأمر  من بيانه بنفس -فرضاً -يتمكن 

 تحصيله.

البراءة العقلية لا تجري ف المقام لما عرفت من الوجهين الأخيرين ف تقريب  نَّ إ ومنها:

ا البراءة الشرعية فلا تجري أيضاً بدعوى أنَّ  ,حتياطالإ إلى  أدلة البراءة الشرعية ناظرة وأم 

ه ومن الواضح أنَّ  ,التكاليف الشرعية التي تكون رفعها ووضعها تحت إرادة المولى الشارع

فلا يطبق  ,كما عرفت فيما سبق خل قصد القربة ف التكليف الشرعييحتمل د ف المقام لا

يحتمل دخل قصد القربة ف تحصيل الغرض وهو أمر إنَّما عليه دليل البراءة الشرعية, و

ه يرفع ما يكون قابلًا لأنَّ  ,تكويني وليس تكليفاً شرعياً حتى يطبق عليه حديث الرفع

 رض.للجعل والوضع وهو الحكم لا الغ

ص حديث الرفع ودليل البراءة بالأحكام ه لا يتَّ فإنَّ  ,ه منوع صغرى وكبرىإنَّ  وفيه:

ويمكن فيه تحميل المسؤولية على  ,المولىإلى  جهة ترجع الإنشائية التكليفية بل تشمل كل  

 هو رفع المسؤولية والتبعية دون رفع الواقع.إنَّما  الرفع ولو كان غرض المولى فإنَّ  ,المكلف

 ,فيفيد الإلزام والكلفة عرفاً  ؛كان وجه   يناله لسان الدليل بأي   الغرض يمكن أنخ  مع أنَّ 

فيكون قابلًا  ,ه قد عرفت إمكان أخذ قصد القربة ف متعلق الأمرِلك أنَّ إلى  يضاف

 شتغال.ومن جميع ِلك يظهر بطلان التمسك بالإ .والرفع وضعلل



 

ا  باستصحاب أصل الوجوب الأمر  يجب قصدف ,فقد تمسك به جمع   ؛الإستصحابوأم 

 ف سقوطه بعد إتيان ِات الفعل المأمور به. إِا شكَّ 

 ف المتعلق فهو مثبت.الأمر  منه دخل قصدأأريد  ه إنخ بأنَّ  فيردُعليه

ه ليس أثراً لنفس المتيقن نَّ إُ:ففيه ؛متثال من غير دخله ف المتعلقوجوب قصد الإأأريد  وإنخ 

متثال غير ِات الوجوب وقصد الإ ,ِات الوجوب من حيث هوالمستصحب الذي هو 

 يكون المشكوك عين المتيقن شرعاً. ه يعتبر فيه أنخ نَّ أ الإستصحابوسيأتي ف بحث  كذلك.

ه مع العلم بأصل الوجوب لا لأنَّ  ,حتياط فهو باطلبه حكم العقل بوجوب الإأأريد  وإنخ 

فضلًا عن إثبات ِلك  ,المشكوك ثبوتهحتياط وتحصيل الغرض يحكم العقل بوجوب الإ

 .الإستصحابفلا يجري  ؛الإستصحابب

 توصلياً لدورانأو  تعبدياً الأمر  ف كون البراءة عند الشك  إلى  هو الرجوع ؛والصحيح

وهذا يجري  ,كما سيأتي قيق فيه جريان البراءة عن الأكثرفيه بين الأقل والأكثر والتحالأمر 

 ؛والآخر يتعلق بقصد القربة ,أحدها يتعلق بذات الفعل ؛أيضاً فيما إِا قلنا بتعدد الأمر

حاصل ف وجود أمر بعد  الشكَّ  لأنَّ  ,الذي اصطلح عليه بمتمم الجعل كما تقدم بيانه

 .يكون مجرى البراءة أيضاً ف ,العلم بالأمر الأول

لكلام ف قصد الوجه والتمييز من القيود الثانوية ومن جميع ما تقدم ف قصد القربة يظهر ا

 إعادة الكلام فيها.إلى  فلا حاجة

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُ:ُأقسامُالواجبالمبحثُالسادس

ق  اهاتهم ف تبويب تج  إأقسام الواجب ف مواضع متفرقة حسب  يون إلىالأصولتطر 

ع  البحوث الأصولية المختلفة؛ فقد ِكر بعضهم الواجب التخييري والواجب الموس 

مر, وبعضهم تبعوا صاحب الكفاية ف تقسيماته, وقد لأايفية تعل ق والواجب الكفائي ف ك

 لك فيما سبق.ِ تعرضنا إلى

مور التي ِكرناها ف لأاالثالث من الأمر  أدرج أقسام الواجب ف والسيد الوالد 

 .مباحث الأوامر

ُالأقسامُسبعة:ُفإنَُُّ؛كيفُكانو

ُوالواجبُالمشروطالقسمُالأول:ُالواجبُالمطلقُ

من جهتين  اجتماعهما ف واحد يصح  و وها من المفاهيم إلاضافية ولا يلو واجب منهما,

مور إلاضافية؛ فالحج مثلًا مشروط بالنسبة للإستطاعة, ومطلق لأاكما هو الشأن ف جميع 

من حيث الإستطاعة ولم يتحقق  ةبالزوال, ومطلق ةوالصلاة مشروطالزوال.  بالنسبة إلى

دَّ إِ كل  واجب   ,الجهات واجب مطلق من كل   يكون مشروطاً ولو كان الشرط  وأنخ لا بأ

ا فإم   واجب إِا لوحظ بالنسبة إلى من الشروط العامة كالعقل والبلوغ؛ فكل    ا أنخ أمر  م 

 لا يكون كذلك فهو الواجب المطلق. ا أنخ يكون مقيداً به فهو واجب مشروط به, وإم  

 :يقع من جهات 1البحث فيهما ثم إنَّ 

ُتعريفهما؛ ُفي ُالأولى: ة تعاريف وأورد عليها بعدم فقد ِكر صاحب الكفاية عدَّ  الجهة

الغرض منها  ا تعاريف لفظية؛ ألا أنَّ كان الإيراد عليها كذلك لأنَّّ  الطرد والعكس, وإنخ 

 الذهن. تقريب المعنى إلى

                                  
 .أي المطلق والمشروط .1



 

 ما قيل ف تعريفهما إنخ  هما ف المخاطبات؛ فكل  ما من المبيَّنات العرفية لشيوعوالصحيح أنَّّ 

 .إلا فهو مردودو رجع إلى ما هو المقبول عند العرف فلا بأس,

 رجوع إمكان بمعنى عقلاً  المشروط الواجب إمكان ف الأعلام بين الكلام وقعُالثانية:ُالجهة

قه بعد إلا الوجوب يتحقق لا بحيث به وتقييده الوجوب إلى القيد  ثلاثة: فيه الأقوالو ,تحق 

ُ ُالأول: من عدم إمكان رجوع القيد إلى  1ما نسب إلى المحقق الأنصاري القول

 عترافه بأنَّ إا الوجوب فهو فعلي مطلق مع , وأم  يرجع القيد إلى الواجبالوجوب بل 

 .مقتضى القواعد العربية هو رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة

 .لواجب المعلَّق عند صاحب الفصوله مثل ايكون الواجب المشروط عند ؛وعليه

 الشيخ على رأيه بوجهين: ستدلَّ قد إو

ه من شأن المفاهيم إنَّ مفاد الهيئة معنى حرف غير قابل للإطلاق والتقييد؛ لأنَّ ُأحدهما:

الوضع ف المعاني الحرفية وما يلحق بها خاص فلا  المستقلة القابلة للسعة والضيق مع أنَّ 

 يقبل التقييد. 

ُ  شي إنسان إِا توجه إلى الوجدان ف كل   إنَّ والآخر:
 
طلبه يتعلق بما تشتمل عليه  فإنَّ  ء

تترتب على أو  ,ءتترتب على المطلوب بقول مطلق بلا تقييد بشي ا أنخ المصلحة؛ وهي إم  

تقدير خاص فيتعلق الطلب والشوق بذلك الفعل على هذا التقدير؛ فيكون الشوق فعلياً 

وهذا أمر  وجداني عند كل  آمر إِا علم بترت ب المصلحة على فعل  ستقباي,إمتعلقاً بما هو 

, وهو يطلبه ف هذا الحين.  معين  ف المستقبل, فإنَّ   شوقه فعليي

وهو رجوع  ؛الشيخ خلافاً لما نسب إلى 2 إليه صاحب الكفاية ما ِهبالقولُالثاني:ُ

قه على الشرط  .القيد إلى الوجوب وتعليق تحق 
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ه مقصود الشيخ الأنصاري معتبراً إياه أنَّ  1ختاره المحقق النائيني إما القولُالثالث:ُ

  َّعياً إستحالة ما ِهب إليه الشيخ وهو رجوع القيد إلى المادة المنتسبة, ومد 

 الواجب المعلق. لرجوعه إلى

ه وأنَّ الأمر  من حيث الثبوت وعالم نفس تارةًُوتوضيح الكلام ف ِلك يستدعي البحث 

بلحاظ عالم الإثبات  وأخرىمعقول ف نفسه مع قطع النظر عن الإبراز وعالم اللفظ, 

 والإيجاب.الأمر  وإمكان إرجاع الشروط إلى مدلول الإنشاء من

التكاليف المجعولة لها مراحل ثلاث  فقد ِكر الأصوليون أنَّ  لثبوتمن حيث مقام اا أم  

 :وهي ,اختلف التعبير عنها وإنخ 

 المصلحة.مرحلةُالملاكُو -1

 الشوق.والإرادةُمرحلةُ -2

 الإعتبار.مرحلةُالجعلُو -3

 وقد وقع النظر ف تحقق الواجب المشروط ف هذه المراحل الثلاث:

ر لا إشكال ف معقولية تقييد المصلحة والملاك بتحقق تقديه فالظاهر أنَّ اُالمرحلةُالأولى؛ُأمُّ

 فيه.  إشكال لا واضح هذاو ,ِلك نحوو بالبرد والنار ,بالعطش مشروطاً  الماء كشرب خاص

ُالثانية؛ ُالمرحلة المشروطة بعد الفراغ عن أصل الإرادة فقد وقع الخلاف ف تفسير  أما

 :قيل فيها وجوهوجودها كإرادة الدواء مشروطاً بالمرض, وقد 

ه غيرهم من أنَّ و المحقق الخراسانيو ما نأسب إلى جمع  منهم الشيخ الأنصاري الوجهُالأول:

كلتاها إرادة  فعلي ة موجودة ف نفس  المطلقة؛ فإنَّ الإرادة المشروطة والإرادة لا فرق بين 

ة لا قيد ف متعل قها, بينما المطلقالإرادة  فإنَّ  ؛الفرق من ناحية المتعلَّقإنَّما و المريد بالفعل,
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 فالإنسان الذي يريد أنخ  المشروط يكون فيه متعل قها مقيداً, فيكون المراد مقيداً لا الإرادة.

من المقيد, وبالتاي الإرادة يشرب الدواء مثلًا مقيد بحالة المرض ولا يسِّي هذا القيد إلى 

 رادة.المراد دون نفس الإ المشروطة إلىالإرادة يرجع القيد ف 

 :وا على ِلك بدليلينستدل  إقد و

فيما يطلبه مع الإرادة  كلَّ آمر إِا راجع وجدانه يرى بأنَّ  فإنَّ  الدليلُالوجداني؛ -1

جدت لتكون فعلي ة ولا يمكن فرضها معلَّقة على وجود  ؛ قد وأ
خر كما آ شيءقيد 

 نفاً.آعرفت 

ُالبرهاني؛ -2 ي المولى لطلب الفعل من العبد بنحو  وهو أنَّ  الدليل نفس تصد 

ق الشرط يدل   فهو قد  ,ف نفس المولىالإرادة على فعلي ة  الواجب المشروط قبل تحق 

ح  ع الإيجاب مقدمة لإيجاد المراد خارجاً ولا يمكن أنخ شرَّ  نحو الإرادة تترش 

 .المقدمات إلا بعد فعلي ة الإرادة

د على الدليل الوجداني؛  ة إلى التعليق ف المراد دون طالمشروالإرادة إرجاع  بأنَّ وأأور 

 المطلقةالإرادة يكون ف نفس إنَّما الفرق  أنَّ و التي هي فعلي ة خلاف الوجدان,الإرادة 

ر الدليل الوجداني فيقال: إنَّ و ,المشروطةالإرادة و  الفروض المتصورة ف المقام لذا قد يأطوَّ

ف الإرادة فرض وجود و ,هو خارج عن محل  البحثو ؛نّائياً الإرادة فرض عدم  هي:

 إم  و ؛الجملة
لا تكون أو  قبل تحقق الشرطف المقام فعلي ة الإرادة تكون هذه  ا أنخ حينئذ 

هناك فرقاً قبل تحقق  الفرض الثاني خلاف الوجدان الذي يقضي بأنَّ  لا ريب أنَّ و .فعلية

  و من لا يريده,و الشرط بين من يريد شرب الدواء على تقدير المرض
على فعلي ة  ا يدل  هو م 

 .قبل الشرطالإرادة 

دَّ فعلي ة فالإرادة هو كون و ا الفرض الأولأم  و  ,المراد لا محالة من رجوع القيد فيها إلىلا بأ

 ولا إلى نفس المتعلق. المرادِلك لا يقضي برجوع القيد إلى  فيه؛ إنَّ و هو المطلوب.و



 

 ,المراد الشرط يرجع إلى مجرد ِلك لا يقضي بأنَّ  ا الجواب عن الدليل البرهاني؛ فإنَّ أم  و

ه من المقدمات المفوتة؛ والصحيح كما إِا قلنا بأنَّ  ,هناك تفسيرات أخرى يأتي ِكرها فإنَّ 

 نحو قيده.الإرادة و المقيد تقتضي فعلي ة الشوقنحو الإرادة فعلي ة  نَّ أ

فق مع الوجه السابق ف هو يتَّ و ,1 هو الذي يظهر من المحقق العراقيوالوجهُالثاني:ُ

كان يتلف عن الوجه  إنخ و الأمر؛أول  المطلقة فعلي ة منالإرادة المشروطة كالإرادة  أنَّ 

شرطها ليس وجود  المشروطة؛ لأنَّ الإرادة تتبع فعلي ة الشرط ف الإرادة فعلي ة  الأول ف أنَّ 

 .لى وهو فعلي حين فعلي ة الإرادةوجوده الذهني ف نفس الموو القيد خارجاً بل لحاظه

الوجه ف  لعلَّ و ,الفعلي ة عقلًا مشروطة بتحقق الشرط خارجاً الإرادة نعم؛ فاعلية هذه 

دَّ ف ,موجودات عالم النفسمن الإرادة  ِلك يرجع إلى أنَّ  يكون شرطه المؤثر من  أنخ لا بأ

 .هو العالم الخارجيو عالمه لا من عالم آخر  و سنخه

وجوده الذهني التصوري لا يكون شرطاً و مجرد لحاظ الشرط الخارجي بأنَّ وأ ورِدُعليه؛ُ

 ف النفس.الإرادة نقداح إللإرادة, بل التصديق بوجوده هو الذي يكون شرطاً ف 

ة الإرتباط بين ما يحدث ف النفس من التصورات ولكن سيأتي من أنَّ  التي الإرادة و شد 

هي حركة نفسية قضية أخرى؛ فإِا كان الشرط المتصور مرآة للشرط الخارجي فهو يكفي 

 الفعلي ة ف النفس.الإرادة ف حدوث 

وطة المطلقة فعلي ة المشرالإرادة  من أنَّ  ما ِهب إليه المحقق النائيني الوجهُالثالث:ُ

وجود إرادة  المشروطة تعنيالإرادة وجود  كالوجهين السابقين؛ إلا أنَّ الأمر  أول من

 غير معل قة فهي فعلية.الإرادة  المطلقة تعني أنَّ الإرادة معلقة, بينما 
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لكن الموجود ف الإرداة و ,واحدة منهما فعليي  الوجودَ للإرادة ف كل   إنَّ  :وبعبارةُأخرى

؛ نظير حرمة شرب الخمر التي هي فعلي ة بينما حرمة ف المطلقة فعليي و المشروطة معل ق  

 شرب العصير العنبي معل قة على غليانه.

ُ  يستحيل أنخ و ,لا يعقل التفكيك بينهماو الوجود عين الموجود بذلك الوجود إنَّ وفيه:

ية التي لا يكون الموجود رابنيات الإعتاالآخر معلقاً إلا ف الوجدو يكون أحدها فعلياً 

الشوق الذي هو مبادئ والإرادة الكلام ف و ,المجعولو فيها حقيقياً؛ نظير باب الجعل

 الجعل له وجود حقيقي ف عالم النفس.

 المشروطة توجد إرادتان:الإرادة ف  ما ِهب إليه بعض الأعلام من أنَّ الوجهُالرابع:ُ

ُ.لهُكشربُالماءُالمشروطُبالعطشُطإرادةُالفعلُالمفروضُوجودُشرُ:إحداهما

ق الشرط وجداناً, فهي تتحقق عند تحقق الشرط ف الإرادة هذه و ليست فعلي ة قبل تحق 

عند تحقق أو  كان من الموجودات الذهنية الحضورية عند نفس المريد ِهن الإنسان إنخ 

 ومن دون ِلك لا توجد هذه الإرادة. ,التصديق بحصوله ف الخارج

 .هُخارجاًُالتصديقُبأوُُإرادةُمطلقةُوفعليّةُقبلُوجودُالشرطُ:والأخرى

عدم و هذه غير متعل قة بنفس الفعل كشرب الماء عند العطش, بل بالجامع بين شرب الماءو

هذا  ا متعلقة بعدم تحقق المجموع من شرط الوجوب؛ فإنَّ , أي أنَّّ (العطش )الإرتواء

الإجتماع مبغوض لديه بالفعل لمنافرته قواه فينقدح ف نفسه شوق فعلي نحو عدم وقوع 

ه إِا صعد إلى السطح عطش عطشاً لا يمكنه شرب لذا لو علم بأنَّ و هذا المجموع المركب,

أما إرادة شرب الماء فلا دور لها ف عدم الصعود على . والماء كان ِلك داعياً لعدم صعوده

المتعلقة بالجامع لذا الإرادة تدعوه نحو شرب الماء. فالقوم لم يتخيلوا هذه ما إنَّ السطح و

 الأمر.أول  المشروطة منالإرادة أثبتوا فعلي ة 



 

إرادة شرب الماء على  المشروطة ف الواقع تطور للإرادة المطلقة؛ فإنَّ الإرادة  إنَّ  ؛وبالجملة

ر إرادة الإرتواء الذي يتحقق بالجامع بين عدم العطش شرب الماء و تقدير العطش تطو 

قتضاء التخيير لإعدام الشرط كما ف مثال عدم إالجامع  بين إرادةو ,على تقدير العطش

كان يمكنه شرب الماء. و الجزاء على تقدير الشرط كما إِا عطشأو  السطح, الذهاب إلى

ت ب على ِلك:  ورأ

على  -على ما عرفت سابقاً -ه بذلك يمكن الجواب على البرهان الذي أأقيم إنَّ  -1

ق الشرط من أنَّ الإرادة فعلي ة  فعلي ة قبل الشرط فكيف الإرادة ه لو لم تكن قبل تحق 

الجعل من و الخطاب مع أنَّ  ؛الأمر من البدايةو يتصدى المريد لجعل الخطاب

ك نحوها من دون فعلي ة الإرادة.لا و مقدمات المراد,  يعقل التحر 

التي و الثابتة المتعلقة بالجامعالإرادة الجعل هو و الباعث على الخطاب إنَّ ُ:والجوابُعنه

ق الشرط ما تحقق الشرط ف إرادة متعلقة بالجزاء كلَّ  تتحول إلىو بعدهو هي فعلي ة قبل تحق 

 الخارج.

وجود الجزاء يستلزم عدم و  عدم الشرطبالجامع بينالإرادة القول بتعل ق  إنَّ  -2

البراءة عن الواجب المشروط ف تحقق شرطه خارجاً للقطع  إمكان الرجوع إلى

لا ف ,الشك ف حصوله من جهة الشك ف حصول أحد فرديهو بالتكليف بالجامع

ن كاستصحاب عدم تحقق الشرط مثلاً آأصل  من الرجوع إلىبأدَّ   .خر مؤم 

إرادته لا تدخل و أشواق المولى لأنَّ  ,ف الشرط تجري البراءة عند الشك   هإنَّ ُ:والجوابُعنه

جعله ف و المطالبة بهو ى المولى نفسه لتسجيلهها ف عهدة المكلفين إلا بمقدار ما يتصد  كل  

الإرادة أي -ف الواجب المشروط يكون فعل الجزاء على تقدير الشرط و عهدة عباده,

له المولى على ِمة المكلفين, فلا تشتغل إلا بهذا المقدار.هو الذي يكون ق -المشروطة  د سج 

 أمور عديدة. أما السبب ف هذا الضيق فيرجع إلىو



 

ُأنُْي قالو ر والإرادة المشروطة هو فعلي ة الإرادة سبب الإختلاف ف تفسير  إنَّ :ُالَحق  تأخ 

 ِكرها. تقدم التي بالإلتزامات المعضلة هذه عن للجواب الأصوليون ىتصد   قدو الشرط.

ك نفساني بأي  الإرادة لكن لو عرفنا حقيقة و  عتبرت؛ من الشوقإمعنىً  التي هي تحر 

يدرك و هذه الحركة النفسانية تبعث الشعور عند الفاعل بما يريده نحو ِلك, فإنَّ و الحبو

نزوع و تصور ف النفس من دون سبقالإرادة تتحقق  لا يمكن أنخ و الغاية به من المراد,

هي التي يعبر  عنها و ,اِ القرار بتنفيذ ِلك الحكمتخ  إمع الحكم عليه ثم  شيءال النفس إلى

إِا تحققت تلك المقدمات يحصل ِلك التحرك النفساني الذي يأعبر  و بمقدمات الإرادة.

 .هو المرادو يكون لها متعل ق أنخ لا بأدَّ و عنه بالإرادة,

ُ  مشروطة؛ لأنَّ أو  ختلاف فيها من حيث كونّا مطلقةإلا الإرادة هذه  إنَّ وعلىُهذا؛

ف الإرادة  حقيقتها لا تتغير سواءً كان المراد والمتعلق على سبيل الشرط أم لم يكن, فإنَّ 

أو  كان المراد قد يكون إستقبالياً ومعلَّقاً على حصول شروط إنخ و الجميع فعلي ة ف النفس

لا والإرادة ِلك لا يغير  حقيقة  ك بل يكون فعلياً؛ فإنَّ ظروف خاصة, وقد لا يكون كذل

 .إرادتين يوجب تقسيمها إلى

الأغراض هي التي تجعل و البواعث نَّ إو ,ف جميع تلك الحالات على حد  واحدالإرادة ف

 إستقبالياً معل قاً على حصول الشرط.أو  المراد متعلقاً فعلياً 

فرضهما لا يرفع   لا دليل عليه, بل إنَّ ما  إرادتين فم   إلىف المشروطة الإرادة ا تقسيم وأم  

التي تتعلق الإرادة ه لا فائدة ف حصول إرادة تتعلق بالفعل المشروط غير كما أنَّ  ,الإشكال

 تكون فعلية. ه لا توجد إرادة ف النفس إلا أنخ لا تكون فعلي ة مع أنَّ و بالحكم,

 إرادة أخرى غير تلك التي تعل قت بالحكم المتعلقة بالجامع فهي ليستالإرادة أما و

كانت  إنخ و فهو الأقرب ا ما ِكره المحقق العراقي أم  و الجزاء.و مجموع الشرطو

 .فراجع ؛ِكرناه ما إلى الأخرى الصيغ إرجاع يمكنو .عرفت كما إشكال من تخلو لا صياغته



 

على فرض  ا الإشكال الذي يترتب على القول بفرض إرادتين فهو لم يحصل حتىأم  

 ف شرطه يوجب الرجوع إلى حدتان من حيث المتعلق, إِ الشك  ما متَّ الإرادتين؛ فإنَّّ 

تاج إلىو البراءة  نفسه صحيحاً.  كان ف حد   إنخ و ما ِكره لا يحأ

لزوم رجوع الشرط أو  الواجب المشروط فقد وقع البحث ف إمكان :1اُالمرحلةُالثالثةوأمُّ

 الواجب. إلى

إمكان رجوع الشرط إلى الوجوب كالمرحلتين السابقتين بمعنى إناطة الوجوب والظاهر 

هَ ِلك بتوجيهين:و ,بالشرط؛ فلا يتحقق المجعول إلا بتحقق الشرط ج   قد وأ

ُ الواجب المشروط حاله حال القضية  من أنَّ  2 ما ِكره المحقق النائينيأحدهما؛

قضية شرطية مثل: إِا كانت النار  ل  إلىالسماء زرقاء؛ التي تنحو الحقيقية؛ كالنار حارة

قضية حملية ف طرف الجزاء, فتتحقق مرحلتان؛ مرحلة و موجودة فالحرارة موجودة,

مرحلة القضية الحملية ف طرف و القضية الشرطية الصادقة حتى مع كذب طرفيها,

للحكم  الجزاء والتي تكون فعلي ة عند فعلي ة الشرط. وحال الواجب المشروط كذلك, فإنَّ 

مرحلة المجعول و قضية حقيقة شرطية, الشرعي مرحلتان؛ مرحلة الجعل التي ترجع إلى

 .فعلي ة الوجوب عند تحقق الشرط ف الخارج التي ترجع إلى

لا و الإيجاب,و يمكن إناطة الوجوب بمعنى المجعول بالشرط رغم فعلي ة الجعل ؛عليهو

الموجود بهذا و فيكون إيجاده فعلياً  ,كان من الأمور الإعتبارية العنوانية محذور فيه بعد أنخ 

 من الخارج. ءالجعل والإيجاد تعليقياً مشروطاً بتحقق شي

قينـــما ِهب إليوالآخر؛ُ اً مقالة المحقق النائيني 3ه بعض المحق   تنظير بأنَّ  حيث قال ؛راد 
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لكنه و ,المرحلة الأولى صحيح لا بأس به القضية الحكمية الشرعية بالقضية الحقيقية ف 

 ,القضية الحقيقية يكون لجزائها فعلي ة حقيقية المرحلة الثانية غير صحيح؛ لأنَّ  بالنسبة إلى

ه لا يكون لجزائها مرحلة فعلي ة حقيقية بالدقة, بل هي فإنَّ  ,بخلاف القضية المجعولة

ما يفترض تحققه ف القضايا المجعولة عند تحقق  قال ف توجيه ِلك: إنَّ و وهية تصورية.

جعله  القضية المجعولة نسبة المجعول إلى كانت نسبته إلى شرطها من الحكم الفعلي إنخ 

هو نفس القضية إنَّما هو المجعول الحقيقي و المجعول بالذات حقيقة فمن الواضح أنَّ 

النفسانية ِات الإضافة  الإعتبار من الصفاتو الجعل الحقيقية؛ أي نفس الجعل لأنَّ 

لم تكن من العوارض و ِاتها الإضافة ف هذه الصفات داخلة ف حاق  و العلم,و كالحب

ه عين المفروض ف المجعول أنَّ و ,عين الحبو المحبوب عين العلمو المعلوم عليها. فإنَّ 

 .الجعل حقيقة فهو أيضاً كذلك

دَّ حقيقي ف كان له وجودو الجعل علاقة إلىو فإِا كانت له نسبة تكون علاقة  أنخ لا بأ

 .أخرى

الخارجي شرطاً الأمر  يكونو مقتضيهو سببه كانت النسبة بينهما نسبة المسبب إلى وإنخ 

 الخارجي هو السبب عن جعل الشارع فمن الواضح أنَّ الأمر  كان المراد من لفعليته؛ فإنخ 

ه أمر  نفساني  يحصل به أنَّ  إن كان المرادو .الأحكام الشرعية ليست أموراً خارجية تكوينية

ه لا يحصل ف نفس المولى لدى الجاعل عند تحقق الشرط ف الخارج؛ فمن الواضح أيضاً أنَّ 

قه ف الخارج أم لا شيءالجاعل للحكم  فلا  ,عند تحقق الشرط ف الخارج؛ سواءً علم بتحق 

 ,نفس الجعل ف نفس المولى وراءأو  حقيقي  خارجاً  شيءيوجد ف القضايا المجعولة 

 .ولنصطلح عليه بالمجعول الفعلي



 

كية للعبد نحو الفعل,و عند تحقق الشرط خارجاً تصبح للقضية المجعولة فاعلية ؛نعم  محر 

ق الشرط خارجاً بفعلي ة المجعول -مسامحةً -لا بأس بأن نعبر  عنه و تحقق و عند تحق 

راً,  لكنَّه مجرد رؤية تصورية.و الوجوب تصو 

المجعول كان و عى وجود مرحلتين للحكم؛ مرحلة الجعلدَّ إلعل  المحقق النائيني حينما و

إشكال  ه قال بإنكار المجعول بالنظرة التصديقية الحقيقية وبه ينحل  ثم إنَّ , ِلك ينظر إلى

ستصحاب بقاء المجعول إ ه بقبول المجعول بالنظرة التصورية يصح  نَّ أالشرط المتأخر, كما 

 .ات الحكمية كما سيأتي ف محل هف الشبه

ُأنُْ ُيُ ُوالصحيح قَين المذكورَين إثبات فعلي ة المجعول وهو  إنخ قال: كان مقصود المحق 

فعلي ة التكاليف  الوجوب عند تحقق الشرط خارجاً؛ فما ِكراه لا يثبت ِلك, لأنَّ 

ق و لا ربط لها بالشارع,و منحصة بحكم العقل الشرائط تدور هذه الفعلي ة مدار تحق 

مع عدمه لا فعلي ة و المجعول فعلياً عقلياً,و بأسبابها خارجاً؛ فمع التحقق يكون التكليف

ما و ,حكم العقل فقط الإشتراط ف التكليف الفعلي راجعاً إلىو فيكون الإطلاق ,له

له جعل  فيصح   ,الإشتراط ف مرتبة جعل القانون فقطو هو الإطلاقإنَّما يرتبط بالشارع 

هذا المعنى هو مراد المحقق  لعلَّ و لو لم يكن مكل ف ف البين.و المشروطأو  ن المطلقالقانو

 هذه هي الفعلي ة التي يصح  و المذكور ليجعل القضايا الشرعية بمنزلة القضايا الحقيقية,

 .جعلهو إعلان القانون الشارع حيث له حق   نتسابها إلىإ

ا فعلي ة التكليفأم  و
إلا و ما ِكرناه فلا بأس به, رجع ما ِكراه إلى فهي من العقل؛ فإنخ  1

 .فهو تطويل بلا طائل تحته
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 القول برجوع الشرط إلى أنَّ  حيث ِهب إلى ؛حقق الخراسانيإشكال الم بذلك ينحل  و

, بل إنَّ و نفكاك المنشأ عن الإنشاءإالواجب يستلزم  ا ِكر على م ه بناءً الإعتبار عن المعتبر 

 له.يسقط هذا الإشكال من أص

 على ِلك بوجهين: ستدلَّ افقد  1ا من حيث مقام الإثباتوأم   .هذا كله ف مقام الثبوت

الوضع فيه  نَّ إو ,على المعنى الحرف فاد منها الوجوب تدل  تالتي يأسالأمر  هيئة إنَّ الأول:ُ

 .ما من شؤون المعاني الكليةالتخصيص لأنَّّ و الجزئي لا يقبل التقييدو جزئي,

ُ بحيث يمكن  ,التقييد من شؤون المعاني الإستقلالية ف التصورو الإطلاق إنَّ الثاني:

ه إلى مأ بالغيرآالمعنى الحرف و موضوعه توجهاً إستقلالياً تفصيلياً,و الحكم التوج   ,ي  متقو 

 .التوجه إليه كذلك التقييد لعدم إمكانو هو غير قابل للإطلاقو

مذاهبهم ف المعنى و ختلاف مبانيهمإبعدة إشكالات ترجع إلى وقدُأ شكلُعلىُالوجهينُ

 الحرف والتي تقدم ِكرها مفصلًا.

ُوقدُعرفتُفيُمحلّه:

 جزئياً.و الوضع ف المعنى الحرف ليس خاصاً  إنَّ  -1

جزئيته تأتي من ناحية  فإنَّ  ,ه على فرض جزئية المعنى الحرف لا مانع من تقييدهإنَّ  -2

نتزاعأ إبحيث لا يعقل  ,تتباين باختلاف أطرافهاو طرفيه التي تختلف النسب فيه

هذا لا يقتضي جزئية المعنى الحرف المحفوظ و جامع  حقيقي بين النسب الحقيقية,

 .غيرها من الجزئياتو نظير ِلك تقييد الأعلام الشخصيةو ف طرفيه.

ه خلاف لأنَّ  ,يست بالمعنى الذي لا يمكن النظر إليها أبداً لية المعنى الحرف لآ إنَّ  -3

نظَر إلىالوجدان؛ فإنَّ  نظَر إلى ه كما يأ المعنى الحرف بما هو هو  المعنى الإسمي كذلك يأ
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لو عن طريق و تقييدهو من دون محذور, إِ يمكن توجيه النفس إستقلالاً إليه,

لاً قد و ,معنى إسمي مشير إليه  .فراجع ؛تقدم البحث عنه مفص 

رتَّبوا على و الهيئة تصوراً وعقلًا,و أصل الإشكال نشأ من التفكيك بين المادة إنَّ  -4

 لكن يمكن لنا إثبات الملازمة بينهما ف الإطلاقو كل  واحد منها أحكاماً خاصة,

 الإشتراط من جهات متعددة:و

 اد بينهما ف الوجود.الإتح   -أ 

الإشتراط ف الجملة, أي من و الإطلاقاد ف هو يثبت الإتح  و التلازم العقلي؛ -ب 

 .الجهاتو العقل يمكنه التفكيك بين الحيثيات فإنَّ  ,جهة خاصة لا مطلقاً 

 الإطلاق ف بينهما التفكيك بعدم يحكم الأدلة أنظارهم على لز  ين الذي العرف إنَّ  -ج 

 شتراط الآخر وإطلاقه.إشتراط أحدها وإطلاقه عين إفيكون  ,والإشتراط

ق العرف بينهما ف أنَّ  ؛نعم قيود الوجوب واجبة التحصيل بخلاف قيود  يفر 

 والإشتراط. الإطلاق ف العرفية بالملازمة له ربط لا خرآ أمر هذا ولكن   الواجب,

التفكيك  صحَّ  إنخ و الإشتراطو المادة ف الإطلاقو ومن جميع ِلك تظهر الملازمة بين الهيئة

لة على العرفيات,لكنه بمعزل عن و بينهما عقلاً  مراد المحقق  لعلَّ و الأحكام الشرعية المنزَّ

 .النائيني من المادة هذا المعنى من الملازمة

ُ:ُفيماُيترتبُعلىُهذاُالبحث1الجهةُالثالثة

 أِكرت ثمرات عديدة لهذا البحث؛ منها:

لأجل ِلك أدرجوا هذا القسم و ؛وجوب بعض المقدمات قبل إتيان زمان الواجب -1

ا مترشحة من وجوب ِيها فهي تابعة المقدمة بما أنَّّ  فإنَّ  ,وجوب المقدمةف مباحث 
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الإشتراط لوجوب ِيها أيضاً؛ فإِا كان وجوب ِي المقدمة و من حيث الإطلاق

مشروطاً بشرط  كان وجوبها كذلك, ومن ِلك يستلزم لغوية جعل الوجوب 

قد و واب عنه.ختلفت أنظار الأصوليين ف الجإهو إشكال معروف قد و للمقدمة.

 يكون الوجوب فعلياً مطلقاً  ه بناءً على رأي الشيخ الأنصاري عرفت أنَّ 

ق شرطه,و  سيأتي ف بحث وجوب المقدمة الجوابأ عنهو الواجب مشروطاً بتحق 

 ارتكاب ما هو خلاف المشهور باعتراف الشيخ نفسه. لا نحتاج إلىو

ا ما يرتبط أم  ُ؛الخراسانيالثمرة بين مختار الشيخ الأنصاري وما اختاره المحقق  -2

هي الشرط الذي يأعلَّق عليه الوجوب فعلى مختار صاحب و بالمقدمات الوجوبية

النزاع, إِ بناءً على الرأي الأخير يرج الشرط الذي يأعلَّق  الكفاية تخرج عن محل  

الوجوب فيكون  النزاع لرجوع الشرط إلى عليه الوجوب ف الخطاب عن محل  

 .لا يجري النزاع فيهاو مقدمة وجوبية

ذ بنحو  لا كان من قيود الواجب إلا أنَّ  إنخ و ا على مختار الشيخ الأنصاري فهوأم   ه أأخ 

ح الوجوب عليه؛ فإنَّ   ,على ِلك التقدير شيءالواجب هو ال يكون قابلًا لترش 

على تقدير الشرط, وتعلق الوجوب به يكون من  شيءفالوجوب متعلق بذلك ال

ذ قيداً للواجب لأنَّ  ,طلب الحاصل يكون حصوله تكوينياً  على أنخ  ؛الشرط قد أأخ 

فالوجوب متعلق بالفعل على تقدير حصول ِلك  ,من دون تسبيب  من المولى

, فقدفيمتنع قبل حصول تعل ق طلب المولى له لأنَّ  ,طبعهو الشرط من نفسه  ه خلف 

قه طبعاً كما أنَّ  ذ قيداً على تحق  ه طلب بعد حصوله لأنَّ و ه يمتنع تعل ق الطلب بهأأخ 

 الحاصل.

ا المقدمات الوجودية للواجب المشروط غير المعلَّق عليها وجوبه فهي على مختار أم  و

صاحب الكفاية لا تكون متعلقة للطلب إلا بعد حصول الشرط لتبعية وجوبها ف 



 

يها, إِ لا وجوب لذي المقدمة قبل الشرط كي يترشح منه الإشتراط لوجوب ِ

تكون متعل قة للطلب  لكن على مختار المحقق الأنصاري و وجوب المقدمة.

ح منه وجوب  لكون وجوب ِي المقدمة حالياً قابلًا لأنخ  ,قبل حصول الشرط يترش 

ِلك و ,ف العلم يتلف فيه عن غيرها من مقدمات الوجودالأمر  المقدمات. نعم؛

 .لدليل  خاص لا من باب الملازمة

ا بناءً على أم  و ,القول بتعل ق الشرط بالوجوب يأظهر الجواب عن الشرط المتأخر إنَّ  -3

عند  بحث   ه لا يمكن الجواب عن الشرط المتأخر الذي هو محل  تعل قه بالواجب فإنَّ 

 الأعلام إلا ببعض التوجيهات.

 المنشأو الإنشاءو المعتبرو التفكيك بين الإعتبارإثبات الواجب المشروط يستلزم  إنَّ  -4

سيأتي ف بحث وجوب المقدمة و ,كلاها محال. وقد عرفت الجواب عن بعضهاو

 الجواب عن جميعها.

ا, ما ِكره السيد الخوئي  -5 سيأتي و من كون الإعتبار متعل قاً بأمر على تقدير  م 

 شاء الله تعالى. فضوي إنخ تفصيل الكلام عنه ف كتاب البيع ف مبحث البيع ال

تصحيحاً للواجب المشروط إلتزم برجوع و المحقق النائيني  نَّ إ :هووُء؛شيبقيُ

المادة ولكن لا بمعنى كون القيد من  القيد يرجع إلى نَّ إ :المراد بهو .القيد إلى المادة المنتسبة

 صاحب به التزم الذي المعلَّق الواجب إلى يرجع هلأنَّ  فعلياً  يكون الوجوبأ و الواجب قيود

القيد  ه محال كما سيأتي, بل بمعنى أنَّ ه باطل لأنَّ غيره أنَّ و يراه المحقق المزبورو الفصول,

قد يكون متعلَّقاً للنسبة الطلبية  شيءال فإنَّ  ,يطرأ على المادة من حيث ورود النسبة إليها

صافه بقيد ف الخارج؛ فالحج  ت  إقد يكون متعلَّقاً للنسبة الطلبية حين و مطلقاً من غير تقييد,

فما لم  ,صف هو الحج  المقيد بالإستطاعة الخارجيةبل المتَّ  ,صف بالوجوبالمطلق لا يتَّ 



 

يوجد هذا القيد يستحيل تعل ق الطلب به ليكون طرفاً للنسبة الطلبية, فالقيد راجع إلى 

ة الخاصة أي الفعل على المادة ولكن لا بما هي منتسبة إلى الفاعل فيكون الواجب هو الحص  

 تقدير القيد الخاص. 

ُ الهيئة متلازمتان من حيث و المادة ما ِكرناه من أنَّ  الحق  ووقدُأ وردُعليهُبعدةُإيرادات,

دأ  من أنَّ  الإشتراط فلا يبقى مجال  لما ِكره و الإطلاق النسبة من المعاني الحرفية فلا يَر 

 المعاني الحرفية آلية فلا يمكن تصويرها مستقلًا. ه يرى أنَّ لأنَّ  ,عليها التقييد

 ثباتاً.إلا و متناع الواجب المشروط ثبوتاً إه لا دليل على إنَّ والحاصلُمنُجميعُذلك:ُ

ز:ُال1القسمُالثاني ُواجبُالمعلَّقُوالواجبُالمنجََّ

 بتكر هذا التقسيم هو صاحب الفصول, فهو الذي قال بأنَّ إالذي  المعروف والمشهور أنَّ 

زو شيءا مطلق  غيرأ مقيد  بالواجب؛ إم   هو و شيءيكون الواجب مقيَّداً بأو  ,هو المنج 

غير  شيءالواجب مقيَّداً بو يكون الوجوب مطلقاً أو  الواجب المشروط عند المشهور,

ح و ا إختيارية يجب تحصيلهاالقيود المأخوِة ف التكليف إم   هو المعلَّق. فإنَّ و مقدور يترش 

زاً عليها الو ذ وجودها أو  ,قد تكون غير إختياريةو ,جوب فيكون الواجب منجَّ أأخ 

لا فرق بين الواجب المعلَّق عند صاحب . وفاقي قيداً ف الواجب فيكون وجوباً معلَّقاً الإت  

التعليق ف  نَّ أإلا  ,الواجب المشروط ف الشيخ الأنصاري  ما نسب إلىو الفصول

 .ف المشروط أعم منهو المعلَّق يكون على أمر غير مقدور,

 :ربعةأالأقسام التي يمكن تصورها  نَّ إفالأمر  ولتوضيح

 ز.المنج  و هو الواجب المطلقو الهيئةأ كلتاها مطلقتان؛و المادةأ  الأول:
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عند و الإصطلاحين لاالهيئةأ كلتاها مقيدتان؛ وهو الواجب المشروط على ك  و المادةأ  الثاني:

 الطرفين.

؛ فإنخ و المادةأ مقيدة   الثالث:  ق.كان التقييد بغير المقدور فهو المعلَّ  الهيئةأ مطلقة 

؛ الرابع:  هو المشروط عند المشهور.و عكس ِلك, أي المادةأ مطلقة  والهيئةأ مقيدة 

ه المحقق  1 وقد أنكر الشيخ الأنصاري  2 الخراسانيالواجبَ المعلَّق, ووجَّ

ختاره الشيخ الأنصاري إالواجب المعلَّق هو الواجب المشروط بالمعنى الذي  إنكاره بأنَّ 

 فلا يبقى للمعلَّق معنىً معقول, لكنَّ إنكار الشيخ الأنصاري ,  يرجع ف

إنكار الواجب المعلَّق بالمعنى  إنكار الواجب المشروط بالمعنى المشهور لا إلى الحقيقة إلى

صاحب الفصول, فهما ف الواقع يشتركان ف إقرارها للواجب المعلَّق إلا الذي ِهب إليه 

إنكار الشيخ  ى لبيان أنَّ كان بعض الأصوليين قد تصد   إنخ . وما عرفت من الفرق بينهما

ما ِهب إليه ف الواجب المشروط يتلف  أنَّ و ,إنكار الواجب المعلَّق يرجع ف الواقع إلى

 .احب الفصولعن الواجب المعلَّق عند ص

ُحالُ  إنَّما الواجب المعلَّق و مختار العَلَمين المذكورين ف الواجب المشروط فإنَّ ُ؛وعلىُأيَّ

مَ فيها وجوب المقدمة قبل ِيها كما  يرجع إلى ه  دفع الإشكال ف موارد قليلة ف الفقه تأوأ

 .بينيَ سَ 

 بوجوه: عليه ستدلواإو عقلاً  متناعهإ د عيإ فقد ,المعلَّق الواجب إمكان ف الكلام وقع وقد

ُ ُالأول: ه غير معقول؛ لما أوضحناه من من أنَّ  ما ِكره المحقق الأنصاري الوجه

فلا يكون  ,ختاره الشيخ إه عين الواجب المشروط بالمعنى الذي كلامه آنفاً ف أنَّ 
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ب ف الحقيقة لم ينكر الواجب المعلَّق الذي فرضه صاح حينئذ  له معنى معقول, فهو 

أطلق عليه الواجب المشروط, فهو  تسميته بالمعلَّق بعد أنخ  يرجع إنكاره إلىإنَّما و الفصول

 معقول ثبوتاً ولا إشكال من هذه الناحية.

إلا  ,ثارالآو التكوينية ف جميع الخصوصياتالإرادة التشريعية كالإرادة  إنَّ الوجهُالثاني:ُ

الإرادة نفكاك إيستحيل و ,بفعل نفس الشخصالثانية و الأأولى تتعلق بفعل الغير أنَّ 

فكذلك يستحيل  ,ا الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلاتلأنَّّ  ,التكوينية عن المراد

القول بالواجب المعلَّق يستلزم . وهو فعل الغيرو التشريعية عن المرادالإرادة نفكاك إ

 .هو محالو ؛المراد التشريعيو التشريعيةالإرادة التفكيك بين 

  ) 2عن المحقق النهاوندي 1هذا الإعتراض حكاه المحقق الخراسانيو
قد و (.هااقدس سر 

نفكاك  للمعلول عن إه بأنَّ الإرادة نفكاك المراد عن إستحالة إف  3ِكر السيد الوالد 

 هو محال.و العلة التامة

الإرادة  أنَّ  ه مع عدم تحقق المراد لا تتأت ى الإرادة؛ لا بمعنىبذلك أنَّ  لعل  مراده و

ا وزان الإرادة تساوق وجود المراد, ف زانّأ
أو  التكوينية من هذه الناحية,الإرادة التشريعية و 

الداعي للعبد نحو و حقيقتها إيجاد الباعث التشريعية باعتبار الإيجاب؛ فإنَّ الإرادة نقول ب

 الآخر بدون هاأحد يصدق فلا ,المعلولو كالعلة متضايفان الإنبعاث مع فالباعثية الفعل,

فهو  ؛المكلف بالفعل نحو أمر إستقباي نبعاثإإِ كيف يمكن  ,لا يمكن التفكيك بينهماو

دَّ أمر مستحيل, ف  .فيكون الواجب المعلَّق محالاً  ,أيضاً  يكون الإنبعاث مستحيلاً  أنخ لا بأ
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 وقد ِكر الأصوليون ف الجواب عنه ما يلي:

الإرادة متناع تعل ق إعدم و التكوينيةالإرادة نفكاك المراد عن إمتناع إإنكار  -1

 مدينة معينة يحتاج إلى الذي يريد الوصول إلى ستقباي؛ فإنَّ إالتكوينية بأمر 

فعل  لا ريب أنَّ و نحو ِلك,و طي  المسافةو مقدمات متعددة؛ كركوب السيارة

 ِلك يتبع إرادة الوصول إلى بل إنَّ  ,ستقلاليةإتلك المقدمات لم يتعلق به إرادة 

الإرادة لما تعلَّقت بالمقدمات, فالإرادة المكان المقصود بحيث لو لم تكن تلك 

نحو فعل المقدمات التي تعل قت بها إرادة  بأمر إستقباي بدليل الإنبعاث تعلقت

حة عن إرادة  .ِيها فعلاً  تبعية مترش 

ك ر شاهداً لا يصلح للإ بأنَّ ُنوقشو أِ  المقدمة بما هي مقدمة الشوق إلى لأنَّ  ,به ستشهادما 

الإرادة لكن الشوق المتعلق بذيها لم يبلغ حدَّ و لم يحصل إلا تبعاً للشوق المتعل ق بذيها؛ إنخ و

الباعثية لتوقف حصوله على المقدمات, إِ إرادة المقدمة غير و التحريك لعدم وصوله حد  

ه ,تابعة لإرادة ِي المقدمة  فالتبعية إِا حصلت ففي أصل الشوق المتعلق بهما لا ف حد 

 مرحلة الباعثية بمعنى الإرادة. وصوله إلىو

ُ عى أنَّ  فإنَّ  ؛اضحةو إنَّه مغالطةوفيه: حد   يصل إلى ه ليس مجرد شوق من دون أنخ المأدَّ

 فإنَّ  ,تيان المقدماتإ الفعلي ة إلىالإرادة ِلك الحد  لما حصلت  ه لو لم يصل إلىفإنَّ  ,الباعثية

 مجرد الشوق غير كاف  ف الإنبعاث.

 ,هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات نحو المرادالإرادة  قلنا بأنَّ  إنخ  -2

فهذا المعنى يوهم بامتناع تعل قها بالمتأخر زماناً لامتناع تحريك العضلات نحوه, 

 المراد من التحريك هو التحريك الفعلي. لأنَّ 



 

الخاص  هو الحد  والإرادة تحديد مرتبة الشوق التي تسمى بالإرادة المراد ب إِا قلنا بأنَّ أما و

تتعلق بأمر  فهي بهذا المعنى يمكن أنخ  ,الذي يستتبع تحريك العضلات شأناً لا فعلاً 

  و تمهيد مقدمة, إستقباي لا يحتاج إلى
 .ا تعلَّق بأمر فعليرب ما يكون الشوق المتعلَّق به أقوى م 

ُ ه يمكن تفكيك المراد عن الشوقَ ولو كان مؤكداً فإنَّ الإرادة كان المرادأ من  إنخ وفيه:

 الإرادة, إِ كم من مشتاق  ينفك  عن الشوق وجداناً. 

 أبداً,الإرادة عن  ا إِا كان المراد بها الإختيار المستلزم لتحقق المختار فالمراد لا ينفك  أم  و

 .نقلأو  لا وجه لما ِكره من عقل  و

التشريعية تتعلَّق الإرادة التكوينية؛ فالإرادة التشريعية تختلف عن الإرادة  إنَّ  -3

حدوث الداعي ف نفس المكلف  لو كان الزمان قصيراً, فإنَّ و بالأمر المتأخر دائماً 

ر العمل المكلَّف به  ما يترتب عليه من مثوبةو يتوقف على بعض المقدمات كتصو 

لو كان قليلًا, فإِا فرض و إلا بعد الإنبعاث بزمان  هذا لا يحدث و عقوبة,أو 

 .الإنفكاك فلا يرى العقل مانعاً ف ِلك سواءً طال زمان التفكيك أم قَصأ 

  الإرادة التشريعية غير المراد من الإرادة المراد من  ما سيأتي تحقيقه من أنَّ فيه:ُو
ا التكوينية م 

هو ليس بإرادي  للمريد و متعلَّق التشريع فعلأ الغير؛ نفكاكها عن متعلَّقها, فإنَّ إيستحيل 

عدم و التشريعية أمر بديهي كموارد العصيانالإرادة انفكاك فعل الغير عن و بل للغير,

 سيأتي مزيد بيان لذلك.و الإطاعة.

هو جعل ما إنَّما الطلب والأمر  من أنَّ  1ما أفاده المحقق الإصفهاني الوجهُالثالث:ُ

كاً للمكلف نحو الفعلو داعياً و يكون باعثاً  يمكن أنخ  بحيث يصدر الفعل عن  ,محر 

على الفعل ليس هو إلا  ما يترتب المكلف باختياره بداعي البعث الصادر من المولى؛ فإنَّ 

                                  
 .186ص 1(؛ ج1نّاية الدراية )ط. .1



 

الغلبة, و لو كان بالقهرو دون مطلق الفعل هو الفعل الإختياريو ,الحصة الخاصة منه

ِ إ ,الإستقباي متنع تعل قه بالأمرإيكون باعثاً  مكن أنخ فإِا كانت حقيقة الطلب هي ما ي

لم يتحقق إنبعاثه نحو الفعل فلا  فإنخ  ,انقياد المكلف لأمر المولىو مع تمامية جميع المقدمات

 يتحقق البعث بنحو الإمكان بالأمر أيضاً.

ُو ُأخرى: فلا  ,فلا يصدق أحدها بدون الآخر ,متضايفان الإنبعاثو البعث إنَّ بعبارة

المتضايفَين متكافئان  قد ثبت ف محل ه أنَّ و نبعاث بدون بعث.إكما لا  ,بعث بدون إنبعاث

يكون أحدها  يمتنع أنخ و الفعل؛ فإِا كان أحدها فعلي اً كان الآخر كذلك,و ف القوة

 الآخر بالقوة.و بالفعل

فلا  ,يكون باعثاً فهو بعث بالإمكان عبارة عن جعل ما يمكن أنخ الأمر  فإِا كانوعليه؛ُ

بعثاً بالإمكان لزم تحقق الأمر  نبعاث له؛ أي إِا كانيتحقق واقعاً إلا فيما يمكن تحقق الإ

الإمكاني فلا يصدق البعث  نعدم الإنبعاثإإِا و بالإمكان لمكان التضايف, الإنبعاث

 هو يساوق عدم الأمر.و الإمكاني,

نحوه ف  بالفعل الإستقباي لا يمكن الإنبعاثالأمر  ه مع تعل قفإنَّ  ؛المقام من هذا القبيلو

إمكاناً لم يتحقق البعث بالإمكان  إِا لم يتحقق الإنبعاثو فرض حصول جميع مقدماته,

ق الأمر. فهو يرجع إلى  عدم تحق 

 الأوامر على الإشكال السابق من أنَّ  ما أورده المحقق الخراساني  من هنا يظهر أنَّ و

يتأخر عنه الوجود؛ فلا محيص من والأمر  أمور عننفكاك المإشريعية دائمًا يتحقق فيها الت

 نفكاك المأمور عنإالمحذور ليس  لأنَّ  ,الإلتزام بالواجب المعلَّق فهو ليس بوارد عليه

المراد بالإنبعاث هو و ,عن البعث نفكاك الإنبعاثإف الوجود, بل المحذور هو الأمر 

الخارجي فتكون مناقشة  ه طرف التضايف لا الإنبعاثفإنَّ  ,لا خارجاً  إمكاناً  الإنبعاث



 

الإشكال و المحقق الإصفهاني لكلام صاحب الكفاية ترجع لكونه غير رافع  للمحذور

 .ه أجنبيي عنهفإنَّ 

ُو وقت بفرض  مكناً ف كل   إِا كان متعل قاً بأمر فعلي كان الإنبعاثالأمر  إنَّ بالجملة؛

ر الإنبعاثأم  و دون ما إِا تعلَّق بأمر إستقباي كما عرفت, الإنقياد فيه  الخارجي عن ا تأخ 

 ستحالة الواجب المعلَّق.إعلى  فهذا يدل   ,ه ليس بطرف التضايفلأنَّ  ,فهو غير ضائرالأمر 

ُ  هو جعل القانونإنَّما الأمر و حقيقة التكليف ما أشرنا إليه سابقاً من أنَّ فيُالجواب:ُُوالحق 

ة عليهو التشريع ف عهدة المكلفو إيجاد الداعي ف نفس المكلف نحو المأمور أو  إتمام الحج 

معلقاً أم  ,عن بيان التكليف مطلقاً كان أم مشروطاً  جميع ِلك لا ينفك   لا ريب أنَّ و ,به

 التشريعية بذلك يحصل المراد المتمثل فيما ِكر ف الواقعالإرادة ه بمجرد تعل ق لأنَّ  ؛غيره

ه لا فإنَّ  ,داعياً و يكون باعثاً  جعل ما يمكن أنخ الأمر  ليس المراد من. وفلا يعقل الإنفكاك

ل فإنَّ و دليل عليه.  قتضاء الداعويةإهي جعل ما يمكن له الأمر  حقيقة على فرض التنز 

قتضائه إِا وجد ما يمنع عن تأثير المقتضي ف إالمقتضي لا ينسلخ عن  لا ريب أنَّ و التأثير؛و

 مقتض  للإحراق النارَ  مقتضاه سواءً كان المانع من الخارج أم لأجل عدم قبول المحل؛ فإنَّ 

 عن الإنبعاثو الدعوة فعلاً  فعدم إمكان ؛عليهو لو لم تكن مؤثرة فعلًا لمانع خارجي.و

 .البعثو مقتضياً للدعوةالأمر  ف الواجب المعلَّق لا يناف كونالأمر 

كانت  إنخ والأمر  ف الجواب عن هذا الوجه من أنَّ   راقيا ما ِكره المحقق العم  أو

يكون مكن الدعوة  شتراط أنخ إلكن من دون و يكون داعياً  حقيقته جعل ما يمكن أنخ 

 .ما ِكرناه ه يمكن تأويله إلىفإنَّ  ؛لو ف المستقبلو بل يكفي فيه إمكانه ,فعلاً 

 .ستحالة الواجب المعلَّق غير تامإما ِكره المحقق الإصفهاني ف بيان  فإنَّ  ؛كيف كانو



 

ُ ُالرابع: كلَّ قيد لم يجب تحصيله  من أنَّ  ؛1هو الذي ِكره المحقق النائيني والوجه

 فاقي كالزمان الإستقباي؛ إِا أأخذ ف الواجب المعلَّق؛ فإنخ الإت  أو  كالقيد غير الإختياري,

لو بنحو الشرط المتأخر كأن يكون وجود الحكم مترتباً على و الوجوب كان راجعاً إلى

إِا كان متحققاً ف لوح الواقع  -كان فعلياً قبل تحقق القيد إنخ و-وجود القيد فالوجوب 

 .خراً ف قبال الواجب المشروطآوليس قسمًا  فهو الواجب المشروط

التحريك نحوه بحسب  الوجوب فلما  كان القيد غير إختياري لا يعقل كان يرجع إلى إنخ و

دَّ ف ,الفرض تأخر, فلا يعقل حينئذ  من أخذه قيداً ف الوجوب على نحو الشرط الملا بأ

 الواجب المعلَّق.

ُو ُأبعبارة قيد المتعلَّق الذي لا يجب  أنَّ  ستحالة الواجب المعلَّق ترجع إلىإ إنَّ خرى:

وجود الحكم قبله, فإنَّ  الموضوع المأخوِ بنحو  مفروض الوجود فيمتنع تحصيله يرجع إلى

 جعل الأحكام الشرعية عنده يكون بنحو القضايا الحقيقية.

ُ ما لا  كثيراً, فليس كل   نا نمنع كلية الكبرى التي تتكرر ف كلامه إنَّ وأ جيبُعنه:

 القيود تكون على أقسام ثلاثة: يجب تحصيله يكون مأخوِاً بنحو فرض الوجود, إِ أنَّ 

ُوذةُفيُالمتعلَّق.الأول:ُالقيودُالمأخ

الثاني:ُالقيودُالتيُترتبطُبالحكمُنفسه؛ُكالزمانُتكونُنسبتهُإلىُالحكمُنسبةُالظرفُإلىُ

ُالمظروف.

ُالثالث:ُالقيودُالتيُلاُترتبطُبالحكمُأصلًا.

تاج إلى أخذه من تلك الأقسام مفروضَ الوجود هو القسم الثالث فقط دون ما  والذي يحأ

 فرض أنَّ  مع فيهما, الوجود فرضَ  يقتضي معقول وجه لا فإنه المتعلَّق, وقيود الزمان مثل كان
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  لدليل شرعي حتى يؤخذ بإطلاقه.الوجود ف القيود ليس مدلولاً 

القيود التي تؤخذ على نحو الشرط المتأخر هي تلك القيود التي لا  إنَّ قال:ُيُ ُنُْأوالصحيحُ

قَها ف الخارج كالقدرة على إتيان التكليف عند  يمكن للمولى أنخ  يضمن للمكلفين تحق 

ق القيد. قَها للمكلفين؛ كتحقق الزوال ا القيود التي يمكن أنخ أم  و تحق   يضمن المولى تحق 

هنا  فيصح   ؛يوم القيامة تقلباته إلىو نحو ِلك, والتي تتبع دوران الفلكو طلوع الفجرو

د محذور التحريك نحو غير و يأخذه قيداً للوجوب. أنخ  يوجب المقيَّد من دون أنخ  لا يَر 

 ِات المقيَّدو بالمقيَّد ف الحقيقة يبين  أمراً بالقيد, بل هو أمر بالتقي دالأمر  فإنَّ  ؛المقدور

كانت القدرة على التقي د تابعة للمقيَّد إِا كان القيد  إنخ و كلاها مقدوران للمكلفو

ق خارجاً   فلا يستلزم منه أي محذور.مضمون التحق 

الليل بنحو الواجب أول  بالصوم المقيَّد بطلوع الفجر منالأمر  فلا مانع من تعل ق ؛عليهو

دَّ القدرة على الفعل الإستقباي ف الواجب المعلَّق ف ظرفه  ؛نعم .المعلَّق تؤخذ  أنخ لا بأ

الوجوب بإطلاقه صورةَ لا يستلزم شمول و شرطاً ف الوجوب على نحو الشرط المتأخر,

 .الحياة فيكون تكليفاً بغير المقدورأو  عدم القدرة

صاف الفعل بالمصلحة يكون ِلك ت  إما لا يجب تحصيله يكون دخيلًا ف  ا دعوى أنَّ أم  و

ه لا ملازمة بين ما لا ملاكاً لأخذه ف موضوع الحكم ومفروض الوجود؛ فهي مندفعة بأنَّ 

 الإختياري غير للأمر يكون أنخ  يمكن بل بالمصلحة, صافالإت   ف دخالته بينو تحصيله يجب

 .صافيكون دخيلًا ف الإت   فعليَّت ها لا أنخ و الذي لا يجب تحصيله دخلًا ف وجود المصلحة

يكون ما تترتب و يكون القيد المأخوِ ف الواجب المعلَّق من هذا القبيل فيمكن أنخ  ؛عليهو

ختياريته فيتعلق به إعليه المصلحة هو الحصة الخاصة المقيَّدة به مع عدم لزوم تحصيله لعدم 

ق ملاكه.  الوجوب فعلًا لتحق 



 

متثال التكليف حين صدور الخطاب إو ه لا قدرة للمكلف عل العملإنَّ الوجهُالخامس:ُ

ه بغير المقدور, فلم يتحقق ف الواجب المطلفل ق  ق القدرة ف ظرف الوجوب لعدم رض تعل 

ق شرطه ,القدرة على الواجب ف ظرفه تؤخذ  إلا أنخ  ,فيكون الوجوب قد تحقق قبل تحق 

 هو منوع.و ؛القدرة ف وقت الإمتثال على نحو الشرط المتأخر

ُ المعتبر من القدرة ف التكليف مطلقاً؛ القدرة حين  ه من الثابت عند الجميع أنَّ إنَّ وفيه:

أي بمعنى  ,هو على نحو المسامحةإنَّما إطلاق الشرط على شرطية القدرة  بل إنَّ  ,الإمتثال

حة للتكليف يكون المراد بالشرط هو  الموجب للخروج عن اللغوية, لا أنخ و كونّا مصح 

 المصطلح ف العلوم العقلية.

تقييد أحدها  القولَ بتلازم الهيئة مع المادة ف الأنظار العرفية ف أنَّ  إنَّ  :هووُ؛ءشييبقىُ

 . 1 ؛ كما ِهب إليه السيد الوالدأمكن التفكيك بينهما دقةً  خر وإنخ لآعين تقييد ا

ه نَّ إ :هذا الإشكال وأجاب عنه إلى قد تفط ن و متناع الواجب المعلَّق,إيستلزم منه لا 

 الدقة العقلية لا إلى الأنظار العرفية. إلى ما يكون نظر صاحب الفصول ربَّ 

أِكر ف وجه  ستحالة الواجب المعلَّق غير تام؛ فلا محذور إوالحاصل من جميع ِلك أنَّ ما 

وجه لإنكاره, وهذه  ف موارد ثلاثة فلاِلك و ؛قد قيل بوقوعهو, لا إثباتاً و فيه لا ثبوتاً 

 :الموارد هي

ُب  -1 ُالمقيَّدة الجزء بق تعل  الوجوب  نَّ إف ؛كالصوم معين؛ُزمانالواجباتُالتدريجية

الوجوب  المفروض أنَّ و الأخير من الإمساك الواقع ف الجزء الأخير من النهار,

أول  الوجوب متعل ق بها من فإنَّ  ؛نظيره الصلاةو الفجر.أول  قد تعلَّق به من
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آخر جزء من الصلاة من  الوقت المقيَّد بمضي زمان جميع الأجزاء السابقة عليه إلى

 .الواجبو لوجوبفيلزم الفصل بين ا ,حين دخول الوقت

الوجوب  فإنَّ  ؛كالصلاة أثناء الوقت ؛الواجباتُالتدريجيةُغيرُالمقيَّدةُبزمانُمعين -2

 لأخير منها من حين الإبتداء بها.يتعلق بالجزء ا

ُمقدماتُيتوقفُعليهاالواجباتُالتيُ -3 ُُيكونُلها الوجوب يتعل ق  فإنَّ حصولها؛

فيلزم الفصل  ,الإتيان به قبلها ه لا يمكنمع أنَّ  ,بالواجب قبل الإتيان بمقدماته

عى و الواجب؛و بين الوجوب متناعه, ووقوعأ مثل إهو الواجب المعلَّق الذي يأدَّ

نقضاً على دعوى  قد أوردها المحقق النائيني و ,ستحالتهإِلك يناف دعوى 

الفجر مثلًا مشروط أول  الإمساك ف ِلك لأنَّ و ,ستحالة الشرط المتأخر أيضاً إ

ق التكليف مع أنَّه ببقاء  شرائط التكليف ف آخر الوقت متأخر  زماناً عن تحق 

الوقت مشروط أول  وجوبها الوقت لأنَّ أول  هكذا الحال ف الصلاةو شرطأه.

 هو شرط متأخر.و الوقتأول  مقدار أربع ركعات بعد ببقاء شروطها إلى

قين للرد  على هذه ُ؛وكيفُكان ى جمع  من المحق  بيان عدم المنافاة بين و النقوضفقد تصد 

قَين و ستحالة الواجب المعلَّقإدعوى  تحقق مثل تلك الموارد, نذكر منها جواب المحق 

  الإصفهاني )و النائيني
سَ سر   (.هااقد 

 أما رد  المحقق النائيني على النقوض فنذكره بالبيان التاي:

 ,كانت فعلي ة الوجوب تدريجية أيضاً  شرطه إِا كانا تدريجيَينو الواجب إنَّ النقضُالأول:ُ

كان الشرط تدريجيَّ الحصول كانت فعلي ة  فعلي ة الحكم بفعلي ة موضوعه, فبعد أنخ  نَّ لأ

فلا يكون التكليف المتعلَّق بالجزء الأخير فعلياً  ؛عليهو الحكم تدريجيةً بتدريجية الشرط.

 الوقت بل يصير فعلي اً عند حصول الشرط ف ظرفه.أول  من



 

لا منافاة بين و ,إنَّ عدم فعلي ة الحكم قبل فعلي ة القدرة على الجزء الأخير وبعبارةُأخرى؛

 .صف بالوحدةوحدته كسائر الأمور التدريجية التي تتَّ و تدريجية الحكم

سيأتي مزيد و ,فعلي تهو على وحدة الوجوب ه بعيد عن سياقات الأدلة التي تدل  إنَّ وفيه:ُ

 .لىشاء الله تعا بيان إنخ 

العمل إِا كان مقيَّداً بقيد  غير مقدور كالزمان  بالقول بأنَّ  تخلَّص منه النقضُالثاني:ُ

كان متأخراً ف وجوده إلا أنَّه  إنخ و الجزء الأخير فإنَّ  ؛عليهو لو بالواسطة,و يكون مقدوراً 

 ,لم ا كان مقدوراً عليه فعلًا بالقدرة على الإتيان بالأجزاء السابقة صحَّ تعل ق التكليف به

هو تعل ق التكليف بمن هو مقيد و ه مقدور بالواسطة فلا يتحقق محذور الواجب المعلَّقلأنَّ 

 لواسطة. لو باو التكليف تعلَّق بالمقدور بغير المقدور, لأنَّ 

الواجبات ِوات المقدمات مقدورة بالقدرة  النقض الثالث؛ فإنَّ  عن منه يظهر الجوابو

 .فعلاً  متحقق -القدرة هوو- الشرط فإنَّ  بها فعلاً  التكليف تعل ق من مانع فلا مقدماتها على

 يضمنه المولى ما يمكن أنخ  ما ِكرناه آنفاً من تقسيم القيود إلى يرجع إلى ه يمكن أنخ إنَّ وفيه:ُ

 ه مقدور  للمكلف,يضمنه؛ ففي الأول يصح  تعل ق التكليف به لأنَّ  ما لا يمكن أنخ  إلىو

 .الشرط المتأخر ف الثاني يرجع إلىو

ف الجواب عن النقضين  فقد وافق المحقق النائيني  ا المحقق الإصفهاني أم  

بغيره؛ فقد أو  كانت مقيدة بالزمانالثاني ف الواجبات التدريجية مطلقاً سواءً و الأول

يناف وحدة  تدريجية فعلي ة الحكم بتدريجية حصول الشرط من دون أنخ  إلى ِهب 

التكليف بذي  لتزم بأنَّ إفقد  ؛لكنه خالفه ف الجواب عن النقض الثالثو ,الشرطو الحكم

 المانع من فعلي ته تعل ق الشوق به لوجود إنخ و المقدمة قبل الإتيان بالمقدمة لا يكون فعلياً 

ح الشوق إليها من الشوق المتعل ق بذيها اأم  و محركي ته.و  ,التكليف بالمقدمة فهو فعليي لترش 

 ه لا مانع من محركي ة الشوق المتعل ق بها فيتعلق الطلب الفعلي  بها.المفروض أنَّ و



 

تحقق التلازم بينهما  إنَّ و ِيها, المقدمة دون البعث إلى ه يلتزم بفعلي ة البعث إلىإنَّ ُ؛وبالجملة

قَه بالمقدمة قَه بذي المقدمة يلازم تعل   .ف تعل ق الشوق؛ إِ تعل 

 كان منشأأ الشوق إلى إنخ و كما هو المفروض, , على حد  سواءماالشوق المتعل ق به إنَّ وفيه:ُ

ق, المقدمة هو الشوق إلى  قبيل العود إلى المانع ف أحدها دون الآخر هو منو ما فيه التحق 

 ف الجواب ما سيأتي. نفس الإشكال.والحقَّ 

إلى ما ِهب إليه ف  سبب اختيار الشيخ الأنصاري  ثم إنَّه قد عرفت آنفاً أنَّ 

هو الخروج عن إنَّما اختيار المحقق صاحب الفصول للواجب المعلَّق و الواجب المشروط

تة؛ ق زمانه, إِ كيف هي و الإشكال المعروف ف المقدمات المأفو  مقدمات الواجب قبل تحق 

ح الواجب إلى تصحيح وجوب  نَّ أاعتبروا و المقدمة قبل زمان وجوب ِي المقدمة, يترش 

تة قبل زمان الواجب من ثمرات الواجب المعلَّق  .المقدمات المأفو 

ُ ق وقت ِيها إِا لم وكيفُكان؛ فقد وقع التسالم على وجوب بعض المقدمات قبل تحق 

 ن من الإنتباه إليها بعد حلول وقت ِيها, نذكر بعض مواردها:يأتمك

بعض  ه لا يجده بعد الوقت, بل إنَّ يعلم أنَّ  وجوب حفظ الماء قبل الوقت لمن الأول:

 .ه لا يتمكن منه بعد الوقتالفقهاء أفتى بلزوم تحصيل الماء قبل الوقت لو علم أنَّ 

 .المقدمة وجوب وقت عن متأخر الواجب وقت أنَّ  مع الفجر قبل للصوم الغسل لزوم الثاني:

ر الحج مع أنَّّ الثالث:ُ ا مقدمة وجوبية, بل أفتى البعض وجوب حفظ الإستطاعة ف أشهأ

ر الحجو بلزوم حفظها مطلقاً  حيث  ؛كذا الحكم ف المقدمات الوجودية. ولو قبل أشهأ

 .نحو ِلكو مانهالحج قبل ز السير إلىو يجب تحصيلها قبل وقت الحج كالسير مع الرفقة

ُ لزوم تعل م المسائل الإبتلائية قبل الإبتلاء بها, كما يجب على الصبي التعل م قبل الرابع:

 .بلوغه إِا علم بفوت الواجب بعد البلوغ لو تركه



 

 هذا الإشكال أجوبة متعددة: وقد ِكر المحققون ف حل  

ُ ُبالواجبُالمعلَّقالأولُالحل  ُالقول لا إثباتاً مع و محذور فيه ثبوتاً ه لا قد عرفت أنَّ وُ؛:

تة بهإمكانية دفع الإ ولكن ه من التطويل بلا طائل بعد بيان , شكال ف المقدمات المأفو 

القيدَ قيد   من أنَّ   الوجوه الصحيحة المقنعة لدفعه كما ِهب إليه الشيخ الأنصاري

ه عترافه بأنَّ إ فعليي ف الواجب المشروط ولا موجب له, معو للمادة؛ فالوجوب مطلق

 خلاف القواعد العربية.

 ن ا ما يرتبط بذلك.وقد تقدم م  

ُ ُمنُالأجوبةُوهي:ُُالخراسانيختارهُالمحققُإالثاني:ُماُُالحل 

ُالمتقدمة ُتلكُالموارد ُفي ُبالواجبُالمعلَّق ُالقول  فيكون الوجوب فعلياً ُ؛الجوابُالأول:

قاً  الواجبو ح ف محذور لا حينئذ  و ,به مشروطاً  يكون أنخ  لا الوقت على معل   الوجوب ترش 

 على المقدمات قبل الوقت.

 :يصح  إِا توفرت فيه شروط ثلاثةإنَّما هذا الجواب  ق عليه بعض الأعلام بأنَّ قد علَّ و

 الوجوبَ  الإطلاق مقتضى يكن لم إلاو ,صافالإت   لا الترت ب قيود من الوقت يكون أنخ ُأولاً:

 مشروطاً به بنحو الشرط المتأخر. بل كان الوجوب ,رض عدمهفل

   أنخ ثانياً:ُ
وقد عرفت عدم  ,ا يتضمن حصوله كالوقتيكون القيد الإستقباي للواجب م 

 الواجب المعلَّق ف غير هذه الصورة. إمكان

ُ واجب معلَّق يكون مشروطاً بنحو الشرط المتأخر  كلَّ  الشرط المتأخر؛ لأنَّ  إمكانثالثاً:

  و قيد الحياة المكلف على الواجب ف وقته لأنَّ قدرة أو  بحياة  
رز حصوله القدرة ليس م  ا يحأ

ك بالواجب المعلَّق لدفع الإشكال المزبور.  دائمًا, فإِا توفرت هذه الشروط أمكن التمس 

ا الشروط المزبورة ففيها أم  و القول بالواجب المعلَّق, قد عرفت فيما سبق عدم الحاجة إلىو

  
 .شاء الله تعالى سيأتي مزيد بيان إنخ و ,سبقا كلام ظهر م 



 

 الموارد تلك ف الواجب فيكونُالمتأخر؛ُبالشرطُالمشروطُبالواجبُالإلتزامُالثاني:ُالجواب

 وجوبه؛ زمانَ  لا إتيانه زمانَ  فيكون الخاص الوقت مجيئ وهو ,المتأخر بالشرط مشروطاً  فعلياً 

م بحصوله ف ظرفه يأعلَم بفعلي ة 
ل  فلا مانع من  ,الحكم فعلًا قبل حصول الشرطفإِا عأ

ح الوجوب على المقدمات لفعلي ة الوجوب قبل حصول الشرط  وقت الواجب.و ترش 

ثمرته كانت منحصة  لأنَّ  ,الإلتزام بهذا الوجه يقتضي إنكار الواجب المعلَّق لا يفى أنَّ و

 .تب على الواجب المعلَّقفلا ثمرة تتر ؛وهو مدفوع  بهذا الوجه ف رفع الإشكال المزبور,

ُلكنُيمكنُالإشكالُعليهُبماُيلي:

نفكاك زمان الوجوب إكليهما يشتركان ف  فإنَّ  ,الواجب المعلَّق واقعاً  ه يرجع إلىإنَّ  -أ 

الوجوبَ فعليي والواجبَ إستقباي  معل ق   نقول بأنَّ  عن الواجب, فلا فرق بين أنخ 

ق شرطه, لم بحصول  ؛الواجبو لوجوبنقول بفعلي ة ا بين أنخ و على تحق  إِا عأ

ح الوجوب ف كلا الوجهين على المقدمات بفعلي ة الوجوب.  الواجب ف ظرفه فيترش 

المنساق عرفاً من  فأرض إمكانه ثبوتاً؛ فإنَّ  إنخ و إنَّه لا دليل على إثبات الشرط المتأخر -ب 

اڇ : الإمام الباقر قول الشروط هو خصوص المقارنة, فظاهرو القيود َِ   دَخَلَ  إ 

وَقختأ  لَاةأ   وَجَبَ   الخ ورأ والصَّ عي كلًا من  على عدم الإنفكاك, يدل  إنَّما  1ڇالطَّهأ ومن يد 

 .خلاف الظاهر الشرط المتأخرو لقعالواجب الم

ى ولعلَّ  الدليل على وجوب  ه إِا تمَّ بأنَّ  ؛هذه الجهة لحل   ه لأجل ِلك تصد 

 ِي المقدمة بطريق الإن سبقأ وجوبِلك المقدمة قبل زمان ِيها نستكشف من 

 كون المتأخر هو زمان إتيانه لا وجوبه لعدم وجود طريق للتخلص إلا بذلك, لأنَّ و

 .شيءلكنه ليس بو ,وجوب المقدمة يستحيل قبل وجوب ِيها
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 لا الوجهين متلازمان ف الصحةك   من أنَّ  ما ِكره المحقق الإصفهاني  -ج 

نفكاك الواجب عن الوجوب بطل الواجب إالة قلنا باستح نا إنخ البطلان, فإنَّ و

م الوجوب على الواجب  بطل الشرط المتأخر أيضاً؛ لأنَّ و المعلَّق المفروض هو تقد 

لكن  ما و ستحالة ِلك صحَّ الواجب المعلَّق أيضاً,إقلنا بعدم  إنخ , وحال على كل  

 لا يتم  و ,المعلَّقستحالة الواجب إِكره مبنيي على بعض الوجوه التي تقدم ِكرها ف 

بغير الأمر  فالقول بالواجب المعلَّق بوجوب تعل ق ؛على بعض الوجوه الأخرى

 .؛ لا يرد على الشرط المتأخر-هو قيد الوقتو-المقدور 

 قلنا بإمكانه ف غيره فيبطل الجوابان. إنخ و ,الشرط المتأخر ف المقام مستحيل إنَّ  -د 

ُ م الوجوب فقطالمفروض ف المق إنَّ والوجهُفيُذلك: لا الواجب الذي  ام هو تقد 

بينما ف الشرط المتأخر يكون زمان الوجوب  ,يكون زمانه مقارناً مع زمان الشرط

من حل  مشكلة أخذ  المتأخر ف المتقدم لا بأدَّ حينئذ  و المتقدم نفس زمان الواجب؛

م الوجوب  على زمان بطريق  آخر غير ما هو المذكور ف المقام بحيث يكون تقد 

فتبقى مشكلة  ,الواجب الذي يكون مقارناً لزمان الشرط؛ إِ لا طريق لتصحيحه

تأثير المتأخر ف المتقدم على حالها؛ إِ لا مبرر لتقديم الوجوب على الواجب إلا 

دث إحتياجاً من رأس.و فتراض أن ه يول دإ  .هذا بحد  ِاته إشكالو يحأ

دث حاجةً ف وقته للواجب ولكن   بأنَّ ُوأجابُبعضُالأعلامُعنه الشرط المتأخر يحأ

المكلف لا يمكنه تحصيل هذه الحصة المقارنة حين الإحتياج إلا بإتيان بعض 

آنات الفجر أول  المقدمات وقيود الواجب من البداية؛ كالصوم المقيَّد بالطهور من

م المولى إيجابَه على المكلف لكي يسعى ف تحصيله قبل ِلك بت  ,حصيل مقدماتهفيقد 

ه ف المقام نفس روح الملاك ف سائر موارد الشرط  م الإيجاب وملاكأ فتكون روحأ تقد 



 

 الشرط موارد نفترض أنخ  يمكن هأنَّ  مع المتقدم ف المتأخر تأثير إشكال يرد فلا المتأخر,

 الأمر, أول من فعلي اً  الإستقباي الواجب إلى والحاجة صافالإت   يكون أنخ  ف المتأخر

 الشرط ِلك تحقق دون من الحاجة تلك إشباع أنَّ  جهة من المتأخر بالشرط أأنيط إنَّماو

فيكون إناطة الوجوب به بنحو الشرط  ,المتأخر فيه مفسدة أهم من مصلحة الإشباع

لا الوجهين اللذين ِكرها من تصحيح الشرط فيرد على ك   .المتأخر بهذا الإعتبار

ه ه مجرد إفتراض مخالف لظاهر الأدلة كما عرفت آنفاً, مع أنَّ غيره بأنَّ و المتأخر ف المقام

ستحالتهما فلا يمكن إا مع أم  و الواجب المعلَّق,و الشرط المتأخر مبني على إمكان

 .دفع الإشكال بهما كما هو واضح

ُ ُالخراساني ُالمحقق ُذكره ُما ُوهو ُبالوجوبُالنفسيُُالجوابُالثالث: ُالإلتزام من

للعلم بعدم سبق وجوب ِي  ,ولكن من جهة كونه وجوباً نفسياً تهي ئياً  ؛لتلكُالمقدمات

 لعدم مساعدة الدليل عليه إثباتاً.أو  ,تصوره ثبوتاً  عدم إمكانا لالمقدمة؛ إم  

دَّ ف ,الوجوب الغيري محال  لعدم وجوب ِي المقدمةو  النفسيمن الإلتزام بالوجوب لا بأ

بل لتحصيل غرض  ,ه ليس لغرض  ف نفس المقدمةأنَّ الأمر  غاية ؛لتلك المقدمات

 أبواب العدم ليكون الوجوب فعلياً  لغرض سد  أو  التهيؤ للإتيان به ف ظرفه,و الواجب

مو الإرادة و وجوب ِي المقدمة معلولَين لفعلي ة الملاكو مطلقاً فيكون الوجوب المقدَّ

غايته لم يؤثر ِلك ف فعلي ة وجوب ِي المقدمة  ؛فعليتهما ف المقامالنفسيين المفروض 

 لم يؤخذ هذا المحذور ف المقدمة.و الواجب المعلَّق,و لمحذور الشرط المتأخر

 لا يكفي ما أِكر لإثباته؛ فإنَّ و إثبات الملاك النفسي للمقدمات لكن  هذا الوجه يحتاج إلىو

المقدمات  تيان به ف ظرفه هو الداعي ف إيجابالتهيؤ للإو مجرد تحصيل غرض الواجب

تمل هأنَّ  ِلك إلى يضاف أيضاً. الغيري بالوجوب  .صافالإت   قيود من الواجب قيود تكون أنخ  يحأ



 

ُ ُالمحققُالعراقيُالحل  ُذكره هُالوجودُاللحاظيُفيُمعنىُالشرطُمنُأن1َُُُّالثالث:ُما

ُ.وتقديرهوالتقديريُالثابتُفعلًاُبنفسُلحاظُالمولىُ

ح الوجوب منه إلى ؛عليهو من الواجب  فقد ِهب إلى أنَّ  ,تلك المقدمات فلا بأس بترش 

. المشروط وجود  الوجوب الفعلي قبل الشرط إلا أنَّ الموجود بهذا الوجود تقديري 

 هذه الفاعليةو إيجاب المقدمة يكون من شؤون فاعلية الوجوب لا فعلي ته؛ إنَّ  وأ وردُعليه:

ر عليه كالوجود الموجودمَ  التأثيرو  .نوط بتحقق شرط المقدَّ

 يكون نظر المحقق المزبور هو كفاية فعلي ة الوجوب ف إيجاب المقدمات إنَّه يمكن أنخ وفيه:ُ

لكن أصل المبنى غير و كانت فاعليته موقوفة على تحقق شرطه المقدور عليه الوجوب, إنخ و

ق ف محل ه فإنَّ  ؛سديد  .الشرط ليس كذلك كما هو محقَّ

ُ ُوالشرطُالمعلَّقُالواجبُباستحالةُلتزماُأنُُْبعدُُالنائينيُالمحققُذكرهُماُالرابع:ُالحل 

أو  ه لا ينفعنا ف إثبات إيجاب التعل م قبل البلوغعلى فرض الإلتزام بهما فإنَّ وُ؛المتأخر

لتزم بتحقق إلو و بذي المقدمة قبلهما, وجوب الحج قبل الإستطاعة لعدم تحقق التكليف

لم يقل به أحد؛ إِ لا و ,الوجوب قبلهما فلازمه إيجاب سائر المقدمات لا خصوص التعل م

بين سائر و الحج على من يعلم بتحقق الإستطاعة فيما بعد, فلا فرق بينه يجب المسير إلى

تة وهي:ختار وجوهاً للجواب عن الإشكال ف إالمقدمات الوجودية, وقد   المقدمات المأفو 

ُ م الجعلالأول: ُ ؛الإلتزام بمتم  نا إِا فرضنا مصلحة الواجب فعلًا قبل فعلي ة نَّ إببيان:

الوجوب بحيث كان عدم التكليف به فعلًا لأجل عدم القدرة عليه لا لعدم ملاكه 

بمتمم فحينئذ  يتعلق التكليف بمقدماته التي لا يتمكن منها بعد حصول زمان الواجب 

 الجعل. وهو نظير ما ِكره ف قصد الأمر.
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م الجعل هو أنَّ  به الأمر  غرض المولى يتحقق بفعل نحو  خاص لا يمكنه وضابط متم 

ى لإنشاء حكمين يتوصل بهما إلى  ما نحن فيه كذلك.و تحصيل غرضه, كذلك, فيتصد 

ختصاص  بتلك إف جميع المقدمات الوجودية من دون  ِلك فهو يتم   تمَّ  ولكن؛ إنخ 

  و المقدمات المذكورة,
 تماميتها قبل البلوغو إثبات المصلحة مع أنَّ  .ا لا يلتزم به أحدهو م 

 قبل الإستطاعة منوع.أو 

ُ  لا ملاكَ و صاف؛ فقبل زمانه لا خطابَ ه بعد فرض كون الشرط من قيود الإت  إنَّ الثاني:

سل مثلًا قبل -فلو ترك المقدمة  ؛لا إرادةَ و  ه يستلزم تفويت الملاكفإنَّ  -الفجركالغأ

,الإرادة و ليس و الفعليَين للمولى بعد الفجر فيكون عاجزاً عن الإتيان بذي المقدمة حينئذ 

بالقدرة على الواجب ف وقته, وعلى هذا سوف الإرادة و شتراط الملاكإمن الضروري 

إنَّما د ظرف الواجب ه تفويت إختياري للملاك. فالعجز الحاصل عنيحرم هذا التفويت لأنَّ 

 -لهذه القاعدة-الإمتناع بالإختيار لا يناف الإختيار. فإِا ثبت العجز و نشأ باختياره,

ى المولى لإبرازه بالقدر الممكن بمنزلة  فيكون التفويت الإختياري للملاك إِا تصد 

 .للخطاب التفويت الإختياري

ُمور:أوتوضيحُماُذكرهُيقتضيُبيانُ

كان ينافيه خطاباً, فلو  إنخ و الإمتناع بالإختيار لا يناف الإختيار عقاباً  نَّ أالمعروف  -1

ه حين السقوط يمتنع عليه الحفظ؛ فإِا مات ألقى شخص نفسه من شاهق فإنَّ 

ختياره وهو لا يناف الإختيار ف العقاب فيكون إفيكون الإمتناع حاصل من 

رض فه لا يمكن خطابه بالحفظ لإنَّ لكن ه ينافيه خطاباً فو ,معاقَباً على إهلاك نفسه

 الإضطرار.و الضرورة



 

 عدم منافاته عقاباً  من 1ِهب إليه أبو هاشممقابل هذا القول المعروف ما و

 خطاباً.و ما ِهب إليه ثالث  من منافاته عقاباً و خطاباً,و

هو إنَّما التكليف  أنَّ  ه يرجع إلىمنافاته خطاباً فإنَّ  ا بالنسبة إلىالسِّ  ف ِلك؛ أم  و

ه كما عرفت ِلك الداعي للمكلف نحو الفعل بلحاظ ترت ب الداعوية عليجعل 

لًا فيما سبق ق . مفص  وف مورد الإمتناع يمتنع حصول الداعي نحو الفعل وتحق 

ك والإنبعاث قوام صحة  وهذا لا يناف كونه إختيارياً باختيارية سببه؛ فإنَّ  ,التحر 

 .الفعل فقط بل إمكان الإنبعاث وحصول الداعي نحوهختياريةأ إالتكليف ليس 

حقيقة التكليف ليست إلا جعل الفعل ف عهدة المكلف  من يلتزم بأنَّ  نعم؛ إنَّ 

 يلتزم بأنَّ  , فله أنخ 2من دون شرط الداعوية كما ِهب إليه السيد الخوئي 

ائر الأحكام التكليف يكون كس الإمتناع بالإختيار لا يناف الإختيار خطاباً؛ لأنَّ 

لم  إنخ و ا تتعلق بذمة المكلفبل إنَّّ  الإنبعاث, الوضعية التي لا يعتبر فيها إمكان

 .يكن قادراً أصلاً 

خرج عن القدرة ولكن ه  إنخ و الفعل عدم منافاته عقاباً فلأنَّ  ا بالنسبة إلىأم  و

ملاك  لأنَّ  ,متناعه إختيارياً فيستحق العقاب على تركهإختياره, فكان إبسبب 

 .العقاب إختيارية العمل

م حتى لو لم يكن أمر  من المولى  إنَّ   -2 العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى الملز 

بن سي ده ف الماء إ لغير ِلك, فإِا رأى العبد أنَّ أو  لتفاتهإا لعدم على طبقه؛ إم  

                                  
ف  وهو أبو هاشم المعتزي, واختاره أيضاً المحقق القمي ف القوانين, كما عن السيد الخوئي  .1

 .364ص 2المحاضرات؛ ج

 .66ص 3محاضرات ف علم الأصول؛ ج .2



 

رض ه يجب عليه إنقاِه تحصيلًا لغلم يكن سيده حاضراً فإنَّ و بحيث لو تركه غرق

م لفرض أنَّ   بنه.إِلك لأوجب إنقاِ  سي ده لو كان ملتفتاً إلى ه يعلم بأنَّ مولاه الملز 

ولم يأمر؛ لم يجب على العبد تحصيل غرضه الأمر  لو كان المولى متمكناً من ؛نعم

عدم أمره مع تمكنه من ِلك يكشف عدم إرادته تحصيل الغرض ولو  حينئذ  لأنَّ 

 كان ملزَماً ف نفسه.

لا يكون لها دخل ف  ا أنخ الإحتمالات ف أخذ القدرة ف التكاليف متعددة؛ فإم   إنَّ  -3

 الملاك بل تكون شرطاً عقلياً لتصحيح التكليف فقط فالملاك بدونّا حاصل.

 ا أنخ ف هذا الفرض؛ فإم  و تكون دخيلة ف الملاك فتكون شرطاً شرعياً, ا أنخ إم  و

قت تكون دخيلة ف الملاك مطلقاً ف أي ظرف تكون دخيلة ف الملاك  ا أنخ إم  و تحق 

 ظرف معين لا مطلقاً.و على تقدير خاص

 تكون القدرة دخيلة ف الملاك بعد حصول شرط الوجوب ا أنخ إم   ؛وعلى الثاني

تكون دخيلة فيه بعد تحقق زمان الواجب, أو  لو قبل تحقق زمان الواجبو

لة للملاك أصلاً   .فالقدرة الحاصلة قبل ِلك غير محص 

ُالإحتمالاتُأربعة:ُوالحاصل؛ُإنَُّ

 تكون شرطاً عقلياً. أنخ  الأول:

تكون شرطاً شرعياً لها دخل ف الملاك مطلقاً, فيلزم على تقديرها وجوب  أنخ  الثاني:

 زمنة الإمكان.أأول  تحصيل المقدمات ف

 تكون شرطاً شرعياً لها الدخل ف تحصيل الملاك بعد حصول شرط الوجوب, أنخ  الثالث:

تة قبل حصول شرط الوجوب,على هذا الإحتمال فإنَّ و ق فيه بين المقدمات المأفو   ه يأفرَّ

تةو  بعد حصوله فلا يحرم تفويتها على الأول دون الثاني. المقدمات المأفو 



 

ف تحصيل الملاك بعد تحقق زمان الوجوب, فلا تكون شرطاً شرعياً لها دخل  أنخ  الرابع:

تة  قبل وقت الواجب. يجب الإتيان بالمقدمات المأفو 

والذي أطال الكلام فيه, فيكون  يكون تفسيراً لما أفاده  هذا غاية ما يمكن أنخ 

 إِ الإمتناع بالإختيار لا يناف الإختيار ,ه تفويت إختياري للملاكالتفويت غير جائز لأنَّ 

 لا ريب أنَّ و للخطاب. للملاك بمنزلة التفويت الإختياري التفويت الإختياري كونو

كيفية كانت من  ةجه إِا لم يتمكن المولى من حفظ ملاكه بخطاب آخر بأي  يتَّ إنَّما هذا الوجه 

لكن  الذي يفيدنا ف المقام هو ثبوت و ,إلا فالأمر واضحو ؛نحو ِلكو المشروطو المعلَّق

أي وجوب إتيان المقدمات  ,ليقععدم كفاية الوجوب الو الوجوه حكم شرعي من تلك

إستكشاف الوجوب  ستفاد بعض الأعلام من كلمات المحقق النائيني إشرعاً, وقد 

تة  .من ِلك الشرعي الغيري للمقدمات المأفو 

حيث الأمر  ه خالفه ف هذاالذي وافق أستاِه فيما ِكره إلا أنَّ  وأما السيد الخوئي 

حكم و ستكشاف ِلك يكون من جهة قاعدة الملازمة بين حكم العقلإ أنَّ  إلىِهب 

هذه القاعدة عنده لا تنطبق على الأحكام العقلية التي تكون ف طول حكم و الشرع,

حرمة المعصية, إِ يكون حكم الشرع المستكشَف لغواً و مولوي شرعي كوجوب الإطاعة

 .ما نحن فيه من هذا القبيلو صرفاً.

 ستفادة الوجوب الشرعي من كلام المحقق النائيني إعدم  عض الأعلام إلىوِهب ب

المستكشف هو الحكم الشرعي بنفس الملاك المولوي؛ فإِا تحقق  بل إنَّ  .من قاعدة الملازمة

من حفظه لا بأدَّ ه سيصبح فعلياً عند طلوع الفجر, فملاك  مولوي  ف صوم النهار فإنَّ 

تقدير لعجزه عنه لو لم يغتسل  يكفي لحفظه التشريعي على كل   هذا لا نَّ أحيث و ,تشريعاً 

دَّ قبل الفجر؛ ف تة,لا بأ لا يكون ِلك لغواً و من تتميم الحفظ التشريعي بالأمر بالمقدمة المأفو 



 

كلي منهما و هو الملاك النفسي؛و ينشأ من ملاك  واحد -(مخ صأ كخطاب )-هذا الخطاب  لأنَّ 

ه لولا الحفظ التشريعي لم يجب على العبد التحرك لأنَّ و ,الملاكيحفظ حيثية من حيثيات 

ك ه كَ المولى للحفظ التشريعي. يتبع ف تحر   تحر 

ناقش ما ِكره المحقق النائيني  ه يمكن أنخ فإنَّ وكيفُكان؛ُ لما ِكره أولاً بما يرتبط  يأ

هي إنَّما ليست قاعدة شرعية تعب دية و انَّّ من أبقاعدة الإمتناع بالإختيار لا يناف الإختيار 

الفعل إلارادي يدور  نَّ أحكم عقلي أأريد به دفع التوهم المعروف ف العلوم العقلية من 

ه بين الضرورة فيكون الإرادة تتعلق به  ا أنخ الفعل إم   الإمتناع فلا يكون إختيارياً؛ لأنَّ و أمرأ

المعلول ضروري   كما هو المعروف من أنَّ  ؛لا تتعلق به فيكون متنعاً  نخ أا إم  و ,ضرورياً 

 علَّته. وجود متنع عند عدمو الوجود عند وجود علَّته

هو إنَّما الإرادة الوجوب الحاصل عن  كحكم  عقلي لبيان أنَّ  وقد ِكروا هذه القاعدة

لا يكون متنعاً بالغير الإرادة الإمتناع الناشئ عن عدم  الوجوب بالغير لا بالذات, كما أنَّ 

 بالذات.

الإمتناع و الضرورة فإنَّ  ,عدمهأو  ختيارية وجود الفعلإلا الموردين لا يتنافى مع ف ك  و

لا الإرادة الإمتناع السابقان على مرتبة و ختيارية الفعل ها الضرورةإالذَين يتنافيان مع 

لأجل لكن ه إختياري الإرادة كان ضرورياً ب إنخ و اللاحقان لها الناشئان منها, فالفعل

م.فالقاعدة س   ضرورة  قد حصلت عن الإرادة,  يقت لدفع التوه 

ُتطبيقيةُلهاُوهي:ُوقدُذكرواُموارد

له؛ من الإرادة كون الإمتناع فيه ناشئ من عدم و ما ِكرناه آنفاً ف الفعل الإرادي -1

فقد عرفت الإختلاف ف  ا الخطابأم  و الإمتناع بالإختيار لا يناف الإختيار. أنَّ 

ه لا يناف الإختيار أيضاً, وقد أمكن القول بأنَّ  إنخ و وقد تقدم الكلام فيها, ,حقيقته



 

لا يكون و عتبارإالحرمة ليس إلا و الخطاب الشرعي ف الوجوب عرفت أيضاً أنَّ 

 .الغرض منه منحص  ف إيجاد الداعي حتى يمتنع حصوله ف هذه الحالة

صول السبب, بل تكون ضرورية المسببات التوليدية لا تكون إرادية بعد ح إنَّ  -2

 شاهق. من نفسه الشخص إلقاءأو  السهم رمي بعد الحاصل الفعل نظير الحصول

نشأ عن إنَّما الإمتناع ف المسببات التوليدية  ويظهر الجواب عنه بما ِكرنا من أنَّ 

ها بالسبب فتترتب آثار الفعل الإختياريو الإختياروالإرادة  ق  على المسبب  تعل 

إرادةَ السبب إرادةأ المسبَّب عند  نحو ِلك؛ لأنَّ و العقابو المؤاخذةمن صحة 

 ., فالفعل إختياري ف نظرهم أيضاً العقلاء

 .فيهالأمر  ا تعل ق التكليف به ف هذه الحال فقد عرفتأم  

ها الإرادة يكون الفعل ف نفسه من الأفعال الإرادية التي تتعل ق بها  أنخ   -3 نفسأ

المكلف فعلًا يستلزم سلب إرادية ِلك الفعل فيكون ضرورياً مباشرةً؛ فيفعل 

نظير حركة المرتعش؛ حيث تنطبق عليه القاعدة الإرادة تتعل ق به  من دون أنخ 

عى فيه صحة العقاب على الفعل غير الإرادي لأنَّ  ,المذكورة كان فعلًا  إنخ و هفيأدَّ

حاً نشأ عن الإإنَّما عدم الإختيار  غيَر إختياري إلا أنَّ  ختيار فكان ِلك مصح 

 .لآثار الفعل الإختياري عليه

فالإمتناع  ؛نعم؛ تعل ق التكليف به ف هذه الحال يرجع إلى ما ِكرناه سابقاً 

ل   ا منافاته له فهو محل  أم  و ,بالإختيار لا يناف الإختيار ف هذه الموارد عقاباً   تأم 

 إشكال كما عرفت.و

 لسان دليل الحكم من الرجوع إلىلا بأدَّ بحسب الأدلة ف اأم  و .هذا بحسب البحث العقلي

مطلقاً ف جميع الإرادة ستأفيد منه مبغوضية الفعل المسلوب عنه إ فإنخ  ,المبغوضيةو الحرمةو



 

ستأفيد من الدليل مبغوضية الفعل إ إنخ و أحواله كان موردَ تطبيق القاعدة,و أفراده

ه فلا تشمله القاعدة إِ لا دليل على صحة أفرادو ف بعض أحوالهالإرادة المسلوب عنه 

. فصحة العقاب ه فعل غير مبغوض للمولى لأنَّ عقابه على الفعل المزبور, فإنَّ  ه غير إرادي 

 .مطلقاً أمر  ليس بصحيح

تةوأم   ه ما يتعلق بأصل القاعدة؛هذا كل   فيما إِا تركها  ا تطبيق القاعدة على المقدمات المأفو 

  
إشكال  إجراء هذه القاعدة محل   ترك الواجب ف ظرفه فالظاهر أنَّ  إلىا يؤدي المكلف م 

 من جهات:

تة المقدمات نَّ إُالأولى:  ِا الواجب نَّ إو ,المسبب إلى السبب نسبة ِيها إلى نسبتها ليست المأفو 

تة صحة العقاب مطلقاً ف جميع الموارد  قد عرفت أنَّ و رادية.لإامن الأفعال  المقدمة المأفو 

 .ليس بصحيح

 الصلاةو ص بالواجبات التعبدية كالحجالمورد الذي وقع كلام الأعلام فيه يتَّ  نَّ إالثانية:ُ

   ؛الصومو
القصد اليها؛ فلا كلام فيها من هذه الجهة كما هو الحال ف والإرادة ا يأعتبر فيه م 

 القاعدة.المورد الثالث من موارد تطبيق 

ُ الإشكال الذي نحن بصدده ليس ما يكون من جهة مخالفة التكليف الفعلي  إنَّ الثالثة:

مطلق  الحكم على و المتعل ق بالعمل لكي يقال هل أأخذ الفعل الإرادي ف متعلَّق الحكم

الواجب مقيَّد  بزمان  المفروض أنَّ  لو بالواسطة؛ لأنَّ و ختيار الفاعلإ نحو يأنسب إلى

تمكن منه فعلًا لعدم  الكلام ف سلب القدرة عليه ف ظرفه إنَّما و ,ختيار قيدهإمتأخر فلا يأ

تةيأتي أصل الإشو ,بترك بعض مقدماته  .كال ف المقدمات المأفو 

م هو ماُنسأل:ُوهنا تة بالمقدمات للإتيان الملز   وجوب لا إِ الواجب؛ زمان حصول قبل المأفو 

ح عليه بسبب ال بعد حصول زمان الواجب لا تكليف به لعدم القدرة عليه و رض,فيترش 

 وب بها.بسبب ترك المقدمات, فحالها حال المقدمات الوجوبية من عدم تعل ق الوج



 

ثانياً بما يرتبط بإثبات الوجوب وتعل ق الإلزام  ِكره المحقق النائيني  ما اأم  و

ق الملاك فيها بالمقدمات من لزوم إتيان المق هو لزوم حفظ و-دمات إِا علم المكلف بتحق 

فيجب إتيان المقدمات لأجل ِلك؛ كحكم العقل بلزوم المحافظة على  -غرض المولى

الشرع يتعلق و قبح تفويته بترك مقدماته. وبالملازمة بين حكم العقلو غرض المولى الملزم

م تف ِلك يستلزم  ويت المقدمة, لأنَّ الوجوب الشرعي بالمقدمة فإِا ثبت ِلك فسوف يحرأ

لكن  العقاب يترتب على نفس ترك المقدمة و هو حفظ الواجب,و تفويت غرض المولى

إرادي فلا تحتاج التمسك  هي فعل  و ا كانت واجبة عليه شرعاً بملاك ِي المقدمة؛لأنَّّ 

 .يناف الإختيار كما هو واضح متناع بالإختيار لالإابقاعدة 

تةفالتمسك بها ف  من باب و من لزوم ما لا يلزم إثبات العقاب على ترك المقدمات المأفو 

الإرادة تتعلق به  العقاب على نفس ترك المقدمة التي هي فعل إختياري المسامحة, فإنَّ 

قَب ل بعدم جريان  ِلك؛ إن ه  مباشرةً فيكون العقاب على ما هو بالإختيار. مضافاً إلى

تة بالمقدمات الحكم الشرعي نَّ قاعدة الملازمة ف المقام لأ  فلا العقلي الحكم طول ف المأفو 

 المولوي. الحكم دون الإرشاد إلا به يثبت

تة ختار السيد الخوئي إولأجل ِلك  من باب وجوب  كون لزوم المقدمات المأفو 

العقل كما يحكم بصحة العقاب على مخالفة  ف ِلك أنَّ  المقدمة العلمية؛ ومراده 

تحقق و لو ترك بعض ما يستلزم منه ترك الواجبو-التكليف الذي يقع ف المستقبل 

كذلك يحكم بصحة العقاب على تفويت غرض المولى الذي يلزم  -المخالفة ف ظرفه

 صحة العقاب على تفويته فو غرض  المولى فيجب على المكلف عقلًا حفظأ  ,تحصيلأه

قه على الإتيان بالمقدمات لزم الإتيان بها بحكم العقل من باب  ظرفه؛ فإِا توقف تحق 

 المقدمة العلمية.



 

أمكن ربطه بقاعدة الإمتناع بالإختيار لا يناف الإختيار بوجه  ما؛  إنخ و ما ِكره و

المقدمات تكون واجبة عليه بحكم العقل للزوم المحافظة على غرض  ه قد يأقال بأنَّ فإنَّ 

ستقباي وليس فعلياً فيكون متنعاً عليه ف إا ترك الواجب ف ظرفه فهو أم  و المولى ف ظرفه,

 ظرفه فيصح  العقاب عليه. 

 الحكم بلزوم إتيان المقدمات لم ا كان مفروغاً  ؛ بأنَّ ويرد على ما ِكره السيد الخوئي 

بوجه آخر من الوجوه التي ِكرناها؛ فتركه يكون لأجل ترك الفعل أو  عنه بحكم العقل

تكون قواماً لوجه الحكم  إلا أنخ  ؛قاعدة الإمتناع الواجب, فلا حاجة إلى الإختياري

د عليه بنفس ما أأورد على المحقق النائيني و باللزوم مًا له. فيَر   .متم 

ثالثاً من الإحتمالات المتصورة ف أخذ القدرة فهو   المحقق النائينيا ما ِكره أم  و

تة صحيح؛ لأنَّ  فقد يتوهم  ,هو تفويت الغرض الملزم أساس الحكم بلزوم المقدمة المأفو 

 ه يتم فيما إِا لم تكن القدرة دخيلة ف تحقق الملاك؛ بل كان الفعل بنفسه واجداً للملاكبأنَّ 

القدرة دخيلة ف تحقق الملاك لم يكن تحصيل القدرة إلا؛ فلو كانت و لو لم يكن مقدوراً.و

يحرم تفويته, فلا و إِ قبل القدرة ليس هناك غرض ملزم حتى يلزم المحافظة عليه ,لازماً 

م يأدفعأي واجدية ا ,يلزم تحقيق هذا الأمر دخالة القدرة ف  بأنَّ  لفعل للملاك, وهذا التوه 

 .ا المحقق النائيني تكون على الأنحاء التي ِكرهإنَّما الملاك 

تة فإنَّ وكيفُكان؛ُ بقول  مطلق,  أخذَ القدرة ف الملاك لا يلزم عدم وجوب المقدمة المأفو 

 بل هو ملازم له ف الجملة.

ُ ه بناءً على من تبعه وهو: إنَّ و قد يورد على ما ِكره المحقق النائيني يبقىُإشكالٌ

تة  لم يتلف الحال ف مطلق المقدمات, فإنَّ لزوم إتيانّا و فرض وجوب المقدمات المأفو 

ا؛ إِ ملاك الإلزام هو المقدمة د و حصول التفويت بتركهاو مقتضى ِلك وجوبهأ هو مطر 



 

تة لم يلتزم بذلك, لذا أفتى بجواز إجناب الشخص  ه مع أنَّ  ف جميع المقدمات المأفو 

 بعدم تمكن ه من الغأسل ف الوقت.نفسه قبل الوقت مع علمه 

ُوأ ج تكون القدرة على  ا أنخ باختلاف المقدمات ف نحو دخالتها ف الملاك؛ فإم  يبُعنه

لا تكون  ا أنخ إم  و المقدمة دخيلة ف الملاك بقول مطلق فيلزم تحصيل المقدمة قبل زمان ِيها,

كذلك بل يكون الدخل ف الملاك ف القدرة على المقدمة ف زمان ِيها فلا تأثير للقدرة 

 ,ان ِيها ف الملاك فلا يلزم تحصيلها قبل زمان ِيها لعدم وجود الملزم حينئذ  عليها قبل زم

حتى على فرض كون وجوب المقدمة شرعاً مترشحاً من وجوب ِيها بوجه من الوجوه 

القدرة على الواجب من قبل المقدمة ف  ِلك لأنَّ و نحوه,أو  المتقدمة من الواجب المعلَّق

إِ المقدمة  ؛زمانه إِا كانت دخيلة ف الملاك كانت شرطاً للوجوب فلا يلزم تحصيلها قطعاً 

مي  .الوجوبية لا تجب بالوجوب المقد 

ومن الوجوه التي ِكرها الأصوليون ف الجواب عن الإشكال المعروف ف المقدمات 

تة  جميع الأجوبة المتقدمة تبتني على الأوامر من أنَّ  1 لامما ِكره بعض الأع المأفو 

ف  ا تنحل  وف نظره أنَّّ  ,التشريعيةالإرادة هي بعيدة عن حقيقة و الأغراض التشريعية؛و

 إرادتين. الواجبات المشروطة إلى

تكون من قيود  نخ أا القدرة على المطلوب الإستقباي ف وقته إم   نَّ أ وقدُذكرُفيُبيانُذلك

الحاجة بحيث لا حاجة مع العجز فلا إشكال حينئذ  من عدم الإهتمام و صافالإت  

تة؛ لا ف الأغراض التكوينية لا تكون كذلك فلا  ا أنخ إم  . ولا التشريعيةو بالمقدمات المأفو 

ف هذه الحالة سوف يهتم المكلف و صاف,تكون القدرة على الواجب من قيود الإت  

تةبالمقدمات   الحاجة.و صافقبل وقت الإت   المأفو 
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 يتحقق هذا الإهتمام ف الواقع عندما تكون ف البين إرادتين:و

ق العطش مثلاً و ,هو شرب الماءو إرادة الجزاء؛ُ:إحداهما إحرازه, أو  هذه مشروطة بتحق 

 ل رب ما يبغضه لمنافرته مع طبعه.لا إرادة لشرب الماء, بو ا قبله فلا شوقأم  

لا يعطش  وجود الجزاء, أي الجامع بين أنخ و إرادة الجامع بين عدم الشرطُ:والأخرى

يشرب الماء على تقدير العطش, بمعنى أرادة الإرتواء الذي هو الجامع الملائم مع  وبين أنخ 

الفعلي ة وهي التي يعبر  الإرادة اعتأبرت هذه و .شيءغير مشروطة بالإرادة هذه و طبعه,

هو أمر  غريزي  ِاتي  ف كل  و حب  ما يلائم الذات؛و قاء الذاتحب  بو عنها بحب  الذات

تةالإرادة من هذه و فرد. ة تجاه المقدمات المأفو  هو شرب و للجزاء الفعلي ة تنقدح إرادة غيري 

ه لو لم يحققها من ه يعلم بأنَّ لأنَّ  هو العطش,و صافالماء كما ف المثال قبل تحقق شرط الإت  

  و ,يبتلي بما ينافر ِاتهو ِلك الجامعقَبخلأ فسوف يفقد 
 .ا يناف حكم الفطرةهو م 

الإرادة المكلف ف  التشريعية على وزانّا, فإنَّ الإرادة و التكوينية؛الإرادة هذا ما يتعلق ب

تة, لأنَّ الإرادة التشريعية يصبح كأن ه نفس المولى ف   التكوينية فيتحرك نحو المقدمات المأفو 

الأخرى متعلقة بالجامع بين و حداها متعلقة بالجزاء على تقدير الشرط,فيها إرادتان؛ إ

الإرادة منها تنقدح و ,شيءفعلي ة غير مشروطة بالإرادة هذه و عدم الشرط.أو  الجزاء

تة ة التي تتعلق بالمقدمات المأفو  نشأ عن إنَّما الإشكال ف تلك المقدمات و للجزاء. الغيري 

تةالإرادة الغفلة عن  غرض ف الوعاء  ف كل   الفعلي ة المحركة نحو حفظ المقدمات المأفو 

ف و المناسب له؛ أي ف التكوينيات يكون حفظها تكوينياً ف الأغراض التكوينية,

ما يتعلق بهاتين الإرادتين  التشريعات يكون الحفظ ف الأغراض التشريعية. ثم ِكر 

 .الخصوصياتو من النكات



 

التي هي من الإرادة انحلالَ  وردناه سابقاً ف بحث الواجب المشروط؛ فإنَّ ويرد عليه ما أ

أما ما ِكره ف التكوينيات فهو خلط  و الأمور البسيطة ف النفس إلى إرادتين غيرأ صحيح,

 جلب الملائمو غرائز  ف النفس مثل حب  الذاتو التي تتعلق بأفعال تكوينيةالإرادة بين 

على فرض تماميتها ف التكوينيات فلا و أغراض لها.و ا تعتبر دواعينَّّ دفع المناف عنها؛ فإو

ه لا يمكن فرض المكلف نفسه منزلة المولى فإنَّ  ,التشريعية كما هو واضحالإرادة يجري ف 

 نحو الفعل إلا بداعي الخوف حب  الذات فيه يقتضي عكس ِلك, فهو لا ينبعث مع أنَّ 

   إلىالإرادة طلب الثواب فانحلال أو 
 ا لم يقوم عليه دليل.إرادتين م 

ة تامة جميع تلك الوجوه مبني ة على جعل ِي المقدمة علَّ  ف الجواب بأنَّ  الحقَ  أنخ يأقالو

جعل الأمور الإعتبارية بمنزلة الأمور و ,منحصة لوجوب المقدمة كالعلل التكوينية

دَّ ه مع أنَّ  ,التكوينية واحد فيها أحكاماً خاصة به لا  لكل   نَّ من القول بالفصل بينهما؛ فإلا بأ

 .تترتب على الآخر

تةُ؛وبناءًُعليه ِيها ف و المقدمة بأنَّ  يمكن الجواب عن الإشكال المعروف ف المقدمات المأفو 

بل حتى العرفيات من الإعتبارات الصحيحة العقلائية التي تدور مدار  ,الشرعيات

تعتبر مقدمات داخلية والتي يكون الوجوب فيها  تارةًُهذه المقدمات و ,الجعل الإعتباري

وجوباً واحداً ينبسط على جميع الأجزاء مع ترتيب خاص بحيث يكون بعضها متقدماً على 

تكون  وأخرى النفسي.و الآخر بشكل يجعل هذا الوجوب يت صف بالوصفين؛ الغيري

 ,على المقدمات منه ينبسطو مقدمات  خارجيةً يكون منشأأ الوجوب فيها هو ِا المقدمة,

 فإنَّ  ,سواءً كانت مقارنة أم متأخرة أم مقدمة على ِيها فتكون مثل المقدمات الداخلية

ما يعتبره المعتبر, فتصح   عتبارها إلىإملازماته من الإعتباريات التي ترجع كيفيةأ و الحكم

م المعلول على العلةو ,بكل  نحو  تطرق إليه الإعتبار  بالعكس زماناً أو  ليس ِلك من تقد 



 

التأخر الزمانيين لا ينافيان التقارن الإعتباري و التقدم فإنَّ  ,لمتقدمامن تأثير المتأخر ف أو 

 .جزئياتهو تقارنّا معه بجميع أجزائهو نبساط العلة على المعلولإالذي يأفرض فيه 

ملاك وجوبها  ملاك للوجوب النفسي ف المقدمات الخارجية مطلقاً, فإنَّ لا ه بأنَّ ُعليهُدوير

محبوبيتها متمحضة فيه, فلا وجه للوجوب النفسي  نَّ إو ,ينحص ف إيجاب ِي المقدمة

 .الإنبساطي بالنسبة إليها

ن من ِيها بأي  نحو يكون لها  بأنَّ ُيمكنُالجوابُعنهو المناط ف إيجاب المقدمة هو التمكي

 .من جهة أخرىأو  دخل  ف ِلك؛ سواءً كان من جهة كونّا دخيلة ف وجوب ِيها

 ِكر ثلاثة وجوه ف الجواب عن الشبهة: 1السيد الوالد  نَّ إثم 

إثبات الوجوب ف هذه الموارد من باب حكم العقل بقبح تفويت التكليف ف  إنَّ  الأول:

وجوبها  إثبات أنَّ  لا نحتاج إلىو يتبعه حكم شرعي أيضاً و ظرفه مطلقاً, فالوجوب عقلي

 رض كون الوجوب حينئذ  عقلياً فالواجب الآخر غاية  له لِلك و تبع  لواجب آخر

 مستقلاً  وجوباً  الظهر صلاة كوجوب المقدمات جميع ف الوجوب فيكون ,مستقلاً  شرعياً و

 أيضاً. ةيفيه ملاك المقدمو

يلزم  حتى ة فاعليةليس علَّ و ة غائية لوجوب المقدمةوجوب ِي المقدمة علَّ  إنَّ  الثاني:

العلة الغائية  ه أنَّ الثابت ف محل  و ,المحذور؛ فلا تجب المقدمة إلا لوجوب ِيها ف وقته

قد جرت السيرة على الإهتمام بإتيان أمور لأجل و متأخرة ف العمل,و متقدمة ف العلم

عتبار صحيح فعلي يترتب على فعلها إغايات تترتب عليها ف أوقات خاصة فيكون للغاية 

ليس ِلك من القول و عتبار وجوبها فعلًا.إفية صحيحة بل شرعية أيضاً كصحة رآثار ع

  بالوجوب النفسي للمقدمة لأنَّ 
لا ملاك و آخر, شيءا كان الملاك فيه غيَر وجوب ه م 
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أراد مَن  التمكين من إتيانه ف ظرفه, فإنخ و غيره إلا وجوب ِي المقدمةو للمقدمة ف المقام

 شيءيكون وجوبأ ال ؛نعم .ة ف الإصطلاحتهي ئي فلا مشاحلوجوب النفسي اليقول با

 ه يمكن أنخ نَّ أالكلام ف الوجوب الشرعي المولوي للمقدمات إلا و عقلياً لأجل غايته؛

ستقرار السيرة العقلائية على الوجوب الذي إقاعدة الملازمة للعلم بالملاك مع  نرجع إلى

يأستشكل على هذا  لكن يمكن أنخ . والموارديستكشف منه الوجوب الشرعي كما ف سائر 

 أنَّ و ,ما يعتمدان على قاعدة الملازمة ف إثبات الوجوب الشرعي منهبأنَّّ  سابقهو الوجه

ل جريانّا ف المقام محل   إثبات  شاء الله تعالى. هذا مضافاً إلى أنَّ  سيأتي بيانه ف محل ه إنخ  تأم 

تةص بالوجوب بالوجهين المزبورين لا يتَّ   بل تجري ف جميع المقدمات, المقدمات المأفو 

ل أيضاً.و جميع هذه الوجوه تشترك ف دفع الإشكال المعروف ف المقدمات و هو محل  تأم 

تة,  أحسنها أنَّ  يقال أنخ  يمكنو ,أصحابها مباني حسب تختلف كانت وإنخ  بها بأس ولا المأفو 

هو و على النحو المزبور؛ الإعتبار الذي يصح  متعلقاتها من و ما ِكرناه بعد كون الأحكام

 .نبساطه ِا المقدمة فيصح  الإعتبارإكان منشأ  إنخ و نحلال الوجوب على جميع المقدماتإ

الواجب المشروط والواجب المطلق من المفاهيم ِات الإضافة؛ فرب ما يكون  نَّ إ الثالث:

نقلاب  إحتمالأ إعلى ِلك يترت ب و مطلقاً من جهة أخرى,و الواجب مشروطاً من جهة

ق شرطه بلا فرق  ,كان مشروطاً من غير ِلك الشرط إنخ و الواجب المشروط مطلقاً إِا تحق 

يكون من شروط الواجب, أو  يكون الشرط من شروط الوجوب ف ِلك بين أنخ 

 .والإشكال فيه واضح

ُفيُختامُهذاُالبحثُلاُبأسُبالتعرّضُلأمور:و

 العملية الإنسان حياة ف المهمة الموضوعات من التعل م فإنَّ  التعل م؛ُوجوبُفيُالأول:ُالأمر

تةلأنَّ   .كما عرفت ه يعتبر من المقدمات المأفو 



 

ُت تصورُفيهُهي:ُيُيمكنُأنُْتوالفروضُال

 خصوصياته؛ يجهل لكنهو عليه الثابت الفعلي بالتكليف عالماً  المكلف يكون أنخ  الأول:ُالفرض

 لكنه يجهل أحكامه من أجزاء الواجبو الحجأو  الصومأو  الصلاةكمن يعلم بوجوب 

 :فيه صور متعددةو شرائطه,و

ف هذه الصورة لا و لا يتمكن من أداء ِلك الواجب من دون تعل م أحكامه, أنخ  الأولى:

 .ريب ف وجوب التعل م لصيرورته مقدمة وجودية لذلك الواجب

 لا عديدة محتملات بينالأمر  دار لو كما التعل م على القطعي الإمتثال إحراز يتوقف أنخ  الثانية:

 .اليقيني الإمتثال لوجوب عقلاً  التعل م يجب الصورة هذه فو ,بينهما الجمع يمكن

 بكل الإتيانو الإحتياط, إلى كالرجوع التعل م دون من القطعي الإمتثال من يتمكن أنخ  الثالثة:

 .هق ف محل  ق  التعل م لكفاية الإمتثال الإجماي كما حأ المحتملات. والمعروف عدم وجوب 

لكنه لو لم يتعلم أحكامه فعلًا و بتلى بتكليف ف المستقبله قد يأ العلم بأنَّ  الفرضُالثاني:

دأ الصور و فسوف لا يتمكن تعل مها ف وقت فعلي ة ِلك التكليف عليه, ف هذا الفرض تَر 

التعل م ف الصورة الأولى من باب  يكون وجوبالأمر  أحكامها؛ غايةو الثلاث المتقدمة

تة المقدمة وجوب  الإمتثال إحراز هوو العقلي للوجوب الثانية فو الشرعي, للواجب المأفو 

من أن  الوجوب ف هذه الصورة لا  اليقيني خلافاً لما ِهب إليه المحقق النائيني 

تة  .يرتبط بالمقدمات المأفو 

 لكنه يشك  و ف كبراه؛ كمن رأى الهلال يشك  و يحرز صغرى التكليف أنخ  الفرضُالثالث:

الشبهة حكمية فيجب  نَّ أحيث و ف وجوب قراءة الدعاء الذي لم يتعلمه عند رؤيته,

تحصيل الحجة على أحد الطرفين. و الفحصأو  حتياطاً,إقراءته و ا تعل م الدعاءعليه؛ إم  

 .الأولعدمه فيدخل ف الفرض أو  بها وجوم  إ



 

ز كبرى التكليف عليه بالفعل بأنخ  ؛عكس ما تقدم الفرضُالرابع:  ف صغراه؛ يشك  و تتنج 

نة عن فعلي ة ِلك التكليف الأصول هنا تجريو ق الصغرى ,المؤم   كاستصحاب عدم تحق 

 .به ينفي وجوب التعل م عليهو

بحيث يكون  ,كبراهبتلاء المكلف ف المستقبل بصغرى تكليف إإحتمال  الفرضُالخامس:

زاً عليه يحتمله أو  يعلم بوجوب الحج على المستطيع هوو ه سيستطيعحتمل أنَّ إكما إِا  ,منجَّ

فهل يجب عليه تعل م أحكام الحج إِا كان تركه للتعلم سبباً ف عجزه عن  ,حتمالاً منجزاً إ

العملية  صولختلفوا ف وجوب التعل م عليه فقيل بجريان الأاخ قد و الإمتثال ف حينه؛

نة أيضاً كاستصحاب عدم  بتلاءه ف المستقبل بصغرى ِلك التكليف كالصورة إالمؤم 

ُ.ما ف الملاك على حد  سواءفإنَّّ  ,السابقة

 وأ شكلُعليهُبوجوه:

بتلاؤه ف المستقبل إجماي يكون إمن وجود علم   ما ِكره السيد الخوئي -1

ل فلو ,التكليف صغريات ببعض  .القطعية المخالفة منه لزم المؤم ن الأصل على عو 

إجماي أضيق منه؛ أو  ف كثير من الأحيان إلى علم تفصيلي العلم الإجماي ينحل   نَّ إفيه:ُو

   ِلك أنَّ  يضاف إلى
 ,باً للتفويتا يكون ترك التعل م فيها موج  كلَّ تلك الأطراف ليست م 

نة  ,كثيراً منها يمكن فيها التعل م بعد العلم بالتكليف بل أنَّ  فلا تتعارض الأصول المؤم 

 بلحاظ نفي وجوب التعل م.

الأصول  عدم الرجوع إلىو أيضاً من وجوب التعل م ما ِكره السيد الخوئي  -2

نة, نة الأصول مورد واردة التعل م وجوب أدلة لأنَّ  ِلكو المؤم   ,كالإستصحاب المؤم 

 .ه يلزم إلغاؤهافلو تقدمت على تلك الأدلة فإنَّ 

الجهل و وجوب التعل م يشمل موارد العلم بأصل الوجوب ه لا لغوية فيها؛ فإنَّ إنَّ  وفيه:

أو  المؤم ن للأصل للرجوع معنى لا إِ الأول, الفرض ف عرفت كما ؛بخصوصياته



 

ز الإستصحاب, حيث لا تجري فيها  كما يشمل موارد العلم الإجماي الصغير المنج 

نة ِاتاً للتعارض  ف غيرها يمكن الرجوع إلىو الإجمال ف موردها,و الأصول المؤم 

 .الأصل المؤمن من دون إشكال

وجوب التعل م لا يمكن نفيه باستصحاب  من أنَّ   ما عن المحقق النائيني -3

طاعة هو الإستو والإحتمال المشكوك الوجوب من آثار نفس الشك   لأنَّ  ,العدم

 واقعاً حتى ينتفي بانتفاءه تعب داً.

 فإِا صحَّ  ,الإستصحاب يقوم مقام العلم الوجداني بالموضوع ه أنَّ الثابت ف محل   إنَّ  وفيه:

ستصحاب عدم الإستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج الذي تعلَّمَ أحكامه إجريان 

 فلا يجب التعل م. ه يقوم مقام العلم بعدمها فينتفي الشك  فإنَّ 

دليل وجوب  أيضاً من أنَّ  المحقق النائيني  نسبه إلىو ما ِكره بعضهم -4

لا تكون و مخالفة تنشأ من ترك التعل م يعاقب عليها, كلَّ  نَّ أعلى  التعل م يدل  

نة موجبة لدفعه, عل لدفع وجوب التعل م فإنَّ و الأصول المؤم  الأصل الناف  لم تجأ

ستصحب عدم وقوع إذه المخالفة إلا بالملازمة العقلية, بل لو لا ينفي وقوع ه

تمل الوقوع ف المخالفة على كل  المخالفة لم يكن مقيَّداً لأنَّ  فلو  ؛عليهو ,حال   ه يحأ

 .1فيجب دفع الضرر المحتمل بالتعل م ,وقع فيها لعوقب لا محالة

ُأنُْي قالو دعا و به العقل هتمَّ إقد و التعل م عنص مهم ف حياة الإنسان العملية, إنَّ  :الَحق 

وهو طريقة العقلاء ف جميع  ,إليه الشرع الحنيف بأساليب مختلفة لا يسع المقام ِكرها

م ف أي   لا يتحقق أي  و الأخروية,و الدينيةو شؤونّم الدنيوية مجال من مجالات الحياة  تقد 

ما يترتب على التعل م هو كونه طريقاً  أهم   نَّ إو التعل م,و إلا بالعلمالأخلاقية و العملية

                                  
 .وما بعدها 213ص 2علم الأصول؛ جكل  هذه الإشكالات ف كتاب بحوث ف  .1



 

تةو لإحراز وقوع العمل صحيحاً   بدونه لا يمكن ِلك, فهو ليس من مجرد المقدمات المأفو 

أهيته أكبر من ِلك بكثير,  التماس الوجوه ف إثباته؛ لأنَّ و حتى نبحث عن وجوبها

طريقةأ العقلاء التي لم يَح دخ عنها الشارع لكونه رئيس و لزومه,حدان على النقل متَّ و فالعقل

ثَب ت ِلك يلومون مَن تَرَك العمل سواءً كان عملًا شرعياً و العقلاء بل رأسهم؛ تأ

لا يعذرونه ف ِلك بل يعاقبون التارك و غيرها أم عرفياً لأجل ترك التعل م,و كالواجبات

   القانون لا يحمي الجاهل, فإنَّ  من أنَّ  ِلك مثلًا معروفاً  دَّ الجاهل حتى عأ 
ا جميع ِلك م 

على وجوب التعل م ف جميع الفروض المتقدمة إلا ما إِا كان العمل خارجاً عن مورد  يدل  

  و ما ِكره الأعلام من الوجوه المتقدمة لعلَّ و ,لا ف المستقبلو بتلاءه لا فعلاً إ
ا لم غيرها م 

ما ِكرناه, وإلا فلا تخلو من  يرجع إلى ؛جوب النفسي للتعل ممن قال بالو نذكره كما أنَّ 

تة جاد المحقق النائيني ألقد و ,إشكال  حيث أفاد بخروج التعل م من المقدمات المأفو 

كَه لا يستلزم  لأنَّ  متناع إحراز الواجب فيجب التعل م ايستلزم إنَّما و متناع الواجباتَرخ

 .مطلقاً كما عرفت

 وهي: ؛فيُأقسامُالشكوكُالمرتبطةُبالشرطُالثاني:الأمرُ

الإطلاق و عدمه, فمقتضى الأصلو ف الإشتراط الشبهة الحكمية فيما إِا كان الشك   أولاً:

 عدمه.

 مقتضى الأصل ف حصوله؛ فإنَّ  شكَّ و الشبهة الموضوعية فيما إِا لو علم بالشرط ثانياً:

 ؛الفحص لزوم الموارد من جملة ف الفقهاء من جمع عن يظهر هأنَّ  إلا الحصول عدم كان إنخ و

 .سيأتي ف الموضع المناسب تفصيل الكلام فيهو

هو و فيه يجري النزاع المعروف بين الأصوليينو ف وجوب تحصيل الشرط؛ الشك   ثالثاً:

 مقتضى أصل البراءة أنَّ  إلى 1الهيئة, فقد ِهب السيد الوالد أو  المادة رجوع القيد إلى
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زاً إلا بعد حصوله يترتب عليه أنخ و الوجوبعدم  سواءً  ,لا يكون التكليف المشروط منجَّ

 .منفصلًا عنهأو  صلًا بالكلامكان الشرط متَّ 

جع إلىتفصيل الكلام ف هذا البحث هو أنَّ و المادة فسوف يكون من قيود الواجب  ه إِا رأ

أي فيما إِا كان من  ,لهيئةا ولا إشكال ف عدم لزوم تحصيله إِا رجع إلى, فيجب تحصيله

كَّ و قيود الوجوب؛ هناك قاعدة  أنَّ أو  المادةأو  الهيئة ف حاله فهل يرجع إلى لكن إِا شأ

دَّ لم يوجد مثل ِلك؛ فأو  ,عامة يمكن التمسك بها ف إثبات أحد الطرفين من الرجوع لا بأ

 :مقامين ف يقع هنا البحثو المورد. بذلك فيختص أحدها تثبت التي المناسباتو القرائن إلى

مدلول  ف رجوعه إلى وشكَّ الأمر  فيما إِا كان دليل التقييد منفصلًا عن دليل المقامُالأول:

 إطلاق الهيئةو مقتضى القاعدة الأولية التعارض بين إطلاق المادة مادته؛ إنَّ أو  الأمر هيئة

م على  العملية, إلا أنخ  الأصول التساقط, ثم الرجوع إلىو يثبت ترجيح  لإطلاق الهيئة فيأقدَّ

 إطلاق المادة.

 له وجوهاً ثلاثة: قد ِكر و

بخلاف  ,إطلاق الهيئة شموي  يقتضي توسيع الوجوب لحالة فقدان القيد إنَّ  الوجهُالأول:

الإطلاق الشموي أقوى من و إطلاق المادة الذي مدلوله صرف الوجود فيكون بدلياً,

 .الإطلاق المادي

 شكلُعليه:وأُ 

 البناء عليه. ل  الأحكام الإلهيةتجالإستحسان الذي ه من مجرد إنَّ  -1

لا الطرفين يثبتان بمقدمات ك   لأنَّ  ,ضعف الآخرو ه لا دليل على قوة أحدهاإنَّ  -2

 الآخر بمقدمات الحكمة لكان لهو إِا كان أحدها ثابتاً بالوضع ؛الحكمة؛ نعم

,  لكنه ليس كذلك.و وجه 

 شاء الله تعالى. سيأتي مزيد بيان إنخ و ؛التلازم العرف بينهماما عرفت من  -3



 

ُالثاني: تقييد الهيئة يستلزم تقييد  لأنَّ  ؛مخالفتينأو  بين مخالفة واحدةالأمر  دوران الوجه

إِ لا معنى لإطلاق المادة ف صدق الواجب من دون الوجوب, فالمخالفة واحدة  ,المادة

 .ه مخالفة  ضرورةً والتقييد خلاف الأصل فإنَّ  ,بينهما وتقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة

الصغرى و فيه بطلان الكبرىو ,والعرف ف مثل ِلك يرتكب مخالفة واحدة دون مخالفتين

بين مخالفة الأمر  ه إِا دارنَّ أه لا دليل على نَّ إو ,لازم العرف بينهمامعاً لما عرفت من الت

م الأولى على الثانية مع أو  واحدة  صرف. ه وجه إستحساني  نَّ أمخالفتين تأقدَّ

 إنَّ التعارض بين الإطلاقين فرع العلم الإجماي برجوع القيد إلى أحدها, الوجهُالثالث:

عدم شمولها للحصة الفاقدة و العلم التفصيلي بتقييد المادة هذا العلم الإجماي ينحل  إلىو

صاً, أي إم  أو  ا تخصيصاً مطلقاً إم   ف تقييد  لعدم كونه واجباً للشك  أو  ا لعدم الوجوبتخص 

 الهيئة فيأتمسك فيها بالإطلاق بلا معارض.

الإعتبارات و القرائنستفاد من أمكن القول به ف بعض الموارد تبعاً لما يأ  إنخ و هذا الوجه إنَّ 

الشرط يكون بأحد و التقييد بالقيد ِلك لأنَّ و يستند إلى قاعدة عامة؛ ولكنه لا يمكن أنخ 

 ا أنخ م  إو الوجوب كالإستطاعة للحج,أو  يكون بحدوثه قيداً للواجب ا أنخ إم  ؛ وجهين

ا هذو الواجب,أو  بقاءه ف الوجوبو يكون التقييد على نحو الظرفية؛ أي بشرط حدوثه

 مزيد من التقييد. يحتاج إلى

 يعلم بأنَّ  الهيئة على وزان  واحد؛ بأنخ أو  تقييد المادة يعلم إجمالاً بأنَّ  تارةًُه بناءً على هذا فإنَّ و

القيد ظرف  يعلم أنَّ أو  ف الواجب,أو  ا ف الوجوبإم   قييدحدوث الشرط هو الت

والتمسك  ف مثل ِلك يتم التقريب المتقدم للإنحلال الواجب, فقيل بأنَّ أو  للوجوب

 .بإطلاق الهيئة



 

 هنا أيضاً يتم  و لمدلول المادة بحدوثه,أو  يعلم إجمالاً بتقييد الهيئة بنحو الظرفيةوأخرىُ

ف تقييد  يشك  و تقريب الإنحلال للعلم تفصيلًا بتقييد المادة بأصل حدوثها فلا واجبَ,

تقييد و ة بنحو الظرفية فيتمسك بالإطلاق لنفي أصل تقييد الهيئةالمادأو  من الهيئة كل  

 المادة بنحو الظرفية بلا معارض.

 بقاءً.و المادة به حدوثاً أو  العلم إجمالاً بتقييد الهيئة حدوثاً  ثالثةُتارةًُو

حدوثاً نحلال العلم؛ إِ لا يلزم من تقييد الهيئة حدوثاً تقييدأ المادة به إلا إبعدم  :وقد يقال

فيعارض إطلاق الهيئة حيث  ,فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي تقييد المادة به بقاءً  ,لا بقاءً 

 استأشكل عليه بوجهين:و يعلم إجمالاً بأحد التقييدين فرضاً,

معنى تقييد المادة من خلال تقييد الهيئة هو عدم وقوع الفعل قبل الشرط  إنَّ  -1

يلزم من ِلك وجوب إيجاد  دون أنخ عدم الإجتزاء به من و ,مصداقاً للواجب

ه قد بتداءً أنَّ إالشرط قبل الفعل بمعنى تقييده بالشرط, بينما اللازم من تقييد المادة 

ي دَ به الشرط فيلزم إيجاده, فيأتمسك بالإطلاق  ؛حال   هذا غير معلوم على كل  و قأ

  .ف المادة لنفي هذا المعنى للتقييد بهذا المعنى

ُعليهو صيرورة و تقييد المادة ليس له إلا معنىً واحد وهو تخصيصها بالقيد بأنَّ  أ ورد

الإلزام أو  ما ِكر من عدم صحة الإجتزاء بما وقع قبل القيدو التقييد به تحت الأمر.

 ليس نفس القيد.و ما من آثار التقييدبتحصيل القيد قبلها؛ فإنَّّ 

ر تقييد المادة بضميمة إطلاق الوجوب الثاني من آثاو ,الأول من آثار تقييد المادة مباشرةً و

 .إطلاق الهيئةو من ناحية القيد, فيثبت إطلاق الوجوب لمعلومية تقييد المادة

يرى العرف بالوحدة  ختلاف التقييدين إلا أنخ إختلاف الآثار كاف  ف الحكم ف إ إنَّ  وفيه:

 المستشكل أيضاً. رب ما يكون مرادو كذلك كما ِكرناه مراراً,الأمر  لعل  و ف التقييد,



 

لاستحالة  ؛الهيئة ه يمكن القول بثبوت الإهال ف المادة إِا رجع القيد إلىإنَّ  -2

إِ الغاية من  ,ه لغو صرفاستحالة التقييد لأنَّ و الإطلاق فيها كما هو واضح

بالتقييد بقيد الوجوب الأمر  مع أنَّ  ,التحريك نحوهو بالتقييدالأمر  التقييد

ِات المقيد, فالأول و كفي لحصوله خارجاً حصول القيدتحصيل  للحاصل؛ إِ ي

فلا فائدة للأمر بالتقييد  ,بذات المقيَّدالأمر  الثاني يكفي فيهو ,مفروض الحصول

لكن ليس المراد و د ف المادة ثبت الإهال,يالتقيو ستحالة الإطلاقإفإِا ثبتت 

إنَّما و دى الحكم؛بالإهال ما كان بلحاظ أصل الحكم حتى لا يعقل ِلك ثبوتاً ل

هو إهال ف طرف من أطراف الجعل للإستغناء بتقييد الوجوب عن تقييده, 

ه مؤونة فأصالة الإطلاق ف المادة بمعنى عدم التقييد بالقيد المشكوك جارية لأنَّ 

 .تكون طرفاً للمعارضة مع أصالة الإطلاق ف الهيئةو زائدة فينفي الأصل

ا إِا ثبت التلازم العرف بينهما كما عرفت أم  و ,الهيئةو بين المادة ه مبني على التفكيكإنَّ  وفيه:

 .فلا وجه لثبوت الإهال ف المادة أبداً 

ُُوردَُّ  لهماين التقييد تقابل الضدين الذَ و ه مبني على كون التقابل بين الإطلاقبأنَّ أيضاً

فلا  ؛الإيجابو التقابل بينهما تقابل السلب المقيد أنَّ و لكن سيأتي ف بحث المطلقو ثالث.

 .شاء الله تعالى سيأتي الكلام فيه إنخ و تتصور واسطة بينهما باسم الإهال.

أِكر مبنيي على التفكيك بين المادة أنَّ  والحق   ليس كذلك الأمر  مع أنَّ  ,الهيئةو جميع ما 

هو من مجرد الإستحسان إنَّما ما ِكر  أنَّ  لوجود التلازم العرف بينهما ف الجملة, مضافاً إلى

 الذي لا يمكن بناء الحكم عليه؛ فما ِهب إليه جمع من التعارض بين الإطلاقين

عتبار إأو  الأصل ف نفي وجوب تحصيل القيد إلا إِا قامت قرينة الرجوع إلىو سقوطهماو

 مر.ه فيما إِا كان دليل القيد منفصلًا عن دليل الأف المورد؛ فيتبع هذا كل  



 

دليل القيد  يدل   تارةًُه قال بأنَّ صلًا بدليل الأمر؛ فقد يأ فيما إِا كان دليل القيد متَّ  المقامُالثاني:

ً من الجامع بين تقييد المادةو صل على كونه مطلوباً مستقلاً المتَّ  كما إِا  ,الهيئةأو  لازماً أعما 

ق قبل القيام, :قال لا تجري الصدقة و الصدقة مطلب مستقل عرفنا من القرائن بأنَّ و تصد 

 الأمرين أحد إلى متَّجه القيد لسان كان إِا فيما يفرض وأخرى,ُأفضل كانت إنخ و القيام قبل

ما كما إِا قال: تصدق مع التعظيملكن يشك ف أنَّ و الهيئةأو  من المادة  قائمًا.أو  ه لأيه 

يكون مقتضى الإطلاق فيهما تامي التفرقة بين الفرضين؛ ففي الأول  وقد ِهب بعض إلى

 يتساقطان.و إلا يتعارضانو فإِا كان أحدها أقوى من الآخر فيقدم ,ِاتاً 

ف أصل انعقاد الظهور  الحكم فيه الإجمال للشك   ا ف الفرض الثاني فقد قال بأنَّ وأم  

فلا يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات سمة  ,واحد منهما ِاتاً  الإطلاقي ف كل  

 .الفاقد لهو الوجوب للمقترن مع القيد

المدار  ا الثاني فلأنَّ أم  و ا الأول فهو واضح,أم   ؛ه لا فرق بين الفرضينولكن الصحيح أنَّ 

أو  بالإجمال ؛سبب كان ف وجوب تحصيل الشرط من أي   يكون على حصول الشك  إنَّما 

 لا سيما إِا قلنا بالتلازم العرف بين المادة ,نعقاد ظهور الكلام فيهماإ الحقَّ  مع أنَّ  ,بغيره

هو الأصل, فلا يكون أصل التكليف و التساقط فيكون المرجع بعد التعارض ,الهيئةو

زاً حينئذ  إلا بعد حصول الشرط إلا إِا كان هناك  على  قرينة يدل  و عتبار  إالمشروط به منجَّ

 .أحد الأمرين فيؤخذ به

 ف المقام. هذا تفصيل ما أوجزه السيد الوالد 

قانون الجمع بين الدليلين بتقديم  ف المقام أنَّ  1ِكر المحقق النائيني  الأمرُالثالث:

 يكون بين دليلين متعارضين ِاتاً لا عرضاً من جهة العلم الإجمايإنَّما الأقوى منهما 
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لَا ڇ :ا خطاببكذب أحدها, كما إِا علمنا بكذب أحد خطابين؛ إم  الحاصل من الخارج 

ائ مَ  صَال    يَضرأ  الصَّ تَنبََ ثَلَاثَ خ  ا اجخ َِ اَسَ ف   ؛مَا صَنعََ إ  تم  رخ
ابَ والن سَاءَ والا  َ الطَّعَامَ والشرَّ

 
 
ضي  ڇ :خطابأو  , 1ڇالمخَاء ضأ   لَا تَقخ

َائ  لَاةَ   الحخ  الإرتماسي من الأولعلمنا بخروج و, 2ڇالصَّ

م إطلاق أحدها على الآخره لا يأ فإنَّ  ؛صلاة الآيات من الثانيأو  قد و كان أقوى, وإنخ  قدَّ

طبَّقها على المقام الذي لا تعارض و ِلك على سبيل القاعدة ف باب التعارض ِكر 

 .إطلاق الهيئة ف دليل واحدو بالذات بين إطلاق المادة

 :وجوهاً   المحقق النائيني ف بيان ما أفاده وِكر بعض الأعلام 

المعروف عدم  قياس ِلك بباب العلم الإجماي بكذب أحد الخبرين؛ إِ أنَّ الوجهُالأول:ُ

 نسبة العلم الإجماي إلى لأنَّ  ,تقديم الخبر الذي يكون لسان الخطاب فيه أقوى من الآخر

 .واحد منهما على حد  سواء فكذلك الظهورين اللذين يعلم بكذب أحدها كل  

ُ يكشف عن و مرحلة الدلالة,و خلط  بين مرحلة الصدورو ه قياس  مع الفارقإنَّ وفيه:

فيثبت بها  ,قواعد الجمع العرف ترتبط بالثانية دون الأولى الواقع المراد للمتكلم؛ فإنَّ 

لم بكذب  ,أوضح دلالةو  ما هو أقوى كشفاً ملاكاً لتشخيص مرام المتكلم على فلو عأ

حتمال الكذب فيها إ ها أقوى من الأخرى فإنَّ اكانت إحدو الكشفينو إحدى الدلالتين

  
م الأقوى ,ا ف الأخرىأضعف م  عل قرينة على تشخيص المراد. وعلى هذا فلا و فتأقدَّ تجأ

 .وجه لما ِكره 

باللاحجة فتكون من الشبهة المصداقية لدليل الحجية؛  شتباه الحجةإه من إنَّ الوجهُالثاني:ُ

مع فرض العلم و حجية الظهور مشروطة بعدم العلم بالكذب فتسقطان عن الحجية لأنَّ 
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 ا منلا تجري هنا قواعد الجمع العرف لأنَّّ و كذب أحدها فيسقطان معاً عن الحجية,ب

 تقديم أقوى الحجتين لا تعيين الحجة من اللاحجة.

حجية الظهور ليست مشروطة  ما أأورد على سابقه من الفرق بين الموردين؛ فإنَّ ليهُويردُع

إنَّما اللاحجية  مع أنَّ  ,لا يكون الطرف الآخر كذباً لتكون الشبهة مصداقية للحجة بأنخ 

 لأنَّ  ,منها بالخصوص شيءف المقام لا علم بمخالفة و تكون ف مورد العلم بالخلاف,

 بالجامع لا أكثر.العلم الإجماي علم 

جتمع إتثبت إِا إنَّما الحجة الأقوى تكون من باب القرينية فتأحذف, و إنَّ الوجهُالثالث:ُ

لا و ,رفعهو صل يوجب هدم الأضعفجتمعا ف سياق متَّ إإِا و الأقوى مع الأضعف,

ما إِا ِلك إلا ف المتعارضين بالذات لا ف موارد العلم الإجماي بكذب إحداها فإنَّّ  يتم  

 جتمعا مع العلم الإجماي أوجب إجمالهما.إ

واحد  يكون قرينة على كل   الإجمال بما يحصل من وجود دليل ثالث صالح لأنخ  إنَّ وفيه:ُ

 .كما عرفت سابقاً  ,أبداً  لم يكن كذلك فلا إجمال إنخ و على القيد الإجماي, هو الدال  و منهما,

إِا كان أحد الدليلين متعرضاً بمدلوله لنفي مدلول  القرينية تكون فيما إنَّ الوجهُالرابع:ُ

ف باب التعارض العرضي لا يكون و قرينةً عليه؛ فالخاص بالنسبة إلى العامو الآخر

 مدلول أحد الدليلين أجنبي عن مدلول الآخر بالكلية. كذلك؛ فإنَّ 

ض لنفي مدلول الآخر كما يتحقق بالدلالة المطابقية كذلك يتحقق بالدلالة  إنَّ وفيه:ُ التعر 

ف موارد التعارض يكون كل  واحد من الدليلين متعرضاً لنفي الآخر و الإلتزامية أيضاً,

 تعارض عرضي إلى بالإلتزام على قضية شرطية؛ فيرجع كل   كلًا منهما يدل   بالإلتزام, لأنَّ 

 ,الأمرأول  منهما من تي بين الدليلين لثبوت هذه القضية الشرطية ف كل  التعارض الذا

 .العلم الإجماي يوجب إحراز الشرط فقطو



 

موارد التعارض  من الرجوع إلىلا بأدَّ لا كلية فيه, ف وما ِكره المحقق النائيني 

بيان تلك كان لنا فيما ِكر من الوجوه ف  إنخ و استفادة الخصوصيات من الدليلو العرضي

 .شاء الله تعالى القاعدة بعضأ المناقشات والتي سيأتي ِكرها ف الموضع المناسب إنخ 

ُ:ُالواجبُالنفسيُوالواجبُالغيري.1القسمُالثالث

 والبحث فيه يقع من جهات:

 -تعددت صياغته إنخ و-ختألف فيه, فالمعروف المشهور إقد و:ُفيُتعريفهما؛ُالجهةُالأولى

الواجب النفسي ما أأمر به لا لأجل تكليف آخر, والغيري ما كان أمره لأجل  هو: إنَّ 

ن من تكليف آخر.  التمك 

تكون أكثر الواجبات واجبات  غيرية,  ه يستلزم أنخ بالإشكال المعروف من أنَّ وأ وردُعليهُ

جدت لأجل مصالحلأنَّّ  تكون غيرية  أنخ لا بأدَّ ملاكات لزومية تترتب عليها, فو ا وأ

ا لأنَّّ  ؛حال   ا واجب نفسي على كل  فإنَّّ  بمقتضى هذا التعريف؛ إلا معرفة الله تبارك تعالى

 .محبوبة لذاتها

 المبادئ؛ بل بلحاظ عالم الإلزامو الغيريةأ بلحاظ الملاكو ه ليست النفسيةأ بأنَّ وأ جيبُعنهُ

ل المسؤولية من قبل المولىو  .تحم 

علت المو واشتغلت الذمة بها كانت من  بتداءً إصلحة بنفسها ف عهدة المكلف عليه؛ فإِا جأ

ل لها واجباً غيرياً.و الواجب النفسي  يكون الفعل المحصَّ

عل نفنَّ أكما  ف العهدة واشتغلت الذمة به كان  س العمل كالصلاة والصيام وغيرهاه لو جأ

 الفعل واجباً نفسياً.
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 المكلف؛ عهدة ف التكليف لجعل المولى أغراض هي الملاكاتو المصالح إنَّ ُ:أخرىُوبعبارة

يتعلق التكليف  وأخرى ,يتعلق التكليف بالأفعال لتحقيقها فتكون واجبات نفسية تارةًُف

الفعل واجب و ,جعله ف عهدة المكلف فيكون واجباً نفسياً و الملاكو بنفس المصلحة

 بينما ف الواجب الغيري يكون التكليف الآخر كالعلة الغائية لإيجابه سواءً كان .غيري

ماً عليه به مستقلًا أم لا,الأمر  متأخراً, وسواءً كانت فيه أو  مقارناً أو  وسواءً كان متقد 

 مصلحة نفسية أم لا.

التكليف النفسي هو ما يترتب العقاب على تركه بما هو هو,  أنَّ بويمكن الجواب عنه أيضاً 

 آخر. شيءترك  التكليف الغيري ما لا يعاقب على تركه بما هو هو بل بما يؤدي إلى نَّ إو

 لأنَّ  ,الملاكات الإلزاميةو على هذا الأساس فلا يترتب العقابأ على ترك المصالحو

إلا إِا تعل ق  ,ف لا بلحاظ المصالحيكون بلحاظ نفس التكليإنَّما ستحقاق العقاب إ

 التكليف به مباشرةً فيترتب عليه العقاب.

ُيتولدُتساؤلٌُ ُذكرنا ُما ُُ,وعلىُضوء المقدمات أو  إِا كانت الأفعال من الأسبابوهو:

الملاكات فلماِا عدل المولى عن جعلها ف العهدة إلى جعل الأفعال التي و لتلك المصالح

 ما يجعله المولى ف العهدة مقتضى القاعدة لزوم التطابق بين هي بمنزلة الأسباب مع أنَّ 

 بين غرضه.و

ُوقدُأ جيبُعنهُبوجوه:

ُ ُالأول: ما تتوقف على تلك المصالح ربَّ  من أنَّ  1 ما ِكره المحقق النائينيالوجه

 ِلك نسبة الفعل الواجب إلى أنَّ و ,أمور أخرى خارجة عن قدرة المكلفينو مقدمات

ه ليست نسبة السبب التوليدي إلى مسببه كي يكون مقدوراً بالواسطة؛ بل ؤوإلغاالأمر 
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د  إلى يتوسط بأمور و الأثر لا يترتب على الفعل مباشرةً  لأنَّ  ,المعَد  له نسبته نسبة المع 

إختيارية؛ بل هناك أمور أخرى غير إختيارية, فيمتنع تعل ق التكليف بها لكونّا غير 

 فما هو مقدور لهم هو الفعل فحسب فيأمر به.مقدورة حتى بالواسطة, 

 أنَّ  إلا القدرة عن خارجاً  كان إنخ و الأقصى الغرض بأنَّ   الخوئي السيد عليه أورد وقد

دَّ ف المكلف قدرة تحت يكون التهيؤو الإعداد وهو الأدنى الغرض  .العهدة ف يأدخله أنخ لا بأ

ُ ا الغرض أم  و المصلحة,و الغايةو الكلام ف الغرض الأقصى الذي هو الأثر إنَّ وفيه:

, فإِا أأطلق عليه الغرض فلكونه هو التهيؤ فهو حاصل  من إتيان الفعل ضرورةً و الأدنى

 .أمراً مسامحياً 

تشخيصها إلا  عدم إمكانو غموض المصلحة المطلوبة للمولى لدى المكلفالوجهُالثاني:ُ

 بالفعل الذي يكون عنواناً مشيراً إليها, فلا محيص عنالأمر  فسه من خلالمن قبل المولى ن

 بالفعل.الأمر 

  ه ربَّ إنَّ الوجهُالثالث:ُ
ا تتوقف عليه المصلحة النهائية فيجعل المولى الفعل ما يكون الفعل م 

من واضح الأمر  هذاو ,بنفسه ف العهدة فيأمر به ليتمكن المكلف من تحصيل الغرض

 .المولى التقرب إلىو الإمتثالو طاعةلإاالأغراض المتعلقة بنفس عنوان 

 وهناك وجوه أخرى لا تخلو من مناقشة.

فيأكتفى بما ِكرناه للتمييز بين الواجب  ,فلا أثر عملي يترتب على هذا البحثوكيفُكان؛ُ

  لأجل ِلك أوجز السيد الوالدو ,النفسي والواجب الغيري ولو على نحو الإشارة

 الكلام ف هذه الجهة.

ُالجهةُالثانية:ُ ستفدنا من القرائن ما يعين على إفإِا غيري؛ُأوُُهُنفسيفيُواجبُأنَُُّإذاُشكَّ

 ف الرجوع إلى تارةًُنتفت القرائن فالبحث يقع إا إِا أم  و باعها,أحدها فلا إشكال ف ات  

 .ف الرجوع إلى الأصل العملي ىوأخر ,الأصل اللفظي



 

الإيجاب عن داع  و مقتضى أصالة الإطلاق عدم كون الجعل اللفظي؛ فإنَّ ا الأصل أم  

على الأمر  تقدم الكلام ف بحث دلالةو ,كليهماأو  المادةأو  غيري سواءً كان إطلاقَ الهيئة

قد أطال بعض الأعلام الكلام ف دلالة الإطلاق بما لا و ,النفسية ما يفيد المقام أيضاً 

ل يرجع إلى  فراجع. ؛محص 

 ه يتلف باختلاف الموارد, وهي:ا الأصل العملي؛ فإنَّ أم  و

كَّ ف كون هذا الوجوب نفسياً  أنخ الموردُالأول:ُ عَينَّ  كالوضوء مثلًا وشأ  يعلم بوجوب  مأ

 غيرياً لواجب  آخر فعلي  على المكلف كالصلاة على الحائض والحج على غير المستطيع؛أو 

 النفسي عنه.هنا تجري البراءة عن الوجوب و

ُ ُالثاني: أو  تقي ده بواجب  آخر  محتمَل  الوجوبأو  شيءإِا علم إجمالاً بوجوب المورد

ه ففي ِلك ثلاث صور:  مقطوع 

بحيث لو  ,وجوباً نفسياً ووجوب أمر آخر مقيَّد به شيءيعلم إجمالاً بوجوب  أنخ  -أ 

ه لو علم فإنَّ  ؛كالوضوء والزيارة ,الآخرالأمر  علم بوجوبه النفسي لما وجب

بوجوب الوضوء نفسياً فلا وجوب متحقق للزيارة, وحينئذ يتولد علم إجماي 

 ف عالم لم ينحل   الزيارة المقيَّدة به, وهذا العلم الإجماي وإنخ أو  بوجوب الوضوء

هو الجامع بين إنَّما  ,حال   وجوب الوضوء المعلوم على كل   والواقع لأنَّ الأمر 

فلا يتطابق معلوم متعلقه مع المعلوم بالإجمال ف أحد  الغيريأو  الوجوب النفسي

الطرفين؛ ولكنه ينحل  ف عالم التكليف والجعل فلا تعارضأ أصالةأ البراءة عن 

إِ يعلم بترتب العقوبة على  ,وجوب الزيارة أصالةَ البراءة عن وجوب الوضوء

الواجب النفسي؛ فلا باعتباره مؤدياً إلى ترك أو  ا بنفسهإم   ,حال   مخالفته على كل  

إِ يعلم باشتغال الذمة بالوضوء فيكون حاله حال سائر  ,هتجري البراءة ف حق  



 

النتيجة هي جواز ترك الزيارة, فتكون و موارد الدوران بين التعيين والتخيير.

 النتيجة هي جريان البراءة عن الزيارة؛ أي جواز تركها دون الوضوء.

نفسي اله على تقدير الغيرية تكون مقدمة الواجب إلا أنَّ  ,نفس الصورة السابقة -ب 

مرددة بين أمور غير محصورة فيتحقق علم إجماي بوجوب نفسي مردد بين أمور 

الظاهر جريان البراءة عن الوجوب النفسي فيجوز تركه لعدم و غير محصورة.

ز العلم الإجماي حتى تحرم مخالفته.  تنج 

وجوب أمر آخر مقيَّد به أو  ب نفسياً يأعلم الوجو بأنخ  ؛نفس الصورة الأولى -ج 

بحيث إِا ثبت الوجوب النفسي فلا وجوب للأمر الآخر المقيَّد به؛ ولكن هذه 

سواءً كان الواجب الأول  حال   الحالة تتميز بكون الواجب الآخر ثابت على كل  

 .الحج للمستطيعأو  نفسياً أم غيرياً أم قيداً للواجب الآخر كالصلاة لغير الحائض

ختلف الأصوليون ف الأصل الذي يمكن الإعتماد عليه ف هذه الصورة؛ إقد و

 ومعلوم, ثابت الواجبين من كل   ف الوجوب أنَّ  إلى  النائيني المحقق فذهب

ف تقي د أحدها بالآخر فتجري البراءة عنه ونتيجة ِلك نفسيتهما معاً,  الشك  إنَّما و

 فيجوز للمكلف إيقاع كل واحد قبل الآخر.

 ا نعلم إجمالاً بكون وجوب الوضوءدفع ِلك بأن   لكن السيد الخوئي و

ز غير منحل  و وجوب تقيد الصلاة به نفسياً؛أو  نفسياً  -مثلاً - هو علم إجماي منجَّ

ن عن وجوب التقي د يعارض الأصل  لا حكمًا؛ لأنَّ و حقيقةً لا  الأصل المؤم 

ن عن الوجوب النفسي للوضوء الذي يجري بلحاظ العقوبة الزائدة ف  المؤم 

الوضوء لو كان واجباً بالوجوب النفسي كان ف تركه عقوبة زائدة على  تركه, فإنَّ 

 عقوبة ترك الواجب الآخر على تقدير تقي ده به.



 

 :هاو ؛لا الأصلينك   ه لا مجال للمكلف ف المقام إلا الإستناد إلىونوقش ِلك بأنَّ 

 لأنَّ  .الوجوب  النفسي للوضوءو البراءة  التي تجري ف أصل وجوب التقييد,

البراءة عن التقييد تجري للتأمين عن العقوبة ف فرض فعل ِات الصلاة لا ف 

ف فرض فعل الصلاة و ,حال   على كل   إلا كانت العقوبة معلومةو فرض تركها,

ف ترك  ه يعلم ف هذه الحال أنَّ لا تكون البراءة جارية عن وجوب الوضوء, لأنَّ 

 جهة منأو  نفسياً  وجوبه جهة من اأم   ,حال   كل   على واحدة عقوبة الوضوء

تمل كون الوضوء  وجوب التقي د به فليس ف تركه عقوبة أخرى زائدة؛ إِ لا يحأ

 أطراف ف الحكمي الإنحلال ف الملاك هو هذاو واحد, آن   ف غيرياً و واجباً نفسياً 

نة الأصول إلى الإستناد فيها للمكلف يمكن لا التي المحصورة الشبهة  ف جميعاً  المؤم 

 واحد. عرض

سوف تجري البراءة عن وجوب التقي د بلا معارض كما اختاره المحقق  ؛عليهو

تكررت و ا إِا تعددتإِا كانت الواقعة مرة واحدة, وأم  ؛ هذا النائيني 

ز كما هو واضح.  فسوف يتشكل علم إجماي تدريجي منج 

 حكمًا ف الحالات الثلاث الأخيرة, لأنَّ  العلم الإجماي ينحل   ومن جميع ِلك يظهر أنَّ 

ل علم إجماي بأحد تكليفين كانت مخالفة ه كلَّ الضابطة فيه هو أنَّ  أحدها مستلزمة ما تشك 

هذه المخالفة تساوق  لأنَّ  ,لمخالفة الآخر دون العكس؛ لم تجر  البراءة عن ِلك التكليف

لهذه و فتجري البراءة عن التكليف الآخر بلا معارض, حال   المخالفة القطعية على كل  

 النتيجة تطبيقات عديدة نذكر بعضها:

لم إجمالاً بوجوب  -1 مقطوع أو  تمل الوجوبتقييد واجب آخر محأو  شيءإِا عأ

 .البراءة تجري عن التقي د بلا معارض الوجوب به فإنَّ 



 

لم بوجوب أحد الضدين اللذين لهما ثالث وحرمة الضد الآخر, كما لو علم  -2 إِا عأ

 فتجري البراءة عن وجوب ؛ستدبارها ف الصلاةإحرمة أو  ستقبال القبلةإبوجوب 

 لزم عدم الإستقبال فهو مخالفة قطعية.الإستدبار يست الإستقبال بلا معارض لأنَّ 

لم بوجوب أحد أمرين وجوديين متغايرين أحدها أخص  مورداً من الآخر  -3 إِا عأ

 يستلزم ترك الأخص  دون العكس. ترك الأعم فتجري البراءة عن الأخص, لأنَّ 

موارد الدوران بين الأقل والأكثر بالمعنى الأعم الشامل للدوران بين التعيين  -4

 ترك الجامع يستلزم مخالفة قطعية فتجري البراءة عن الأكثر والتعيين. فإنَّ  ؛والتخيير

الإنحلال فيهما  نَّ إا فيهما فوأم   ,وهذا صحيح ف الأقل والأكثر غير الإرتباطيين

يحتاج إلى بيان آخر سيأتي ِكره ف موضعه, وهذا الضابط الكلي للإنحلال يتل  ف 

 أحد موردين:

فيما إِا كان نفسياً عن  -مثلاً -اين زمان الوضوء الواجب أنخ يأفرض تب الأول:

زمانه فيما إِا كان غيرياً, كما إِا كان الوضوء على تقدير كونه واجباً نفسياً قبل 

ه ف هذه الحالة يمكن فإنَّ  ؛على تقدير كونه واجباً غيرياً للصلاة بعد الظهرو الظهر

  عن الآخر.منهما ف زمانه مستقلاً  المخالفة القطعية لكل  

 يكون زمان الوجوب الغيري أوسع من زمان الوجوب النفسي؛ فإنخ  أنخ  الثاني:

الحكم يتلف  زمان الثاني قبل الظهر ف المثال المزبور فإنَّ و كان زمان الأول أعم  

 ,ه لا يجري الإنحلال ف الحالة الأولىالحالات الثلاث المتقدمة, لإنَّ  بالنسبة إلى

إِ يمكن المخالفة القطعية  ؛أصل وجوب الصلاة مشكوكاً هي ما إِا كان و

يترك  بأنخ  ؛تقدير مستقلًا عن الآخر للتكليف النفسي المعلوم بإلاجمال على كل  

 يترك الصلاة بعد الظهر.و الوضوء النفسي قبل الظهر



 

مخالفة  لأنَّ  ؛ولكن يجري الإنحلال عكسياً ف الحالة الثالثة من تلك الحالات

فسي للوضوء لا تستلزم مخالفة الوجوب النفسي للتقي د, إِ يمكنه الوجوب الن

مخالفةَ وجوب التقيد بفرض  الإتيان بالوضوء بعد الظهر, بخلاف العكس فإنَّ 

الإتيان بأصل الصلاة دون وضوء مخالفة  قطعية للتكليف فتجري البراءة عن 

 .الوجوب النفسي للوضوء قبل الظهر

لم بعدم وجوب فقد أوجز القول بأنَّ  السيد الوالد  أماو هذا ما ِكره الأعلام, ه إِا عأ

لم به لم يأعلم به فمقتضى أصالة البراءة عدم فعلي ة الوجوب مطلقاً, وإنخ أو  ِي المقدمة  عأ

زه كما هو مقتضى مرتكزات المتشرعة فقد  قلنا بأنَّ و العلم بجنس الوجوب يجزي ف تنج 

 البراءة.إلا فلا يجب لأصالة و وجب الإتيان؛

 قد عرفت التفصيل فيه.و هو الأوفق للذوق العرف, وما ِكره 

التمسك به فلا  صحَّ و الدليل اللفظي الذي تقدم ِكره إِا جرى فلا ريب أنَّ ُ؛وكيفُكان

 .كما هو معلوم يبقى مجال للشك  

ُ ُالثالثة: ُفيُالجهة ُالغيرية,إإختلفوا فيها الكلام و ستحقاقُالعقابُوالثوابُعلىُالأوامر

 :يقع ف مقامين

ُالواجبُالغيريُوالعقابُعلىُتركهالأول:ُفيُترت بُالثوابُعلىُالمقامُ

ُالغيريالأمرُُالثاني:ُفيُإمكانُالتقربُبقصدالمقامُ

الأمر  العقاب مستقلًا بلحاظو عدم ترت ب الثواب فقد ِهب المشهور إلىاُالمقامُالأول:ُأمُّ

 ,فيترتب على فعل المقدمة ؛التفصيل بين الثواب إلى المقدمة, بينما ِهب بعض  و الغيري

 . ترك ِي المقدمةفلا يترتب إلا على ؛العقابو

 



 

 .1الغيرية الأوامرو لاها على المقدمةك   ؛العقابو ترت ب الثواب إلى كما ِهب آخرون

ُاو ُللقولُالأولُبوجوه:ُست دِلَّ

الثواب على المقدمات؛ لذا فهم و العقلاء على عدم العقابو بناء العرف إنَّ الوجهُالأول:ُ

ه مستحق لعقوبات متعددة لا يرون من يترك واجباً من الواجبات له مقدمات عديدة أنَّ 

أو  بعدد المقدمات الفائتة وكذا بالنسبة إلى الثواب, بل لا يرونه مستحقاً إلا لعقاب واحد

 العلة.و ثواب واحد. كذلك على ترك الواجب

ه لا مصلحة ف الواجبات الغيرية, من أنَّ  2ما ِكره المحقق الإصفهاني الوجهُالثاني:ُ

الغرض من الواجب الغيري غرض  تبعي لا  بل لا مصلحة لإيجابها إلا إتيان غاياتها, فإنَّ 

                                  
الثواب على الواجب الغيري وعدمه مبنية على القول بأنَّ الثواب من باب إنَّ أقوال وأنظار العلماء ف ترتب  .1

ا وهل الإستحقاق, حدود عن فيبحث الإستحقاق  هكذا: تقسم الآراء وهذه بالنفسي, تنحص أو الغيري تعم   أنَّّ

المحقق أنخ يترتب الثواب على النفسي دون الغيري, وهو المطابق للرأي الأول المذكور أعلاه, وهو مختار  -1

 .138الخراساني ف الكفاية؛ ص

يترتب الثواب على الغيري كالنفسي, وهو المطابق للرأي الثالث المذكور أعلاه, ولكن إِا كان واجباً  -2

أصلياً لا تبعياً, أي مدلولاً لخطاب مستقل لا ما إِا فأهم وجوبه على نحو التبعية بإحدى الدلالات؛ 

ونقله ف أجود 102ص 1جما اختاره المحقق القمي ف القوانين؛  الإلتزامية, الإيماء والإقتضاء, وهو

 .172ص 1جالتقريرات؛ 

يترتب الثواب على الغيري بشرط قصد التوصل به إلى ِي المقدمة أي الواجب النفسي, وهو مختار  -3

 2, وتبعه تلميذه ف المحاضرات؛ ج172ص 1المحقق النائيني على ما يبدو ف أجود التقريرات؛ ج

 .231ص

على الغيري مضافاً إلى قصد التوصل كون المقدمة موصلة بأنخ تنتهي إلى الإتيان بذيها.  يترتب الثواب -4

 .[200ص 2]أصول الفقه للشيخ حسين الحلي؛ ج

ا على القول من أنَّ الثواب ف الواجب النفسي من باب التفضل فالمرجع هو الكتاب والسنَّة من أنَّ هل هناك  أم 

 الثواب على الواجب الغيري أو لا, إِ لا كاشف للثواب إلى طريق النقل.ما يدل  على ترتب 

 .113ص 2نّاية الدراية؛ ج .2



 

الغيري موجباً الأمر  فلا يكون الإنبعاث عن ,النفسيالأمر  محركي ةو إستقلاي تبعاً لباعثي ة

ه لاو للقرب  للعقاب. موجباً  عدمه لاو للثواب موجباً  متثالهإ يكون فلا للبأعد, موجباً  عدمأ

الذي هو معنى الإمتثال, الأمر  الثواب ينشأ من إتيان الواجب بداعي إنَّ ُالوجهُالثالث:

 الغيري,الأمر  بداعي الغيري بتصور الإتيان بالمقدمةالأمر  ويترتب الثواب على موافقة

التحريك فلا يمكن إتيان العمل و الغيري لا يصلح للداعويةالأمر  من الواضح أنَّ و

 الغيري.الأمر  متثالإبداعي 

  ئشي والحق  أنَّ 
ا ِكروه لا يصلح لإثبات المطلوب, ويظهر ِلك عند إيراد الوجوه التي اً م 

 تركه.أو  العقاب على فعل الواجب الغيريو تمسكوا بها لإثبات الثواب

ُعليقُبهاُعلىُالوجوهُالمزبورة:ومنُالأمورُالتيُيمكنُالت

بين من يأتي به و دعوى الفرق بين من يأتي بالواجب مع مقدمات طويلة تجب عليه -1

ق الأول بأنَّ  يحكم العقل فإنَّ  مشقة, لاو الواجب بينو بينه مقدمة بلا  زائداً.  ثواباً  يحق 

؛ بأنَّ وأ شكلُعليهُ هو الواجب و السبب للثواب مطلقاً سواءً كان زائداً أم لا هو واحد 

 تحصل باعتبار كون الواجب النفسي أصبح شاقاً لما قيل من أنَّ إنَّما الزيادة  إلا أنَّ  ,النفسي

مَال    أَفخضَلأ ) عَخ ه  الأخ َزأ  (, فهو ثواب على الواجب النفسي فيكون الدليل أعم  من المدعى.اأَحمخ

أِكر خلاف المفروض إنَّ وفيه:ُ كم بأنَّ فإنَّ  ,ما  الثواب يترتب على الواجب المستقل  ه كما يحأ

 يكون الثواب مترتباً على فعل المقدمات أيضاً. ه لا ينفي أنخ فإنَّ 

 إشكال لاو إليه, الإحسان لا المولى احترامو التعظيم هو العقابو الثواب موضوع إنَّ  -2

 ,تعظيم للمولىو ِي المقدمة إنقياد التوصل إلىو فعل المقدمة بقصد الإمتثال ف أنَّ 

دَّ ف متعدد فالتعظيم لا, أم ِلك بعد المقدمة بذي جاء سواءً   الثواب يكون أنخ لا بأ

 متعدداً.



 

ُ دَّ  كان هو موضوع الثواب المولوي ولكن الكلام ف أنَّ  إنخ و الإنقيادو التعظيم بأنَّ ور 

 التعظيم نَّ إف شيءلكنه ليس بو إتيان الواجب الغيري,أو  ملاكه هو إتيان الواجب النفسي

 منهما وجداناً. واحد   الإنقياد حاصل بكل  و

ه لا يمكن لنا لو لم يترتب ثواب مستقل على فعل الواجب الغيري بقصد الإمتثال فإنَّ  -3

ل أنخ  الإمتثال حتى إِا لم و نفسِّ  ترت ب الثواب على الإتيان بالمقدمة بقصد التوص 

 ه لا إشكال ف ترت ب الثوابيتمكن بعد ِلك من إتيان ِي المقدمة لمانع  مع أنَّ 

 لم يتحقق المطلوب النفسي. إنخ و استحقاقه لهو

ُوأ شكلُعليهُبماُيلي:

 .لم يتمكن من إتمام الواجب الإرتباطي النقض بالإجزاء لمن شرع بها ثمَّ  أولاً:

 .الثواب يستحق فسوف التعظيمو الإنقياد عنوان عليه نطبقإ إِا هلأنَّ  ؛الكلام أول هإنَّ  وفيه:

التعظيم بلحاظ المطلوب النفسي للمولى و موضوع الثواب المولوي هو الإنقياد إنَّ  ثانياً:

د هو أمر و عتقاد المكلف لا بحسب الواقع,إبحسب  وجداني حدوثاً وبقاءً فلا يتعدد بتعد 

المقدمات, نعم؛ إِا ما ترك المكلف الإستمرار ف تحصيل المطلوب النفسي أو  الأجزاء

من دون عجز حقيقي لم يستحق ثواباً على ما فعل ولكنه يستحق الثواب و للمولى باختياره

المولى, كما لا يستحق  الإنفعال ف نفسو ه يتحقق بملاك حصول الإحسانلأنَّ  ,الإنفعاي

مشروطاً الأمر  أول هو يتحقق منو ,الإنقيادو موضوعه هو التعظيم الثواب المولوي لأنَّ 

عدم التراجع عنه بنحو الشرط المتأخر, فمن يتراجع باختياره عن فعل المطلوب و بالإتمام

 .سواءً ف المقدمات أم الأجزاءالأمر  أول النفسي لم يعظم المولى من

الذي يكون بملاك حصول و العقاب الإنفعاليينو ه مبنيي على الفرق بين الثوابنَّ إ وفيه:

يعاقب, وبين أو  معاكس  فيثيبأو  يتحقق حافز إنفعاي من نفسه ملائم  و المطلوب للمولى



 

دَّ الثواب والعقاب المولويين الناشئين من حكم العقل بالإستحقاق؛ ف من تشخيص لا بأ

 يكون حاكمًا من هذا الباب.موضوع حكم العقل الذي 

 اتإثب أنَّ  من ؛الأول دون الثاني هو البحث موضوع فإنَّ  الأمرين, بين خلط هإنَّ  عليه:ُويرد

 .مسلَّم أمر وهو المواي, مولى ف يصح   فلا العرفيين المواي ف صحَّ  فإِا دليل, إلى يحتاج الأول

أِكر ف إثبات القولين السابقين على فرض سلامته من النقاش إجتهاد  ف  نَّ أ والحق   كلَّ ما 

على ترت ب  ة الشريفة تدل  مقابل النص, فقد وردت عدة نصوص من القرآن الكريم والسنَّ 

 على دلَّ ي بعضها آيات ةعدَّ  الكريم القرآن فمن الغيرية؛ الأوامر متثالإ على الثواب

 تن تم تز تر بي بى بن بم بزئز :له تعالىبالخصوص كقو المطلوب

 كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين

 .1ئرصم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 .2ئركيكى كم كل كا قي قىئز :على العموم كقوله تعالى أخرى تدل  و

 .3ئرئح ئج يي يى ين يمئز تعالى: قولهو

 كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزئز :تعالى قولهو

 ؛ بعد صدق الحسنةمن الآيات الكريمة غيرهاو ,4ئرمم ما لي لى لم
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العمل الصالح الواردة ف الآيات على الواجبات الغيرية فيترتب الثواب على و الخيرو

الحسين  الإمام ا السن ة ففيها الكثير؛ منها ما ورد ف ترت ب الثواب على زيارةأم  و فعلها,

 بَي  عَبخد  اللهَّ   ؛خطوة كذا من الثواب لكل   نَّ أو
لختأ لأ  ان  قَالَ: قأ هَّ ير  الدَّ

مَا  :عَنخ بَش  بَّ رأ

فأ  َج  فَأأعَر  ي الحخ
أسَينخ    فَاتَن   الحخ

 
نخدَ قَبرخ

يرأ ڇ :فَقَالَ  ؟ع 
سَنختَ يَا بَش  َ  ؛أَحخ ن  أَتَى قَبرخ

م  ؤخ مَا مأ أَي 

أسَينخ   ه  ف   الحخ فاً ب حَق  رَةً عَار  مخ ينَ عأ شرخ 
ةً وع  ينَ حَجَّ شرخ 

 كَتَبَ اللهَّأ لَهأ ع 
يد  م  ع   غَيرخ  يَوخ

بأولَات    مَقخ
ورَات  أ سَل   ,مَبرخ رخ رَةً مَعَ نَب ي  مأ مخ ةً وعأ ينَ حَجَّ شرخ 

ل  أو  وع  م   ,إ مَام  عَدخ ومَنخ أَتَاهأ ف  يَوخ

سَل   رخ  مَعَ نَب ي  مأ
وَة  ائَةَ غَزخ

رَة  وم  مخ ائَةَ عأ
ة  وم  ائَةَ حَجَّ

 كَتَبَ اللهَّأ لَهأ م 
يد  ل  أو  ع   :قَالَ  .إ مَام  عَدخ

لختأ لَهأ  ق ف   :قأ ثخل  المخَوخ
ضَب   :قَالَ  ؟كَيخفَ ي  ب م  بخهَ المخأغخ

يرأ  :ثأمَّ قَالَ ي   ,فَنظََرَ إ يََّ ش 
إ نَّ  ؛يَا بَش 

أسَينخ   َ الحخ ا أَتَى قَبرخ َِ نَ إ 
م   كَتَبَ اللهَّأ لَهأ  المخأؤخ

هَ إ لَيخه   ثأمَّ تَوَجَّ
رَات  فأ نَ الخ تَسَلَ م  مَ عَرَفَةَ واغخ   يَوخ

ل   ك هَا  ب كأ ةً ب مَناَس   حَجَّ
طخوَة  وَةً  ,خأ هأ إ لاَّ قَالَ وغَزخ لَمأ  .1ڇولَا أَعخ

من سعى فيها فله كذا من الثواب قضيت  نَّ إف ؛حاجة المؤمن ف قضاءما ورد ف السعي و

ن  ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   :لاأم الحاجة  م   المخأؤخ
يه  خَ  شي  لأ  ن  يَمخ

م  ؤخ نخ مأ
ف  حَاجَة  إ لاَّ   مَا م 

ل    كَتَبَ اللهَّأ عَزَّ وجَلَّ لَهأ   حَسَنةًَ وحَطَّ عَنخهأ   ب كأ
طخوَة  دَ خأ يدَ بَعخ َا دَرَجَةً وز  َا سَي ئَةً ورَفَعَ لَهأ به  به 

عَ ف  عَشرخ  حَاجَات   ف  أ حَسَناَت  وشأ ل كَ عَشرخ  .2ڇَِ

ولأ  قَالَ  ؛عمله من خير المؤمن نية نَّ أ من ورد ماو يَّةأ ڇ : اللهَّ  رَسأ
  ن 

 
ء نخ  خَيرخ   المخَرخ

 .3ڇعَمَل ه م 

 ,التي هي من موجبات الثواب عند العقلاء مطلقاً هذا مع صدق الإنقياد لفعل المقدمات 

 .سعة رحمتهو على عباده تقتضيه كثرة تفضل الله تعالىو

                                  
 .580ص 4 الإسلامية(؛ ج .الكاف )ط .1

 .197ص 2 ؛ جالمصدر السابق .2

 .260ص 1 المحاسن؛ ج .3



 

ُتارةًُوقدُأ شكلُعلىُالتمسكُبالنصوصُ لا ف حد   ؛ِلك كلَّه بواسطة ِي المقدمة بأنَّ ؛

إلا  غيرها عليهاو الخيرو الحسنةو فلا تنطبق العناوين المذكورة من العمل الصالح ,نفسها

سبباً لعروض و ِي المقدمة التي توجب تعنونّا بتلك العناوين الحسنة باعتبار إضافتها إلى

 .تلك عليها

 الحسنو الصالح العمل عنوان فإنَّ  ,بعضها صريح بل النصوص تلك ظواهر خلاف هإنَّ  وفيه:

 .سواءً تحقق ِو المقدمة ف الخارج أم لا ,نحو ِلك قد أأطلق فيها على بعض المقدماتو

 اص الإطلاقات بالواجبات النفسية.باختص خرى؛أُتارةًُو

 .ه بلا شاهد, بل الشواهد على خلافهإنَّ  وفيه:

 المفروض أنَّ و ,الأمر, فلا ثواب ف غيرهو الثواب ينحص ف قصد القربة بأنَّ  ثالثة؛ُتارةًُو

 .القربة فيهاوالأمر  الغيرية لا يمكن قصد الأوامر

لما يظهر من النصوص التي  ؛بل على خلافها الشواهد ,ا دعوى بلا شاهدإنَّّ  أولاً:ُوفيه:

 .سيأتي ف البحث التاي ما يتعلق بهذا الأمرو ,ِكرنا بعضها

مرتبة من مراتب  بأي   لَّ جَ وَ  زَّ المناط ف الثواب هو كون العمل محبوباً لدى الله عَ  إنَّ  ثانياً:

مياً إنقيادياً لو و الحب فيكون  ,مراتب متفاوتة لَّ جَ وَ  زَّ عَ لحب ه  ه من المعلوم أنَّ فإنَّ  ,كان مقد 

كان متوقفاً على  ف العبادات وإنخ الأمر  سقوط فلا ريب ف أنَّ  لثوابه أيضاً مراتب كذلك.

 .من ِلك أعم   لَّ جَ وَ  زَّ عَ لدى المولى  الإثابة على المحبوبات إلا أنَّ الأمر  قصد

ل. إنَّ  رابعة؛ُتارةًُو  الثواب من باب التفض 

 نى نن نم نز نرئز  ف الآية الكريمة: يي يى ه خلاف قوله تعالىإنَّ  وفيه:

ُ.1ئرئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

                                  
 .120 ؛ الآيةالتوبةسورة  .1



 

 إنخ و الواجبات الغيريةو ه لا مانع ثبوتاً من الثواب على المقدماتإنَّ  ومنُجميعُذلكُيظهر؛

مه بقصد القربة فإنَّ  هذا إِا  ؛ف الجملة لَّ جَ وَ  زَّ العمل محبوباً لديه عَ  ه يكفي كونقلنا بتقو 

 .هو ثواب المولىو أردنا من الثواب الجزاءَ المجعول الشرعي

مراً عقلياً لا ربط له بالشرع لكنه أكان  نخ إو هوو التحسينو ا إِا كان المراد به المدحم  أو

ملاكه  نَّ لأ ,شكالإلا تيان المقدمات بإيترتب على و ,متحقق أيضاً ف الواجبات الغيرية

 ,العقلاءو العقل عند مدوح نقيادإ كلَّ  نَّ أ ف شكالإ لاو ,العمل على انطباقهو الإنقياد تحقق

نبساط لإاا إِا قلنا بم  أو ,لاً ستقلاإه فيما إِا قلنا بترتب الثواب على المقدمات هذا كل   نَّ إثم 

 .م لاأسواء حصل ِو المقدمة ف الخارج  ,وضحأ المقدمات فالأمر من ِي المقدمة إلى

 .هذا ما يتعلق بالثواب

 ,ستلزم من ترك المقدمات ترك ِي المقدمةإفلا ريب ف ترت ب العقاب إِا  ؛ا العقابم  أو

ستقباي إقدمة لواجب المترك  نَّ إف ,فيكون الواجب الغيري موجباً لاستحقاق العقاب

تةإلة ترك تمكن من الواجب ف ظرفه بمنزبحيث لا يأ  كالغسل قبل  حدى المقدمات المأفو 

ستحقاق إ نَّ أالكلام ف إنَّما و ,تمكن من الصوم ف ظرفهه بتركه لا يأ نَّ إف ؛الفجر للصوم

 ؟.من زمان الواجب النفسيأو  العقاب من حين ترك المقدمة

 ؛حتمالين وجهاً لإامن  واحد   ِكر بعض الأصوليين لكل  وقد 

ُمُّأ ُوجه  نقياد العبد للمولىإملاك الثواب هو  فلأنَّ  ؛العقابُمنُتركُالمقدمةستحقاقُإا

خروجه عن وظيفة و مناط العقاب هو طغيان العبد نَّ أكما  ,مرهأمتثال إكونه بصدد و

 نخ إف ,يظهر هذا المعنى ف ترك المقدمةو ,م ف فعل المحرمأسواء ف ترك الواجب  ,العبودية

 .ترك ِيها يتحقق بمجرد ترك المقدمة المؤدي إلى خرج عن مقام العبودية فملاك العقاب



 

الإنقياد للأمر النفسي  فلأنَّ ُ؛ستحقاقهُللعقابُقبلُمجيءُزمانُالواجبإاُوجهُعدمُمُّأو

موجباً و فعدم الإنقياد الذي يكون عصياناً  ,لا يعقل تحققه قبلهو يكون ف ظرفهإنَّما 

من و ,طاعةلإاو ه نقيض الإنقيادلأنَّ  ,يتحقق ف ظرف الواجب النفسي أيضاً إنَّما  للعقاب

 .عليه فلا ملاك للعقاب قبل ظرف الواجب النفسيو ,اد زمان النقيضينالمعلوم لزوم إتح  

 .تبعيد للمسافةو فيه غموض نَّ أمع  ,الكلامأول  كون عدم الإنقياد عصياناً دائماً  نَّ إوفيه:ُ

ستحقاق المتجري للعقاب كما عليه إقلنا  ه إنخ فإنَّ  ,مسألة التجري ولى الرجوع إلىفالأَ 

لو لم تحصل و ستحقاقه له من حين ترك المقدمةإشكال ف إفلا  المحقق الخراساني 

العقاب يترتب على نفس  نَّ أقلنا بو ا إِا لم نقل بذلكم  أو ,المخالفة للتكليف النفسي بعد

كما هو ظاهر الشيخ الأنصاري -ما لم يصادف الواقع ي رمخالفة التكليف لا على مجرد التج

- مخالفتهو ِ لا يتحقق قبله ترك الواجبإ ؛فالعقاب يترتب ف ظرف الواجب. 

 لامتثال التوصل قصد دون من الغيريالأمر  قصدب التقرب إمكان وهو: ,الثانيُالمقامُاوأمُّ

أِكرت له و ,ِلك فالمشهور عدم إمكان ؛النفسيالأمر   :وجوهقد 

متثال هذا إفلا يمكن قصد  ,ص بالمقدمة الموصلةالوجوب الغيري يتَّ  نَّ إُالوجهُالأول:

فلا يشمل  ,الغيريالأمر  جزءاً ف متعلقأو  لكونه قيداً  ,الوجوب إلا بإرادة التوصل

 .الوجوب الغيري غيره

ُ فعل النفسي بذي المقدمة نحو الأمر  ه خلط بين قصد التوصل بمعنى محركيةنَّ إوفيه:

قدام على فعل المقدمة لإابين قصد التوصل بمعنى و ,متثالهإ المقدمة من أجل التوصل إلى

هذا و ,عى لزوم قصد التوصل بالمعنى الأولالمدَّ و الغيري بهاالأمر  الموصلة بمحركية

التحرك و الإنبعاث الوجه يثبت لزوم قصد التوصل بالمعنى الثاني الذي لا ينفي إمكان

 .ي بل يثبتهالغيرالأمر  عن



 

ُ ُالثاني:  كالثواب ,تكون بلحاظ ما يترتب عليه من الأثرإنَّما الأمر  محركية نَّ إالوجه

فلا محالة لا تكون المحركية  ,فهي بلحاظ المطلوب النفسي للمولى ,التجنب عن العقابو

 .النفسيالأمر  إلا بقصد

ُعليه: ُوردَّ

التي تقدم  صوصنالكما يظهر من  ,بل على خلافها الشواهد ,ا دعوى بلا شاهدنَّّ إولاً:ُأ

 .ِكر بعضها

فليس على  ,العقاب بالمطلوب النفسيو ختصاص الثوابإعلى  هذا الوجه مبنيي  نَّ إثانياً:ُ

الثواب كما يترتب على المطلوب  نَّ إو قد عرفت فسادهو لا عقابو الواجب الغيري ثواب

فالمحركية التي تحصل من المطلوب  ؛كذلك العقابو النفسي كذلك يترتب على الغيري

التجنب عن العقاب كذلك تحصل من و النفسي بلحاظ ما يترتب عليه من أثر الثواب

 .الواجب الغيري بهذا اللحاظ أيضاً 

فقد  ,العقابو المحركية للاوامر لا تنحص فيما تترتب عليها من أثار الثواب إنَّ ُثالثاً:

 ,ستشعار بوظيفة العبودية للمولىلإاأهها و ,من جهات أخرى ا تحصل أيضاً ِكرنا أنَّّ 

ساس كما لأاعلى هذا و ,على الوجوب بهذا الحكم العقليالأمر  جل ِلك قالوا بدلالةلأو

 .تتحقق المحركية ف المطلوب النفسي تحصل أيضاً من الوجوب الغيري بهذا الملاك أيضاً 

دَّ العبد  نَّ أالعقل يحكم ب نَّ أالوجه با ما ِكره بعض الأعلام ف توجيه هذا وأم   ل عيج نخ ألا بأ

لا و ,رادة المولى لو كان هو المباشرإهذا يستدعي التطابق بين و متداداً للمولىإنفسه 

ي كان تحركه أرادته للمقدمة غيرية إكانت و المولى لو باشر تحقيق مطلوبه نَّ أإشكال 

 ,الجزاء بحكم العقل إِا تعلقت إرادته كذلك حقيستَّ إنَّما فالعبد  ,بداعي المطلوب النفسي

 .ي كان مراده النفسي دون الغيريأ



 

 النفسي ؛لا المطلوبينحكم العقل يتعلق بك   فإنَّ  ,ه إعادة للإشكال بصيغة أخرىنَّ إُ:ففيه

يستحق و المطلوب الغيري محبوب نَّ أفقد ِكرنا  ,واحد   بعد ثبوت الأثر على كل   ,الغيريو

 .الثواب كما عرفت سابقاً و ,ستحسان لدى العقلاءلإاو فاعله المدح

رادة المولى للصلاة غيرية إ نَّ أعلى هذا الوجه ب ا ما ِكره المحقق العراقي ف مقام الرد  م  أو

دَّ ف ,يريدها باعتبار المصالح فيهاإنَّما ه لأنَّ  ,أيضاً  فهو ؛ رادة تلك المصالحإللمكلف من لا بأ

 المدار ف المولوية نَّ أِكرنا و ,البحث ف تعريف الواجب النفسيبتداء إمردود بما ِكرناه ف 

 نَّ أمع  ,هو فعل الصلاة لا ملاكاتهاو ,النفسية عند تسجيل التكليف ف عهدة المكلفو

 .يرادلإاهذا  المطلب غير صحيح كما عرفت فلا تحتاج إلى

 مرللأ الوجود ف تابع الغيريالأمر  نَّ أ من 1 الإصفهاني المحقق عن ماُالثالث:ُالوجه

 .تكون مستقلة ف القصد نخ أفلا يمكن  ,فتكون محركيته تبعية أيضاً  ,النفسي

  و ,مور الحقيقيةلأاو مور الإعتباريةلأاه خلط بين نَّ إوفيه:ُ
ا ِكر ف الحكمة من قد أخذه م 

 ,أيضاً الفاعلية و يجادلإاقلًا ف فلا يكون مستَّ  ,تبعية وجود الممكن لوجود واجب الوجود

 نَّ أالواجب الوجود فلا فاعل بالحقيقة غيره سبحانه مع  الفاعل الحقيقي هو الله تعالىإنَّما و

 نَّ أكما  ,يكون وجودها الإعتباري بيد المعتبر مور الإعتباريةلأاالوجوب مطلقاً من 

نفسه هو المكلف إنَّما فاعل المقدمة  نَّ إف ,الفاعلية الحقيقية لا تتصور ف الوجوب الغيري

قد عرفت و ,ثار التي هي العلة الغائية ف نفس المكلفلآاو بما يترتب عليها من الفوائد

 .الغيريالأمر  على كذلك تترتب على المطلوب النفسيا كما تترتب نَّّ أ

 الفائدةو من الأثر الغيريالأمر  عتقاد بخلو  لإاعمدة الإشكال ف المقام هو  نَّ إوالحاصل:ُ

 يصح  و ,ه غير تامنَّ أقد عرفت و ؛على المطلوب النفسيما مترتبان نَّّ أو
الأمر  قصد حينئذ 

                                  
 .130ص 2نّاية الدراية؛ ج .1



 

الأمر  النفسي يسقطالأمر  كان قصده عنواناً لقصد فإنخ  ,النفسيالأمر  الغيري كما يصح  

 .إلا فيحتاج ف سقوطه ف العبادات قصد الأمرو النفسي

قد عرفت ف و ,اشكال ف مقدميتهاه لا نَّ إف ؛:ُفيُعباديةُالطهاراتُالثلاث1الجهةُالرابعة

صف هي ف حال كونّا كذلك لا تتَّ و ,الغيري عندهمالأمر  الجهة السابقة عدم قربية

فقد ِكر الأصوليون  ,جل ِلك وقع الإشكال ف عباديتهالأو ,بصفات الواجبات الغيرية

 :ههاأو ,ة إشكالات على عبادية الطهارات الثلاثعدَّ 

الغيري لا تستلزم الأمر  موافقة نَّ أمن  ما ِكره المحقق الخراساني الأول:ُالإشكالُ

ِلك كما  ؛جل الصلاةالمفروض حصول التقرب بالإتيان بالطهارات الثلاث لأو القربية

الغيري لا  الأمرو مر قربي بهأتتوقف على تعلق  جباو قربية كل   نَّ أعرفت سابقاً من 

 .يكون قريباً  نخ أيمكن 

 ,خذ قصد القربة قيداً فيهأ قربية واجب من الواجبات تتوقف على إمكان نَّ إالجواب:ُو

 اً خرآمراً أأو  المتعلق بهالأمر  يؤتى به كذلك سواءً كان من ناحية قصد نفس نخ أيمكن و

 .لتوصل ف المقاماكقصد 

ه يترتب الثواب نَّ أالغيري لا تستوجب ثواباً بحسب الفرض مع الأمر  موافقة نَّ إالثاني:ُ

 .على الإتيان بالطهارات الثلاث

 سيأتيو ,فراجع ؛الغيرية الواجبات على الثواب تعلق إمكان من سابقاً  عرفت ماُوالجواب:

 إنخ شاء الله تعالى. مزيد بيان

 الطهارات نَّ أ مع ,بمتعلقها الإتيان بمجرد تسقط ؛توصلية هي الغيرية الأوامر نَّ إُالثالث:

دَّ ه نَّ إف ,الثلاث ليس كذلك  .الغيريالأمر  متثالإقصد و من الإتيان بها بنحو العبادةلا بأ
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دَّ الغيرية إِا كانت متوقفة على العبادية ف الأوامر إنَّ وفيه:ُ من قصد التقرب بها ليتحقق لا بأ

ص بذلك الواجب الغيري الذي ليس ما ِكر ف الإشكال مختَّ و ,الغرض الغيري المقدمي

 .الطهارات الثلاث ليست كذلكو ,ِي المقدمة بل التوصل به إلى ,الغرض منه نفسه

الطهارات  أيضاً بأنَّ  ف الجواب من هذه الإشكالات وقد ِكر المحقق الخراساني 

الغيري الأمر  هي بما هي كذلك تكون مقدمة للصلاة فيكونو نفسهاأالثلاث مستحبة ف 

المزبورة  فع الوجوه الثلاثة من الإشكالاتبذلك تندو ,ا عبادة ف نفسهانَّّ أمتعلق بها بما 

ه لا يحصل نَّ أقال الغيري لم يحصل التقرب به من جهة موافقته ليأ الأمر  ففي ,كما هو واضح

كونه عبادة فيكون التقرب و بل من جهة كون الفعل ف نفسه مأموراً به نفسياً  ,التقرب به

الأمر  ق الثواب كان من جهة هذاستحقاإ نَّ أكما  .الندبيالأمر  قد حصل من جهة موافقة

 .الغيريالأمر  جل موافقةلا لأ

الغيري يتوقف الأمر  نَّ إ :خلاصتهاو عبارات مختلفةبوقد صيغ , مه الدوراستلزإالرابع:ُ

ه يستلزم نَّ إالغيري فالأمر  فإِا كانت عباديتها متوقفة على ,خويهأو على عبادية الوضوء

ستحباب النفسي للطهارات لإاساس أدفعه على   الخراسانيوحاول المحقق  .الدور

 .الثلاث

ُوأشكلُعليهُبوجوه:

 .المثلينإجتماع  ينعدم بعروض الوجوب لامتناعو ستحبابي يندك  لإاالأمر  إنَّ  -1

إِا كان  الإعتبار فيما تقبلعتبارية إمور أالأحكام الشرعية  أنَّ  ما عرفت مكرراً منوفيه:ُ

رتفع إ نخ إو ستحباب النفسي ِاتاً لإاه يكفي ف القربية بقاء نَّ أمع  ,هناك سبب معقول له

جتماع فعلياً يمكن رفعه لإاه إِا كان نَّ أجتماع ملاكياً لا فعلياً مع لإافيكون  .مرتبةو اً حدَّ 

 .فرضها حيثية تقيدية لا تعليليةو بالإختلاف ف الحيثية



 

 النفسي بها لما صحَّ الأمر  عبادية الطهارات الثلاث إِا كانت ناشئة من تعلق نَّ إ -2

 نَّ إمع  ,الندبي النفسيالأمر  لتفات إلىإمرها الغيري من دون أالإتيان بها بقصد 

الغيري من دون الأمر  بها بقصد وإنخ أأتيتها صحَّ الضرورة الفقهية جارية على 

هذا و ,النفسيالأمر  تى بها بقصدأفلا تختص بما إِا  ,الندبيالأمر  لتفات إلىإ

 ,مر النفسي مع كونّا مقدمةالطهارات الثلاث لم تكن متعلقة للأ نَّ أيكشف عن 

دَّ إلا فو  .تهاالنفسي ف صحَّ الأمر  من قصدلا بأ

ِلك صحيح على  نَّ من أ  الخراسانيبما ِكره المحقق ويمكنُالجوابُعنهُ

من يأتي بالوضوء مثلًا بداعي التوصل  نَّ إف ؛على الداعيأو  نحو تعدد الداعي

الأمر  الغيري الذي هو الفعل العبادي من ناحيةالأمر  قاصد الإتيان بمتعلق

 .ستحباب النفسيلإافداعوية التوصل تبعث على داعوية  ,الندبي

نتهاء لإاهذا صحيح ومعقول مع الإلتفات إلى الداعي الطوي و نَّ أا الإشكال عليه بم  أو

ثبوت الدواعي المتعددة ف  نَّ أفهو مردود ب ه؛لم يكن عالماً ب إِا كان المكلف غافلاً يه لا ما إل

 هعوقوو ة عملهف صحَّ  ستحباب النفسي لا يضر  لإاجهل المكلف بو ,النفس سهل المؤونة

جتزى به إمر الغيري الذي قصده للأو ستحباب الواقعيلإاو بعد ثبوت الملاك واقعاً 

 .الشارع عنه

خر أهم منه كما إِا كان آستحباب إستحباب النفسي فيما إِا زاحمه لإاه قد يرتفع إنَّ  -3

ف و قد يستلزم وجوب الترك لولا المقدمةو على المؤمن ستعمال الماء ضرر  إف 

 .الندبي النفسيالأمر  ِلك لا تبقى القربية فيما إِا ارتفع

الأمر  المتعلق محبوباً لدى المولى بتعلقصبح أ نخ ألكن بعد و ِلك ينشأ من المزاحمة نَّ إفيه:ُو

لعله و ,الغيري المشار إليه إجمالاً  الندبي النفسي به وثبوته واقعاً ف صحة التقرب بالأمر



 

الغسل ف نفسه و الوضوء نَّ أ حيث ِهب إلى ؛1هذا هو مراد الشيخ الأنصاري 

العنوان  نَّ أهو بهذا العنوان يكون رافعاً للحدث إلا و متعنون بعنوان واقعي راجح ف ِاته

فعبادية  ؛نظير عنوان التعظيم ,من العناوين القصدية التي لا تتحقق إلا بالقصد اليها

حتى يستلزم الدور بل هو عبادة مع قطع النظر  الغيريالأمر  الوضوء ليست من ناحية

 ا كان مجهولاً لدينا فلا طريق إلىِلك العنوان القصدي لم   نَّ إ ؛نعم .الغيريالأمر  عن

ه تعلق به ِلك العنوان المتعنون به فيكون نَّ إف ,الغيري بهالأمر  متثالإقصده إلا بقصد 

لكونه ف نفسه و جل رجحانه الذاتيه لأنَّ إف ؛ستحقاق الثوابإمنه يظهر و ,مقصوداً إجمالاً 

يدون دفع الإشكال الوارد الجميع ير نَّ أالظاهر و ,الغيري عندهمالأمر  جلعبادة لا لأ

ثبات رجحانّا إا بم  إ ؛استحقاق الثواب عليهاو على الطهارات الثلاث من حيث عبادتها

 ,الآخر منهما يرجع إلى واحد   كلَّ  نَّ ألا يفى و ,النفسي المتعلق بهاالأمر  باثباتأو  الذاتي

أو  الإستحباببالنسبة إلى ا م  وأ ؛الرجحان الذاتي لا يمكن كشفه إلا بدليل خاص نَّ إف

 ِكره المحقق الخراساني  ماو ,يكون لفظياً  والنزاعأ  ,مذكور فيهما خلاف الإجماع فلا

ه من مسامحاته التي نَّ أقد قيل و ,بداً ألا وجه له  فاده الشيخ أشكال على ما من الإ

 .عنها مثله يجل  

الأمر  قصد هذا البحث بعدما عرفت فن الجهات السابقة من إمكان عن ونحن ف غنىً 

 ,الغيرية عرفت أيضاً ثبوت الثواب على الأوامرو ,النفسيالأمر  قصد الغيري كما يصح  

الأمر  الغيري للطهارات الثلاث إِا كان عنواناً لقصدالأمر  قصد فلا محالة ف إمكان

 الطهارات عبادية ثبوت ف الكلام نَّ أ إلا ,أظهر فالأمر إلاو ,عبادة يكن لم إِا هذا ؛بالصلاة

 كلاهاو ,ستحبابيلإا الأمر ثبوت أو الذاتي رجحانّا جللأ إنَّما فيها إشكال لا التي الثلاث

 .شكال فيهإصحيح لا 
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ُتتمةُوفيهاُبحوث

 موراً أالغيرية ف كونّا  الأوامرو الطهارات الثلاث تختلف عن سائر المقدمات نَّ أعرفت 

 قصدي بعنوان معنونة انَّّ أ بما ثباتهاإو قصدها يصح   كما الغيري مرهاأ قصد يصح  و ,عبادية

 .ثباتهاإستحباب أيضاً ف لإاستحبابي بها فيقصد لإاالأمر  لاجل تعلقأو  راجح بذاته

لكن نذكر ما و ,لة محررة ف الفقهأالمسو وللقوم تفصيل ف كيفية قصد الطهارات الثلاث

 .لى محلهإالتفصيل موكول و على سبيل الإجمال فيما سيأتي يتعلق بها

ُثباتُعباديةُالطهاراتُالثلاثُإالبحثُالأول:ُفيُ

ستحبابي لإاالأمر  يجوز قصدو ,الثواب عليهاو ة التقرب بهاوالغرض من ِلك هو صحَّ 

 .خويهأو الغيري بالوضوءالأمر  ف مورد تعلق

ُ:اًُذكرُالأعلامُفيُتوجيهُذلكُوجوهُقدو

الندبي بها فيجوز قصد الأمر  هو تعلقو ,ما ِكره المحقق الخراساني الوجهُالأول:ُ

بل قد  ,الغيريالأمر  عدم تعين قصدو التقرب بهاو يترتب عليه الثوابو ستحبابلإا

عي عدم صح  .نحوهو ف مورد الوضوء تهيد 

الوضوء معنون بعنوان  نَّ أهو الإلتزام بو ؛ما ِكره المحقق الأنصاري الوجهُالثاني:ُ

الغيري الأمر  نَّ لأ ,الغيري طريقاً إليه إجمالاً الأمر  يكون قصدو ,قصدي راجح ف ِاته

 هذا الوجه نَّ أقد ِكرنا و ,جل ِلكالغيري لأالأمر  قصد فيصح   ,ما تعلق به يدعو إلى

 المقربية فإنَّ  ,عتراضات التي ِكروها ف عبادية الطهارات الثلاثلإاجميع  نسابقه يدفعاو

 الأمرو ,تكون بلحاظ كون العمل راجحاً بنفسه لتعنونه بالعنوان الراجحإنَّما الثواب و

 ,قصد العنوان الراجح جل طريقيته إلىيكون لأإنَّما قصده و ,هو توصلي محضإنَّما الغيري 

الرجحان الغيري بل جاءت من الأمر  العبادية لم تنشأ من نَّ يندفع بذلك محذور الدور لأو

 .الغيريالأمر  علىيتها دعبافلم تتوقف  ,الذاتي



 

ُشكلُعلىُهذاُالوجه:أُ و

 ,عتراضات بهلإادفع و ستحباب النفسيلإاه يمكن الإلتزام بلأنَّ  ,لا ملزم لهه نَّ إ -1

 ,فرض عنوان مجهول قصدي الندبي فلا نحتاج إلىالأمر  صحة إثباتها بقصدو

 .ليس ِلك إلا لتبعيد المسافةو

ُ الندبي كاشف عن الأمر  نَّ إف ,الوجهين زمتلابما ِكرناه سابقاً من ويمكنُالجوابُعنه

 ملاك المحبوبية والرجحان الذاتي وهو منكشف به.

دَّ ه بناءً عليه نَّ إ -2 ه لا يمكن قصد العنوان المجهول لأنَّ  ,الغيري رملأامن قصد لا بأ

 .العمل إلا بواسطته فيكون داعياً إلى

ُأو لا ينحص بذلك باعتبار  الغيريالأمر  قصد العنوان المجهول بتوسط نَّ أبجيبُعنه

الغيري بنحو التوصيف الأمر  بل يتحقق أيضاً ف اخذ ,العمل الغيري داعياً إلىالأمر  كون

ِلك  شارة إلىإالوصف  نَّ إف, الأمر لا بداعيبه الوضوء المأمور تيان إفيقصد المكلف ب

 فراجع. ؛عبارته ف ِكرهو يرادلإا هذا إلى  الأنصاري الشيخ تفطن قدو ,أيضاً  العنوان

تيانه على نحو عبادي كذلك لا إِي المقدمة ف العبادات لا يتحقق إلا ب نَّ إالوجهُالثالث:ُ

جل توقف تكون لأإنَّما فعبادية الطهارات الثلاث  ,تيانه مع المقدمة العباديةإيتحقق إلا ب

مر أ لا نحتاج إلىو الغيريالأمر  تيانّا بقصدإ فيصح   ,حصول الغرض من غاياتها عليها

 .خر لكفايته ف تحصيل الغرضآ

عتراضات التي ِكرناها لإالا يدفع و طوهذا الوجه يثبت عبادية الطهارات الثلاث فق

قد و ,جل ِلكقد ِكره الشيخ الأنصاري لأو ,عتراض الدورإه يندفع به نَّ أ إلا ,سابقاً 

سَ الله أسرارهمغيره على خلاف ما يريد الشيخ )و نقله المحقق الخراساني  .(قدَّ



 

ُ ُالرابع: الآخر تعلق به بقصد و ,حدها تعلق بذات العملأ ؛الإلتزام بوجودينالوجه

ثباتها لعدم كون إبدونه لا يمكن و ,بذلك تتحقق عبادية الطهارات الثلاثو ,الأمر

 .الأولالأمر  متعلقف الأمر  خذ قصدأ عدم إمكانو ,الطهارات عبادات بنفسها

ورد عليه القوم أكما  ,ه لا يمكن الإلتزام به كما يظهر من البحوث السابقةنَّ أ والحق  

 .بايرادات مذكورة ف المفصلات

 الضمني النفسيالأمر  تعلق باعتبار تحققتإنَّما  الثلاث الطهارات عبادية نَّ إُالخامس:ُالوجه

 ,مرها النفسي الضمني كما يؤتى بالأجزاءأ فيؤتى بها بداعي ,بالشرائط كما تعلق بالأجزاء

على فرضه و ,بحث هو محل  و لحاق الشرائط بالأجزاءإعلى  هذا الوجه مبنيي و ,كالركوع

ليست الطهارة و ,عنه ةمسببفعال الوضوء التي هي أف المقام هي الطهارة لا  الشرط نَّ إف

 .الشروط كما سيأتي تحقيقه مر الضمني فالطهارة ليست كسائرمتعلقة للأ

الواجب النفسي التي هي  تيان الطهارات الثلاث بقصد التوصل بها إلىإُالوجهُالسادس:

 ه يكفي ف تحقق العبادية الإتيان بالفعل مضافاً إلىنَّ إف ,هو محقق لعباديتهاو مقدمة له

لم نقل بوجوب  نخ إو الندبي يتحقق بقصد التوصل أيضاً  هو كما يتحقق بالأمرو ,المولى

 .المقدمة غيرياً 

يكون بداعي  تارةًُتيان الفعل بقصد التوصل إ نَّ أكان صحيحاً ثبوتاً إلا  نخ إو هذا الوجهو

فما  ؛الفرق بينهما واضحو ,بغير ِلك الداعي بل بقصد دنيوي خرىأو ,المثوبةو القربة

دَّ ف ,هو الأول دون الثانيالأمر  يوجب سقوط تيان المقدمة بداعي إثبات كون إمن لا بأ

ه مشروع نَّ أ ا إلىم  إهو يرجع و ,الثوابو الواجب النفسي حتى يوجب القرب التوصل إلى

كشف عن تحقق صفة يتيان المقدمة إ نَّ لأأو  ,المتعلق بذي المقدمة النفسيالأمر  إطاعةف 

الثاني لا يمكن و الأولو ,نفسهف  ةلقرينيالثواب على ِات العمل أو  ,حسنة ف العبد



 

لا يثبت و ,لى حكم العقلاء بترتب الثواب على نفس العملإالثالث يحتاج و ,الإلتزام بهما

 .المتقدمة حد الوجوهأ المطلوب إلا بالرجوع إلى

   الثلاث الطهارات عبادية نَّ إ والحاصل:
 وجه ف صحابلأا ختلفإ نخ إو فيها شكالإ لا ام 

 .براملإاو لا وجه للنقضو فلا نزاع ف البين ؛بعض رجاع بعضها إلىإيمكن و ,ثباتهاإ

يجدي بعد دخول إنَّما ستحباب النفسي للطهارات الثلاث بالوجه الأخير لإاثبات إولكن 

النفسي بها الأمر  ا تعلقم  أو ,استحباب الطهاراتو الوقت للتلازم بين وجوب الواجب

ثباته إبالواجب النفسي لا يتكفل الأمر  تعلق نَّ لأ ,قبل دخول الوقت فلا يثبت هذا الوجه

 ه عند وجوب المقدمةنَّ إ ؛بمعنى ,النفسيالأمر  غاية ما يتكفله هو توقف عباديتها على نَّ لأ

دَّ بها  الأمرو جل ِلك وقع لأو ,ستحبابلإايؤتى بها على نحو العبادية المتوقفة على  نخ ألا بأ

هو و ,من الدليل الخارجي آن   ستحباب الطهارات ف كل  إثبات إالبحث عند الأعلام ف 

ستحبابها إه لو ثبت نَّ أالثمرة تظهر ف و .غير ِلكأو  الرجحان الذاتيأو  خبارلإاا م  إ

ستحبابها إبخلاف ما إِا ثبت  ,النفسي كان الإتيان بها قبل الوقت بداعي القربة صحيحاً 

 .سيأتي البحث عنهو ؛بعد دخول الوقت بالملازمة المذكورة

ُالبحثُ ُعتبارُشيءُفيُالطهاراتُالثلاثإفيُُالثاني:ُفيُالشك 

هو يتفرع و ,الإشتغالأو  شرطاً وهل يكون مجرى للبراءةأو  فيها جزءً  كان المعتبر إنَّه سواءً 

 الآراء فيهو ؛ا عنوان لهانَّّ أأو  الأفعال عنلة المعروفة من كون الطهارة أمراً مسبباً أعن المس

 :ثلاثة

ُ على  ستدلَّ او ,شتغال لا البراءةلإاهو المعروف بينهم كون الشك مجرى والرأيُالأول:

 نسبتها إلىو الأفعال محصلات لهاو امر بسيط يهو قد تعلق بالطهارةالأمر  نَّ أِلك ب

عتبار إف  فيكون الشك   ,الملكية الحاصلة بهو المسبب نظير العقد الطهارة نسبة السبب إلى

 .شتغاللإافالمرجع قاعدة  ,تحقق الإمتثال لا ف التكليفو ف المحصل جزء فيها من الشك  



 

ُالثاني:  الأفعال نسبة العنوان إلى نسبة الطهارة إلى نَّ لأ ,كونه من مجاري البراءة الرأي

مراً مغايراً لهذه الأفعال بل أالطهارة ليست  نَّ لأ ,المعنون نظير القيام والتعظيم الحاصل به

أو  ف جزء فيكون الشك   ,كذا بالعكسو فوجودها عين وجود الطهارة ,ي عنوان لهاه

قد ِهب و ,متعلق بهذه الأفعال بعنوان كونّا طهارةالأمر  نَّ شرط ف التكليف الزائد لأ

السيد كذلك و المحقق الإصفهانيو ِلك جملة من المحققين منهم المحقق الهمداني إلى

سَ الله أسرارهم) مغيرهو الوالد  .(قدَّ

ُ ُعليه ُأورد  الأفعال من نسبة العنوان إلى تكون نسبة الطهارة إلى نخ أه لا يعقل نَّ أبوقد

يكون العنوان مجعولاً بإزاء  نخ ألا بأدَّ مور التي تدخل ف هذه النسبة الأ نَّ لأ ,المعنون

خويه أو الوضوءو ,عتباراً إن موجوداً كي تعنون بالعنوان يفرض المعنو نخ أالمعنون فيلزم 

ستمراري كي يعتبر كونه طهارة مستمرة بل وجوده وقتي إِ ليس له وجود إ ,كذلكليسا 

 .ستمراريإمر أالطهارة  نَّ أمع  ,منقطع

ُ نطباق العنوان إصرف وجود المعنون ف وقت معين يكفي ف  نَّ أبويمكنُالجوابُعنه

ثبت بالدليل الخاص كما تإنَّما ستمراريتها فهي إا م  أو ,عليه فتدخل الطهارة ف هذه النسبة

 فما لم يحصل ناقض تبقى الطهارة مستمرة فيدخل الشك   ,دلة النواقضأيستفاد ِلك من 

 .هو من مجرى البراءةو ؛من التكليف ف جزء منها ف الشك  

المعنون لا و الأفعال ف باب العنوانو دخال الطهارةإه على فرض نَّ أعليه ب الإشكالَ  نَّ أكما 

 الإعتباري البسيط بالعنوان بل الأفعال بنفس يتعلق لم الشكَّ  لأنَّ  ,أيضاً  البراءة جراءإ يمكن

حينئذ   تكون الأفعال محققة لذلك العنوان البسيط المعلوم فيكون الشك  و ,المنطبق عليها

 الشكَّ  نَّ إف ,واضحة مسامحة فيه هنَّ أب مردود   ؛شتغاللإا قاعدة المرجعو ,المحصل ف الشك   من

 فيكون الشك   ,فعل خاص ف المعنونأو  عتبار جزءإف  ه الشك  ؤيكون منشإنَّما ف الطهارة 

 .المحققين هؤلاء إليه ِهب ما فالحق   ,تقدم كما البراءة هو المرجعو ؛التكليف صلأ ف حينئذ  



 

بل هو متعلق بالأفعال  ,لم يتعلق بالطهارة كي يقع البحث السابقالأمر  نَّ إالرأيُالثالث:ُ

بين الأمر  شرط زائد يكون من دورانأو  عتبار جزءإف  مع الشك  و ,المسحو من الغسل

لكن و ,البراءة ف التكليف الزائد الذي هو الأكثر المقرر فيه الرجوع إلىو الأكثرو الأقل

 ام  أو ,فقط النفسي الوجوبي بالأفعال إلا بالغسلالأمر  ه لم يتعلقنَّ أعمدة الإشكال فيه 

البراءة  الرجوع إلىو ,النفسي الندبي لا الوجوبيالأمر  المتعلق بالأفعال ف غيره فهوالأمر 

الأفعال بنفسها تكون شرطاً ف  نَّ أراد منه يأ  نخ أإلا  ,الندبية موضع خلاف ف الأوامر

ثبات إولكن , الواجب النفسي فيكون الشك ف الشرطية الزائدة فيكون من مجاري البراءة

 هو مشكلو تكون الأفعال بنفسها شرطاً ف الواجب النفسي لا الطهارة نخ أ ِلك يحتاج إلى

 مح مج لي لى لم لخئز :تعالى قال ؛ِلك على يدل   الشريفة يةلآا ظاهر كان نخ إو

 ,1ئرهمهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

العلماء على هها تسالم أو مور كثيرة مذكورة ف الفقهمن رفع اليد عنه لألا بأدَّ لكن و

 .شرطية الطهارة ف الصلاة كما ورد ف عباراتهم
فالإتيان بها قبل الوقت بداعي  ,الإستحبابي بالطهاراتالأمر  وبعد الفراغ من تعل ق

 .الغيري بهاالأمر  تعلقو الكلام بعد دخول الوقتإنَّما و ,شكال فيهإلا  الإستحباب

الندب ف الوجوب الضمني بها بناءً على ما ندكاك إ إلى 2فقد ِهب المحقق النائيني 

 الإستحباب حد   فالمنعدم ,الضمني النفسيالأمر  بها يتعلق كالأجزاء الشرائط نَّ أ من ِهب

هذا و ,هاصل الطلب فيمكن الإتيان بالعمل بقصد المحبوبية بواقعها دون حد  أدون 

على  الغيري فهو باق  ا الوجوب م  أ ,الوجوب الضمنيو الإندكاك يحصل بين الإستحباب
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عبادية الطهارات الثلاث لا تتحقق  نَّ إف ,ِلك تطويل بلا طائل تحته نَّ أ ولكن الحق   .حاله

وتفصيل  ,م لاأعليها الغاية  لترتببعده أو  مطلقاً قبل الوقت الإستحبابيالأمر  بقصد إلا

الأصوليين ِكروا ف المقام بحث صياغة الوجوب  نَّ إثم . محله ف الفقه الكلام موكول إلى

ص بالمقدمة التي يقصد بها يتَّ أو  فهل يتعلق بمطلق المقدمة ,تقييداً و طلاقاً إالغيري 

ي المقدمة أه يتعلق بخصوص المقدمة التي يترتب عليها الوجوب نَّ أأو  ِيها التوصل إلى

 لكن السيد الوالد و ,المقدمةلو لم يترتب عليها و يتعلق بمطلق المقدمةأو  الموصلة

 نخ إسيأتي الكلام و ,نحن نتبعه ف ِلكو ِلك ف بحث المقدمة ف الملازمات العقلية ِكر

 .شاء الله تعالى

ُ:ُالواجبُالتعيينيُوالواجبُالتخييري1القسمُالرابع

 :فيه بحوثو

ُالبحثُالأول:ُفيُوقوعهما

الكلام ف تصوير الواجب التخييري بعد إنَّما و ,الشرعو وقوعهما ف العرف شكال فإلا 

 لتخيرياو ,عرضه ف له دلع   لا الذي هو التعييني الواجب من المراد نَّ أ على الجميع فاقت  إ

 .خلاف ِلك

 نخ إف ,ي من ناحية منافاة التخيير لحقيقة الوجوبيرنشأ ف الواجب التخيإنَّما والإشكال 

 .المفروض ف جواز الترك نَّ أشيء يستدعي عدم جواز ترك متعلقه مع  وجب

 نعرض جملة من آراءهم: ؛ختلف الأصوليون ف دفع هذا الإشكالاقد و

ُ هو كون الوجوب التخييري سنخ و ؛2 الخراسانيما اختاره المحقق الرأيُالأول:

يكون واحداً  نخ أا م  إالغرض المترتب على الفردين  نَّ ِلك لأو ,وجوب مشوباً بجواز الترك
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دَّ ف  نَّ لأ ,يكشف عن وجود جامع حقيقي بينهما يكون هو المؤثر ف ِلك الغرض نخ ألا بأ

 ,ه هو متعلق الغرضلأنَّ الأمر  الواحد لا يصدر إلا عن واحد فيكون الجامع هو متعلق

 .فيكون التخيير عقلياً لا شرعياً 

دَّ ف ,يكون الغرض متعدداً  نخ أا م  إو حدها يمنع عن حصول أيفرض كون حصول  نخ ألا بأ

 إلا كان واجباً تعيينياً فيتعلق الوجوب بكل  و منهما كل  إجتماع  الآخر بحيث لا يمكن

فيكون الوجوب التخييري بناءً على  ,دله لا مطلقاً ع  و بدله يجوز تركه إلى منهما على نحو  

 رادةإ من قوىأ فيه لإرادةا نَّ أ حيث ,التعييني الوجوبو الإستحباب بين وسطاً  الرأي هذا

رادة الوجوب حيث يجوز إمن  ضعفأو حيث لا يجوز ترك متعلقها مطلقاً  ,الإستحباب

الوجوب حيث لا يجوز ترك متعلقه مطلقاً فهو سنخ  بخلاف ,متعلقها إلى بدلترك 

 عدم جواز ترك كل  و ثاره كوحدة العقاب على ترك الفعلينآو وجوب يعرف بلوازمه

 .نحو ِلكو بدل منهما إلا إلى

ُ:واعترضُعليه

ُأ فلا يرون تعدد الوجوب بتعدد  ,ه يالف ما عليه العرف ف الواجبات التخييريةنَّ إولاً:

 .فراد التخييرأ

ف  فما هو الوجه ,بتعدد متعلقهه بعد فرض تعدد الوجوب لأنَّ  ,ه لا يرفع الإشكالنَّ إثانياً:ُ

هو غير و ,الآخرحدها بترك أيقول بتقييد وجوب  نخ أتيان الآخر إلا إحدها عند أسقوط 

 .شاء الله تعالى نخ إمقبول على ما ستعرف 

التمسك بقاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد ف صورة الفرض المترتب على  نَّ إُ:ثالثاًُ

 نَّ لأ ,الجامع حتى يكون هو المؤثر ف الفرض موهون أيضاً  رجاع التكليف إلىمرين لإلأا

على فرضه ف الواحد البسيط و ,النوعيتكون ف الواحد الشخصي دون إنَّما القاعدة 



 

رجاع إلكن يمكن و ,من الأخيرين دون الأولين امقوالم ,الحقيقي لا الواحد الإعتباري

 .تية كما ستعرفلآابعض الآراء  هذا الرأي إلى

ُ بين يجاد الفرد الذي يتاره المكلف من إالواجب التخييري عبارة عن  نَّ إالرأيُالثاني:

 بذلك يرجع الواجب التخييري إلىو ,ب تعييناً دون غيرهجايكون هو الوالبدائل خارجاً 

 .الواجب التعييني

ُ:بوجوهوردُعليهُأُ و

 على وحدة الأحكام بالنسبة إلى شتراك التي تدل  لإاه على خلاف قاعدة نَّ إُ:الأولالوجهُ

من يتار  يكون الواجب ف حق   نخ أِ يستلزم إ ,اشتراك المسلمين جميعاً فيهاو المكلفين

 .غير من يتار الصيام مثلاً و طعاملإامن اختار  ير ما هو الواجب ف حق  العتق مثلًا غ

ُويردُعليه:

ُأ هو و ,صل الوجوب التخييريأشتراك المسلمين ف إتثبت إنَّما شتراك لإاقاعدة  نَّ إولاً:

لا و ,تارالمخ باختلافيتلف هذا و ,يتعين عليه الذي فراد التخييرأحد لأ يتارهعنوان ما 

 .ما سيأتي صل القاعدة مضافاً إلىأِلك ب يضر  

ُ به  الأمرو يجاب الفعل الذي يتاره المكلفإ ه يرجع إلىلأنَّ  ,ه غير معقول ثبوتاً نَّ إثانياً:

 .لاً اكذلك يكون من قبيل تحصيل الحاصل فيكون مح

ُ يكون هو مركز  نخ أب ؛يكون بنحو الموضوعية نخ أا م  إعنوان ما يتاره المكلف  نَّ إوفيه:

هو و ,عليه يكون التكليف متعلقاً بعنوان ما يتاره المكلفو يجابلإا مصب  و التكليف

هذا و ,ه الواجبنَّ أمن البدائل مصداقاً لما هو الواجب لا  يكون كلي و مشترك بين الجميع

ه نَّ أكما  ,عتراض لاشتراك الجميع ف هذا التكليفلإاعنى يتطلب الوجه الأول أيضاً من الم

 .لا يكون من تحصيل الحاصل



 

 ,واقع ما يتاره يراً إلىشكونه مو يكون عنوان ما يتاره المكلف بنحو الطريقية نخ أا م  إو

 ,عليه فلا يكون من تحصيل الحاصلو ,فيكون الفعل بعنوانه الواقعي هو مركز التكليف

ن جعل عستغنى إن المولى كلختاره المكلف وإالذي ِ ليس الواجب إلا واقع الفعل إ

ه أيضاً إِا كان المتعلق ما يمكن رد   كما, حكام عديدة بعدد المكلفين بهذا العنوان المشيرأ

 .يتاره المكلف على نحو القضية التعليقية لا الفعلي ة فلا يكون من تحصيل الحاصل

ُ رتفاع الوجوب فلا إا م  إفراد لأاتيانه بإعدم و ه يلزم على فرض عصيان المكلفنَّ إثالثاً:

 .ليس فيه عصيان عند الترك ِ لا معنى لوجوب  إ ,هو غير معقولو ؛عصيان حينئذ  

 .هو محالو ؛ا بقاء الوجوب على حاله فيلزم بقائه بلا متعلقم  إو

الواجب دون الوجوب فيتحقق العصيان  ا يتاره المكلف إلىمرجاع قيد إه يمكن نَّ إوفيه:ُ

 .عتراضات الثلاثة المذكورةلإابذلك تندفع و ,عند الترك

على نسبة التكليف  ه يدل  نَّ إف ,هذا الوجه خلاف ظاهر دليل الواجب التخييري نَّ إرابعاً:ُ

 .يكون الوجوب لخصوص ما يتاره المكلف فقط نخ أسواء لا  البدائل على حد   إلى

ه حينئذ  نَّ إف ,المواي العرفيةو رتكاز العقلاءإعتراض لا بأس به إلا إِا خالف لإاهذا و

الثبوت  عتراض إلىلإافإِا ثبت مثله ينقلب  ,يئيجب حمل الدليل على هذا المرتكز العقلا

 .دون الإثبات كما هو واضح

واقع المكلف  كان متوجهاً إلى نخ إالتكليف  نَّ أعلى هذا الرأي  ف الرد   الحقَ  أنخ يأقالو

 بالنسبة التخييري الواجب ف التكليف نَّ لأ ,الوجدان خلاف فهو الواقعي الأوي بالعنوان

كان التكليف متوجهاً على عنوان ما  نخ إو المكلف بهو البدائل واحد من حيث المكلف إلى

 فهذا العنوان يكون من ,يكون المختار مصداقاً لمتعلق الوجوبو نختاره بنحو الموضوعية

الكلام ف الجامع فلا نحتاج  سيأتيو ,عقلياً لا شرعياً  خييرالجامع بين البدائل فيكون الت

 .ه من التطويل بلا طائلهذا الراي لأنَّ  إلى



 

 ,من الطرفين واحد   الوجوب التخييري ف الحقيقة وجوب تعييني لكل   نَّ إ الرأيُالثالث:

هو و منهما ار القضاء ف الملاك التعييني ف كل  بِلك باعتو تيان الآخرإلكنه مشروط بعدم 

ف ضمن ما   الخراسانيِكره المحقق  ؛طاً بعدم الآخرومنهما مشر بكل  الأمر  يقتضي

على تعدد الغرض  هذا مبنيي  نَّ أيقال ب نخ ألا بأدَّ و ,يمكن تصويره ف الوجوب التخييري

ه مع وحدة نَّ أكما  ,منهما بكل  الأمر  يتعين معلجا إلا مع إمكانو ,الجمع بينهما وعدم إمكان

دَّ  مطلقاً الأمر  بل ,الآخرحدها عند ترك ألا معنى لتعين  الغرض يكون بنحو  نخ ألا بأ

 .خييرالت

ُوردُعليهُجمعُمنُالمحققينُبوجوه:أو

ا ف عالم الإثبات نَّّ إالتخييري ف الواجبات التخييرية فالأمر  هذا خلاف ظاهر نَّ إ -1

 .ينن مشروطيمرأمر واحد لا أو خطاب واحد

 من ا إِا كانم  أو ,ثبات ِلك بالدليلإراد أيجري على من إنَّما يراد لإالكن هذا و

 . الخراسانيالتصوير فلا يرد عليه كما هو مفاد كلام المحقق و مجرد الفرض

 .يستفاد من خطاب واحد تارةًُالتخييري الأمر فُ؛وكيفُكان

 مر ف خطابأيو مر المولى ف خطاب بالصومأن يأك ؛يستفاد من خطابين خرىأو

الأمر  غاية ؛من العملين منفصلًا عن الآخر فيكون دليل وجوب كل  خر بالعتق آ

دليل ه لأنَّ أو  ,ياً كونه دليلًا لب  لا م  ؛ إحدهاأكما إِا جاء المكلف ب ,طلاق لهماإه لا نَّ أ

ا للعلم م  إو ,لفظي ولكنه لم يكن ف مقام البيان من هذه الجهة حتى يتم الإطلاق

 وجوب كل   نَّ أنقول ب نخ أفيستوجب ف جميع ِلك  ,معاً  من الخارج بعدم وجوبهما

 طلاقإ لتساقط أو ,الدليلين بين عرف لجمع ام  إ ِلكو ,الآخر بعدم مشروط منهما

 .ف حال ترك الآخر على حاله الإطلاق بقي نخ إو بالآخر الإتيان حال ف منهما كل  



 

 ِكرها التي بالطريقة يةثباتلإا الناحية من عليه وردأ يذال يرادلإا يتم   لا ِكر ما وعلى

 .المستشكل

بين  كان التضاد   نخ إ ؛ينالملاكين المتضادَّ  نَّ أمن  1ما ِكره المحقق الإصفهاني  -2

ستيفاء الآخر لا ما إحدها سابقاً يمنع من أستيفاء إيكون  نخ أب ,وجودها متعاقباً 

لا الملاكين حفظاً لك  يجاب الجمع بينهما إفاللازم حينئذ   ,إِا جاء بهما دفعة واحدة

بينهما متحققاً من مطلق وجودها ولو على نحو  كان التضاد   نخ إو, يننييالتعي

وهو خلاف الضرورة ف  ,صلًا لو جاء بهما معاً أمتثال إلا يقع  نخ أالتقارن لزم منه 

 باب الواجبات التخييرية.

 واحد   نحوين يدفع بكل  حد أفتراض الخطاب من الواجبات التخييرية بإه يمكن نَّ إ وفيه:

عدم و حدها موقوف على عدم تقدم الآخر عليهأملاك  نَّ أنقول ب نخ أا م  إف ,منهما الإشكال

دل الآخر ا الع  م  أو ,ي كون مطلق وجود الآخر ف عمود الزمان مانع عنهأ ,مقارنته له

هذا الفرض ول بالخصوص مانعاً عنه لا الوجود المقارن فيكون فيكون الوجود المتقدم للأ

 الملاكين حدأ الموجود كان معاً  وجدا فلو ؛عليهو ,المؤاخذة ف المفترضتين الحالتين بين تلفيقياً 

 يحصل بذلكو قترانلإا حال ف عنه الآخر وجود مانعية عدم افترض ما ملاك هوو محالة لا

 .جمع كثر من ملاك حتى لوأنحفاظ إه تكليف بالجميع لعدم نَّ ألا يرد عليه و ,الإمتثال

ا م  أو ,منهما يؤثر ف المنع المطلق لملاك الآخر الوجود السابق لكل   نَّ أنفترض  نخ أا م  إو

بل يمنع عن نصف الملاك ف الآخر فيكون مجموع  ,الوجود المقارن فلا يكون كذلك

 .هتمامه بهإجل حدها عند المولى لأأالنصفين الحاصل بمنزلة الملاك الكامل ف 
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فيكون ف هذه الحالة ثلاثة  لاً امتثإيكون الجميع و ثر المكلف بالجمعؤفلا ي ؛علىُهذاُوبناءًُ

هذا  فتراضين يصح  لإالا على ك  و .مجموعهما معاً و منهما منفرداً عن الآخر كلي  ؛بدائل

 .خلاف المتفاهم العرف ما فرض من الرد   نَّ ألكن لا يفى و ,يرادلإا

 ,الفردين معاً  لاالمكلف فيما لو ترك ك  ي صدور معصيتين من ألازم هذا الر نَّ إ -3

هو خلاف و ,من الوجوبين المشروطين متحقق فيعاقب بعقابين شرط كل   نَّ لأ

 عقابو ةواحد معصية من كثرأ حصول عدم من التخييرية الواجبات ف المفروض

 .واحد فيما إِا ترك البدلين

منهما  يكون عدم كل   نخ أا م  إالملاكي بين الواجبين و الذاتي ف موراد التضاد   هنَّ أب وردُعليهأو

دَّ ف ؛صاف الآخر بالملاكت  إشرطاً ف   .المعصية فيما إِا تركهما معاً و من تعدد العقابلا بأ

نشاء لا يستلزم تعدد إِ مخالفة الإنشاء بما هو إ ؛منهما شرطاً  يكون عدم كل   نخ أا م  إو

لى المو زيبر نخ ألذلك لا فرق بين و ملاكهو مبادئ الحكم إِا لم ترجع المخالفة إلى ,العقاب

خرى يظهر فسادها عند التمعن ألات اشكإهناك و ,خبارلإابنحو أو  الملاك بنحو الإنشاء

 .فيها فلا حاجة لذكرها

الوجوب التخييري عبارة عن  نَّ أمن  فاده المحقق الإصفهاني أما  الرأيُالرابع:

تحصيل ملاكهما معاً يعارض  نَّ أالبدلين لوجود الملاك فيهما غير و من العدلين كل  وجوب 

حدها على سبيل أص المولى ف ترك لذلك رخَّ و ,على المكلف ومنَّتهمصلحة التسهيل 

 ,الآخر ترك ف مرخصاً  يكن لم هلأنَّ  واحد بعقاب معاقباً  كان معاً  تركهما فلو ؛عليهو ,البدل

ي أي هو نفس الرأهذا الر نَّ ألا يفى و ,متثلًا للواجبان ككلاها أو  حدهاأفعل  نخ إو

 .يأبين الملاكين ف البدلين دون هذا الر السابق كان التضاد   نَّ أالفرق بينهما  نَّ أالسابق إلا 

ُ



 

ُوردُعليهُأيضاًُبعدةُمناقشات:أو

 :ان هذا الراي يالف ظاهر دليل الوجوب التخييري من جهات الأولى:المناقشةُ

 .هو خلاف ظاهر الدليلو ؛دلينمن الع   يستلزم وجود وجوبين مستقلين لكل  ه نَّ أ -1

 نخ أه يمكن نَّ أِكرنا و ,ي السابقأعلى نفس هذا الإشكال ف الر ما عرفت ف الرد   فيه:و

ه يمكن نَّ إمع  ,التصور للوجوب التخييري ثبوتاً و فتراضلإاي من مجرد أيكون هذا الر

على و ,ثباتاً أيضاً إقامة الدليل عليه إ فيتم   ,النحو المتقدم ستفادته من تعدد الخطاب علىإ

فساد جميع الآراء ف تصوير الوجوب التخييري يتعين هذا و فرض عدم تمامية الدليل

 .لكنه فرض بعيدو ,ي حينئذ  أالر

لا طريق و ,من الواجبين ستفادة وجود ملاكين تعيينين ف كل  إه موقوف على نَّ إ -2

 .هو ظاهر وحدة الحكم لا تعددهو ,الخطابثبات ِلك غير لإ

 نَّ إيراد الأول فلإاندفع به إحيث  ,كما فرضناه سابقاً ه يمكن رفعه بتعدد الخطاب نَّ إ وفيه:

 .ثباتيلإاوهو الإشكال  ؛لاها من باب واحدك  

استفادته من الدليل و المكلفين ه موقوف على وجود مصلحة التسهيل ف حق  نَّ إ -3

 .عليه لا قرينة تدل  و له ف ِلك ِ لا ظهورإ ,مشكل

 فلا محالة يدل   ,على تعدد الوجوب ستفادته من تعدد الخطاب الذي يدل  إه يمكن نَّ إ وفيه:

البدل بعد دلالته على عدم لزوم  منهما إلى واحد   الدليل على وجود الترخص ف ترك كل  

 .الجمع بينهما

 ,الموضوع رتفاعإأو  العصيانأو  بالإمتثال إلا يسقط لا المعلوم هو كما الوجوب نَّ إ -4

منهما رافع  فعل كل   نَّ أيفرض  نخ ألا بأدَّ ف المقام الذي تعدد فيه الوجوب و

دَّ ف لسقوطه خرآ وجه يكن لم إلاو الآخر لموضوع  هوو ,بينهما الجمع منلا بأ

 .الجواب نفس الجواب السابقو ,ظاهر الدليل خلاف



 

 ,لا الفعليني يستلزم تعدد العقاب لو ترك المكلف ك  أبناءً على هذا الره نَّ إ الثانية:المناقشةُ

فكان  ,الترك الحاصل ف الفعلين غيرهو ,الآخر منهما إلى الترخيص كان ف ترك كل   نَّ لأ

هذا خلاف ما عليه و ,من الواجبين واحد   تركاً جمعياً لا تركاً بدلياً فيكون العقاب على كل  

طال بعض الأعلام ف الجواب عن هذه أقد و ,التخييرية كما عرفت سابقاً ف الواجبات 

من يريد رفع الإشكال ف الوجوب  نَّ إف ,مناقشتهاو كرهاِ المناقشة ولا حاجة إلى

دَّ ف ,العقاب واحد فيه إِا ترك الفعلين معاً  نَّ أالتخييري يذعن  من توجيه كلامه بما لا بأ

 نخ أ قتضتإالمصلحة التي  نَّ أيفرض ب نخ ألا بأدَّ ي المقام فف ,لايستلزم هذا الإشكال أيضاً 

واحداً على  العقاب يكون نخ أ اقتضت التي هي البدل سبيل على الفعلين حدأ المكلف يترك

منهما بما إِا ترك الآخر  يكون الترخيص المذكور مقيداً بوجوب كل   نخ أوِلك ب ,تركهما معاً 

 ,فيما ِكرناه سابقاً   الخراسانيهو الذي يراه المحقق و ,فيكون الوجوب واحداً 

 .اً إنخ شاء الله تعالىيضأسيأتي مزيد بيان و

البدائل أو  يجاب الفرد المردد بين البدلينإ الواجب التخييري يرجع إلى الرأيُالخامس:

 .يجاب فرد معينإبخلاف الواجب التعييني الذي هو 

ُأو المردد  ريد الفردأ نخ إوهو  ,بالإشكال المعروف 1المحقق الإصفهاني شكلُعليه

حينئذ  يكون و يكون جامعاً بين الفردينو يجابه فهو ليس بمردد بل معينإو بالحمل الأوي

ي أريد به الفرد المردد بالحمل الشايع أ نخ إو ,الفرض مترتباً على الفردين دون هذا الجامع

لا ف الجامع حتى و المردد لا ف الذهنلعدم تحقق الفرد  ؛المردد المصداقي فهو مستحيل

 .الإرادةتتعلق به 
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ُستحالةُوجوهاً:لإاوقدُقيلُفيُوجهُ

 وجود فيستحيل التعينو للتشخيص مساوق الوجود فإنَّ  للمردد وجود لا هنَّ إُالأول:ُالوجه

 .لة بيع الصاع من الصبرةأف مس قد ِكره الشيخ الأنصاري و ,الفرد المردد مصداقاً 

 .ا تقبل التردد اولاً نَّّ أو على فهم حقيقة الوجود ه مبنيي نَّ أب تارةًُ عليهُشكلأوقدُ

 .مور الإعتباريةلأاف الصفات الحقيقية دون  يتم  إنَّما ِلك  نَّ أب ؛خرىأو

ا إِا لم يكن كذلك بل كان بين م  أو ,جهة فهو حقي  كان من كل   نخ إالمردد المبهم  نَّ أب ؛وثالثةًُ

 .بهالإرادة هو يكفي لتعلق و شكال لتعينه ف الجملةإاطراف محصورة فلا أو  طرفين

حد أيحمل عليه  ِ لو كان ثابتاً بنحو  إ ,ه يستلزم من المفهوم المردد التناقضنَّ إالوجهُالثاني:ُ

من العنوانين  يحمل عليه كلي  كان بنحو   نخ إو ,مردداً  يكون نخ ألا  اً فقط معينالعنوانين 

 .هذا تناقض مستحيلو ؛سلبه عنهو من العنوانين عليه حمل كل   يصح  ه نَّ أفمعناه 

ُالثالث:  التحريك المكلف إلىو ه البعثلأنَّ  ,المفهوم المردد لا يتعلق به الحكم نَّ إ الوجه

ِ إ ,لا تتعلق بالفرد على البدلالإرادة  نَّ أمن الواضح و ,اختيارو رادةإتيان المأمور به عن إ

يكون التكليف المتعلق بالفرد المردد قابلًا للتحريك فيكون   أنخ واقع فلا و ,لا وجود له

 .1 الخراسانيكذا ِكره المحقق  ؛متنعاً 

 الإعتبارات من أمثالهو الحكم حثبو الفلسفية الدقائق على مبنية انَّّ أب عنهُالجوابُيمكنو

اطراف أو  كان بين طرفينيجاب بالمفهوم المردد إِا لإاتعلق  لتي هي خفيفة المؤونة فيصح  ا

فيكون الفرد  ,اً نالمفهوم المردد يكون بالحمل الشايع معي نَّ أمحصورة لتعينه ف الجملة, مع 

 تصورهو التعبير ولذا يصح   ,تبطاً بالواقع الخارجيرمعيناً لكونه معلى البدل مفهوماً 

 .الحكم عليه كمفهوم من المفاهيمو
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 الإعتبارية به كغيره من المفاهيم المتعينة.و الصفات الحقيقيةعلى هذا يكون قابلًا لتعلق و

ه على القول نَّ أمع  ,قد عرفت بطلانه ف بحث الأوامر ما ِكره المحقق الخراساني و

فيأتي  ,من الفعلين على سبيل البدل يقتضي الحركة نحو كل  الأمر  بما ِهب إليه فإنَّ 

 .حدها منبعثاً عن التكليف المزبورأب

 .ة التكليفهذا المقدار يكفي ف صحَّ و

 .حد الوجوه المتقدمةأ رجاعها إلىإخرى يمكن أهناك وجوه و

ُ  مورلأاأو  مرينلأايجاب الجامع بين إ الواجب التخييري يرجع إلى نَّ إالرأيُالسادس:

 .بهالإرادة تعلق و

ُختلفواُفيُتصويرُهذاُالجامعُعلىُوجوه:اوقدُ

لو كان و الواحد لا يصدر إلا من واحد نَّ أه جامع حقيقي بناءً على قانون نَّ إقيل  -1

منهما هذا  فيكون المؤثر ف كل   ,دلينمن الع   تطبيقه على ملاك كل  و الواحد نوعياً 

 .الجامع الذاتي بينهما

الحقيقي لا الواحد  سيطببالص عتباره مختَّ إهذا القانون على فرض  نَّ ألكن عرفت و

 .المقام من الثاني دون الأولو ؛الإعتباري

عنوان ما أو  ,المفهوم الفرد المرددأو  ,حدهاأ ا عنوانم  إ ؛نتزاعياً إكون الجامع  -2

هذا النوع من الجامع يصدق حتى على ما لا يمكن و ,نحو ِلكو يتاره المكلف

 .ه يصدق على مورد النقيضين أيضاً نَّ أكما  ,طرافهأنتزاع الجامع الذاتي بين إ

 التخيير ف الكلامو الشرعي دون العقلي التخيير إلى يرجع هنَّ أبُالرأيُهذاُعلىُشكلأُقدو

 .الشرعي



 

 خذ فيه الجامع القريب ف ظاهر الخطاب دونأالتخيير العقلي ما  نَّ أبويمكنُالجوابُعنهُ

: على مثل هذا الجامع قوله تعالى كما يدل   ,طرافلأانتزع الجامع الإعتباري من إإِا  ما

 .فرادهاأولاً ثم بيان أخبار التي ِكر فيها الكفارة لأابعض و , 1ئرئخ ئح ئجئز

ُأنُْي قالو من هذه الآراء يمكن التمسك به لدفع الإشكال ف تصوير  واحد   كلَّ  نَّ إ :الَحق 

كان  نخ إو ورد عليها يمكن دفعهأما و ,ثباتاً إلا و لا محذور فيها ثبوتاً و الواجب التخييري

 واحد   الواجب التخييري هو كل   نَّ أمن  2الأوجه منها ما ِكره المحقق الخراساني 

 طرافلأاتيان جميع إمنه عدم الوجوب عند  مزيللا و ,طراف ف ظرف عدم الآخرلأامن 

وجود طرف من أول  نطباق الوجوب علىإالمراد  نَّ إف ,تعدد العقاب عند ترك جميعهاأو 

 ,ه لا وجه لتعدد العقاب عند ترك الجميعنَّ أكما  ,جتماعلإاطراف فلا وجوب لغيره عند لأا

 .لا محذورف ؛ه لا تكليف إلا بالواحد ف الواقعنَّ إف

ُختلافُصياغةُالواجبُالتخييريإالبحثُالثاني:ُفيُبيانُالثمرةُالمترتبةُعلىُ

  
ا م  إف ؛يأنحصارها ف رإعدم و ا ِكرناه تعدد الآراء ف تصوير الواجب التخييريتبين م 

 ملاكين هناك كان إِا فيما المشروطين التعينين الوجوبين بنحو التخييري لوجوبا يكون نخ أ

نتزاعي بين الطرفين لإاأو  يكون وجوب واحد يتعلق بالجامع الحقيقي نخ أأو  ,متضادين

 .منهما فيما إِا كان هناك ملاك واحد يحصل بكل  

ف  ختلاف صياغة الواجب التخييري عند الشك  إهناك أثر عملي يترتب على  نَّ إ وقيل:

صوم شهرين ف كفارة  نَّ أف  واجباً تعينياً كما لو شكَّ أو  يكون واجباً تخييرياً  نخ أمورد بين 

هو الوجوب  ه بناءً على كون الوجوب التخييرينَّ إف ؛تعينيأو  فطار عمداً تخييريلإا
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ف  صل التكليف كون الشبهة بدوية للشك  أف  الآخر يكون الشك   دلالمشروط بعدم الع  

 نَّ أبينما على القول ب ,فيجري الأصل المؤمن عنه ,عتق رقبة مثلاً أوجوب الصوم إِا 

الوجوب التخييري هو وجوب الجامع الذاتي الحقيقي بين الفعلين تكون الشبهة من 

ف تعلقه  يشك  و بتعلق الوجوب بالجامعه يعلم الأكثر لأنَّ و موارد الدوران بين الأقل

صل المؤمن ف نفيه متوقفاً لأاحينئذ  يكون التمسك بو ,زيادة عليه تعلقه بالصوم خاصة

 .المقيدو ي المطلقأ ؛الأكثر التحليليينو بين الأقلالأمر  على جريانه ف موارد دوران

هو و ,نتزاعيلإاي الجامع أ ,الوجوب بالجامع ه بناءً على القول الآخر ف تعلقنَّ أكما 

التخيير بعد تحقق علم و نحوه يدخل المقام ف موارد الدوران بين التعيينو حدهاأعنوان 

اء البراءة رجإ نَّ إف ,ها متباينان مفهوماً و حدهاأعنوان أو  جماي بوجوب عنوان الصومإ

اءة عن ي وجوب الصوم يكون مبنياً على القول بعدم معارضته مع البرأعن التعيين 

 مؤونته قطعية على كل   نَّ أحدها باعتبار أهو وجوب و الطرف الآخر للعلم الإجماي

هذا ما سيأتي البحث و ؛الكلفة الزائدة ف طرف وجوب الصوم فقطو المؤونةإنَّما و تقدير

 .إنخ شاء الله تعالى عنه

ُالأكثرالبحثُالثالث:ُفيُإمكانُالتخييرُبينُالأقلُو

شكال ف إلا و ؛الأكثرو بين الأقلأو  ,ا هو بين المتباينينم  إف ؛متعلق التخيير على قسمين نَّ إ

 الإشكالإنَّما و ,الجميع عند مسل مو العرفياتو الشرعيات ف واقع فهو ثباتاً إو ثبوتاً  الأول

 :فقد أشكلوا عليه بوجهين ؛ف القسم الثاني

 ؛متباين معهأو  تكون مصلحته عين مصلحة الأقلأو  ا لا مصلحة فيهالأكثر إم   نَّ إ الأول:

فلا وجه لتصوره  ,الأكثرو الأخير من المتباينين لا من الأقلو ,يجابهف الأولين لا وجه لإو

 .فضلًا عن وقوعه



 

 ,ه بامتثال الأقل ينطبق الوجوب عليه لا محالةنَّ إشتمال الأكثر على الأقل فإمع  نَّ إ الثاني:

 .فلا يبقى مورد للتكليف بالأكثر

لم يحصل  نخ إو ,متثال بالأكثركان يحصل بالأقل فلا مجال للإ نخ إالغرض  نَّ إُ:خرىأوبعبارةُ

 .كتفاء به ف مقام الإمتثاللإاو بالأقل فلا وجه لجعله طرف التخيير

ُشكالين:لإالاُويمكنُالجوابُعنُكُِ

ُالأول:مُّأ ئدة عليها لازمه التحصيل مع الأكثر يشتمل على سنخ مصلحة الأقل زا نَّ إف ا

 إنخ شاء الله تعالى.يأتي مزيد بيان و ,قتصار على الأقللإاعدم 

يكون المحصل للغرض عند  نخ أه يمكن نَّ أب فقد دفعه المحقق الخراساني  اُالثاني:مُّأو

الأقل يكون محصلًا للغرض إِا وجد  نَّ أبمعنى  ,وجود الأكثر دون الأقل الذي ف ضمنه

ه  ,ضمن الأكثر بل المحصل له يكون هو الأكثر فلا يكون محصلًا له إِا وجد و ,بحد 

لا مرجح يقتضي و لاها محصل للغرضك   نَّ الأكثر لأو عليه يتحقق التخيير بين الأقلو

 .حدها دون الآخرأتعيين 

كالخط  ,قل وجود مستقل لو وجد الأكثرفيما إِا لم يكن للأ ِلك يتم   نَّ أبشكلُعليهُأو

 ,عند وجود الخط الطويل مستقلاً ه لا وجود للخط القصير نَّ إف ,الخط القصيرو الطويل

ما  فلا يتم   ,التسبيحات الثلاثو التسبيحة الواحدة نظير ا إِا كان له وجود مستقلي م  أو

 .الأكثر فيتحقق به الغرض فلا تصل النوبة إلىه دائمًا ِ الأقل موجود بحد  إ ؛ِكره

 ,عليه يترتب الغرضو نضمامالإبشرط عدم و الأقل قد لوحظ مستقلاً  نَّ أجاب عنه بأو

فلا  ,قد لوحظ بشرط لا لقلأاالغرض يترتب على الأكثر فيكون  نَّ إنضمام فالإا مع م  أو

 التخيير بين الأقل به يصح  و ,عدمهو الأكثرو العدم بين الأقل لفرق حينئذ  بين ما إِا تخلَّ 

 ,المتباينين ف يدخلو الأكثرو الأقل بين الأمر دوران عن يرج بذلك هنَّ أ يفى لاو ,الأكثرو



 

لكن و ,على التخيير بين المتباينين بحملهمتباينان  الأقل بشرط شيءو الأقل بشرط لا نَّ لأ

  قد ِكر المحقق الإصفهانيو ,الأكثرو ه تصحيح للتخيير بين الأقلنَّ إف ؛لا يضر  

الفلسفية فيه كما  المسائل درجأو ,فيه الكلام طالأو  الخراساني المحقق ستاِهأ كلام

 .فراجع ؛عنه نحن ف غنىً و ,هو دأبه

 :هي فيه المحتملاتو ,الثلاث التسبيحاتو الواحدة التسبيحة بين التخيير ف الكلام يبقى

كتفاء لإا الإختلاف بالعرض فيصح  إنَّما و كون التسبيحات حقيقة واحدة الإحتمالُالأول:

 نَّ لأ ,ستحبابلإاصف بالزائد يتَّ و انطباق الواجب على الأولىو ة واحدةبالتسبيحات مرَّ 

كان الزائد مستحباً فينطبق هذا العنوان و الواجب كان بعنوان صرف الوجود ف الخارج

. عنوان الزائد على الثاني قهراً دون العكسو على الوجود الأول -ي صرف الوجودأ-

 .الإختلاف من جهات اخرىإنَّما و بناءً على هذا لا تكون التسبيحات حقائق مختلفةو

لا معين  لها و حدى الحقائق واجبةإكانت و كون التسبيحات حقائق مختلفة الإحتمالُالثاني:

 نخ إو منهما بالوجوب واحد   صف كل  المستحبة فيتَّ كذا حقيقة التسبيحة و ,إلا قصد الفاعل

صف عليه تتَّ و ,بالوجوب تابع لقصد التعيين صافالإت   نَّ لأ ,كانت التسبيحة الأخيرة

ه ليس تخييراً بين نَّ ألكن لا يفى و ,ا طرف الواجب التخييرينَّّ ها بالوجوب لأالثلاث كل  

التسبيحة الواحدة بناءً  نَّ إف ,المتباينين إلىقال بعدم إمكانه بل يرجع الأكثر حتى يأ و الأقل

 .للتسبيحات الثلاث على هذا حقيقة مباينة

 ختلافإ إلى يرجع الثلاث التسبيحاتو الواحدة التسبيحة بين التخيير نَّ إ الثالث:ُالإحتمال

أو  ا بالأقلم  إ ؛شيء فيتحقق الواجب لا محالة بشرط والأكثربشرط لا الأقل  نَّ إف ,متعلقها

قال بسقوط صلًا كي يأ أا الأقل ف ضمن ما كان الأكثر فليس بواجب م  أو ,بالأكثر

 تخيير يقع ف الفقه يرجع بظاهره إلى كلَّ  نَّ أقال بعضهم بو ,التكليف قبل الإتيان بالزائد



 

لما عرفت من  ؛المتباينين التخيير بين التحقيق يرجع إلىو كان بحسب الدقة نخ إو هذا الوجه

المتباينين بهذه الصيغة  رجوعه إلى نَّ أاً فنآقد ِكرنا و ,شرط لا يباين بشرط شيءالأقل ب نَّ أ

  
دَّ ف ,بتكرهاإ الذي  الخراساني المحقق عنها يغفل لا ام   تصحيح منه المراد يكون نخ ألا بأ

شكل أ نخ إو ,شكال عليه من هذه الناحيةفلا وجه للإ ,الأكثر عن طريق المتباينينو الأقل

 .نقلها خرى يمكن دفعها فلا حاجة إلىأمور فرضية أالأعلام بعليه بعض 

 التخييرين الواجبين نَّ أب قلنا ِاإ واحد باب من المتباينينو الأكثرو الأقل نَّ إ الرابع:ُالإحتمال

 نَّ إف ,ينمتضادَّ  ينيتعينمشروطان باعتبار تضمنهما ملاكين  تعينيانها ف الواقع واجبان 

رد تلا و ,بالأكثر مشروط بترك الأقلالأمر  كذلكو بترك الأكثربالأقل مشروط الأمر 

كان ظاهر  نخ إو خترناهإهذا هو الذي و ,ثيرت حول الصيغ المتقدمةأأ التي  الإشكالات

 .شاء الله تعالى نخ إسيأتي مزيد بيان و ؛حتمال الأوللإاالدليل ف التسبيحات هو 

ُُ:ُالواجبُالعينيُوالواجبُالكفائي1القسمُالخامس

 .ما من المبينات عند متعارف الناسنَّّ إكما  ,وقوعهما شكال فإلا 

ف قدو  تعددهمو المكلفين فرادأ حسب متعددة لاتامتثإ له كان ما هنَّ أب الأول الأصوليون عر 

 مخالفةو بعض متثالإ فيه يتحقق كما ,العاصينو المطيعين بتعدد العقابو الثواب فيتعدد

 .خرينآ

 .متثال بعض المكلفين موجباً لسقوطه عن الآخرينإا الواجب الكفائي فهو ما كان م  أو

 .الإختلاف من ناحية المتعلقإنَّما و سواء فهما من ناحية الوجوب على حد  

  البحث حد   على الكفائي الواجب ف البحث نَّ أ  الخراساني ه يظهر من المحققنَّ إ ثمَّ 

                                  
 .قسام الواجبأمن  .1



 

 الواجب التخييري من ناحية المكلف نَّ أكان الإختلاف بينهما  نخ إو التخييري الواجب ف

 .الواجب الكفائي من ناحية المكلف وف ,متعلق الحكمو به

وقع ف  كذلك إلى بدل  التخييري ف تركه ه كما وقع البحث ف تفسير الوجوب نَّ إف ؛وعليه

 .؟هل يجوز للمكلف تركه لو فعله الآخر ؛المقام

 لامنالتشبيه ف الجملة  يريد  نخ أما بحثان مختلفان من بعض الجهات إلا نَّّ أ   والحق

 .جهة كما ستعرف كل  

ختلف الأصوليون ف تفسير حقيقة الوجوب الكفائي من ناحية كيفية إفقد ُ؛وكيفُكان

 :الآراء التي ِكرت هيو ,تعلقه بالمكلف

 فهناك ؛ستغراقلإا سبيل على المكلفين بجميع متعلق الكفائي الوجوب نَّ إُالأول:الرأيُ

 .متعددة بعددهم وجوبات

 .فهناك وجوب واحد على الجميع ؛يكون متعلقاً بمجموعهم نخ أالثاني:ُالرأيُ

حدهم أفهناك وجوب واحد على عنوان  ؛حد المكلفينأه متعلق بعنوان نَّ إالثالث:ُالرأيُ

 .بنحو العموم البدي

لا يلاحظ و هو المكلف بهو لا يكون للوجوب الكفائي إلا طرف واحد نخ أالرابع:ُالرأيُ

 صلًا.أ له المكلف جعل ملاحظة دون من للفعل يجابإ فهو ,صلاً أ له طرافأ فلا ,المكلفون

ُوهي:ُ,منُمجموعُتلكُالتفاسيرُنستفيدُخصائصُالواجبُالكفائيو

 .نفاً آمتثله بعض سقط عن الباقين كما تقدم إه لو نَّ إ -1

 .عاصون يستحقون العقاب لو تركه الجميع فالكل  ه نَّ إ -2

 .لاً امتثإ يعتبر فالكل   للتكرار قابلاً  الواجب كان إِا ؛متدرجاً أو  دفعة يعمالج متثلهإ لو هنَّ إ -3

 من تطبيق تلك التفاسير على ضوء هذه الخصائص.لا بأدَّ و



 

 ستغراقلإا سبيل على مكلف كل   لوجوب طرفاً  نيكو نخ أ فيه اعتبر الذي الأول التفسير ام  أ

 :ربعةأنحاء أختلفوا ف وجه التطبيق على إفقد 

الواجب فيه جامع الفعل  نَّ أغير  ,وجوبات عديدة بعدد المكلفين أنخ تكون النحوُالأول:

فيكون الوجوب  ,منهم واحد   يكون صدور الفعل من كل   نخ ألا  ,من غيرهأو  الصادر منه

قد ِكرنا سابقاً و ,مكلف صدوره خارجاً من عهدة كل  و الكفائي عبارة عن جعل الفعل

مكن تصويره أ نخ إو فعل الغيرو مثل هذا الجامع الذي يكون بين فعل المكلف نفسه نَّ أ

يتحقق  إِ ,ه تتحقق فيه جميع تلك الخصائصعلى فرضو ,لكن لا دليل عليه ف الخارج

ه لو فعله واحد نَّ أكما  ,منهم كان الفعل ف عهدته واحد   كلَّ  نَّ لأ ,العصيان لو ترك الجميع

لكون الواجب هو تحصيل جامع  ,منهم سقط التكليف بالإمتثال لتحقق الغرض فيه

كذلك لو فعل و ,فيسقط التكليف ,قد حصلو ِاكأو  سواء من هذا ؛الفعل ف الخارج

 .واحداً  لاً امتثإ الجميع دفعة لكان الكل  

 بعدم الإتيان الآخرلكنها مشروطة و بات عينية بعدد المكلفينووجتكون أنخ النحوُالثاني:ُ

 لاً امتثإلا يكون  نخ أ منه كثر من واحد يلزمأتى بالواجب أه إِا نَّ أعترض عليه بإوقد  .به

 .لهتيانه إمن لغرض ايتحقق لم و ,تيان الآخرإِ الشرط هو عدم إ ,صلاً أ

فعل يصدر من المكلف فلا وجوب أول  بانطباق الوجوب على ولكنُيمكنُالجوابُعنه

كما ِكرنا ف الواجب التخييري المشروط بعدم , لغيره عند إلاجتماع حتى يلزم المحذور

 .تيان الطرف الآخرإ

منهم  المكلفين مع ترخيص ف الترك لكل   يكون الفعل واجباً على كل   نخ أالنحوُالثالث:ُ

ف   ِكره المحقق الإصفهاني كما ؛مشروطاً بفعل الآخر حفاظاً على مصلحة التسهيل

 بالفعل المكلفين حدأ تىأ إِا هنَّ إف ؛الثلاثة الخصائص تلك تتحقق فيهو ,التخييري الواجب



 

إِا ترك الجميع يكون و ,فعليته ف حقهمو خرين الترك باعتبار الترخيص لهمكن للآأ

ه لو نَّ أكما  ,عاصين لفعلي ة التكليف ف حقهم مع عدم شمول الترخيص ف الترك الكل  

 .جاز لبعضهم الترك نخ إو للطلب لاً امتثإكان  فعل الكل  

ُ  المجعول الشرعيهو  كون الوجوبف على مسلك المشهور  ه بناءً نَّ أب شكلُعليهأوقد

بين و طلاق الوجوبات المتعددة المجعولة بعدد المكلفينإالتناقض العقلائي بين  يتحققف

 .النحو السابق فيرجع إلى ؛فلا محيص عن تضيق دائرة الوجوبات ,الترخيص المذكور

ُ ُبعضهم لا ف الواجب و مصلحة التسهيل ف الترخيص لا هنا ه لا حاجة إلىنَّ أبودفعه

تخييري والواجب ال ,موجود ف الأفعال ف المقام الملاك نَّ أفتراض إه يمكن نَّ إف ؛التخييري

توافر و تعدد الترك منهم نَّ إبل  ,منهما مستقلاً  كل  غير لزومي حتى يتأثر المولى لو لوحظ 

كثر من أمؤونة  لكنه يحتاج إلىو ,ِية المولى فلا يرخص إلا مشروطاً أالتفويت يوجب 

 .مؤونة جعل مصلحة التسهيل ف الترخيص كما لا يفى

ُالرابع:  كإلى ترترك الفعل المنظم  تحريم يكون مرجع الوجوب الكفائي إلى نخ أ النحو

ترك الجميع يكون  نَّ إف ,وبه يمكن حفظ تلك الخصائص أيضاً  ,الآخرين لا مطلق الترك

خرين حد منهم يمكن للآأعند فعل و ,عصياناً من الجميع لصدور الترك المحرم عنهم

حيث  ؛منهم قد حقق الملاك بامتثاله كثر من واحد كان كلي أتيان إه على تقدير نَّ أكما  ,تركه

 .تجنب الحرام

فيكون  ,الوجه بناءً على مسلك المشهور ف كون الوجوب هو المجعول الشرعي وهذا

ه يجري ف الوجوب التخييري نَّ أكما  ,حسن التعابير عن ِلكأالوجوب الكفائي هو 

 ف جعل الأحكام حد الوجوهأِلك  نَّ أ لكن ِكرنا ف بحث الأوامرو بلحاظ المتعلق

 .ناقشناه بما لا نزيد عليهو



 

جميع تلك الأنحاء لها وجه معقول بناءً على كون الوجوب الكفائي هو  نَّ إفُ؛وكيفُكان

 .ما يتعلق بالجميع

ه يتعلق بمجموع المكلفين بنحو العموم نَّ أب ؛ا بناءً على التفسير الثاني للوجوب الكفائيم  أو

تيان فعل كما إِا كلف إيراد تكليف مجموعة ب تارةًُلكن العموم المجموعي و ,المجموعي

فرد تحريكه منفرداً فلا يكون  شخاص بتحريك حجر معين الذي لا يمكن لكل  أعشرة 

 .فكذلك يكون الواجب الكفائي ,إلا تكليف واحد على المجموع

كما لا تتحقق فيه الخصائص  ,واجب الكفائي كما هو واضحللكن هذا المعنى لا يتعقل ف ا

هذا المعنى لا يتحقق ف هذا التصور و ,بامتثال فرد واحدالمتقدمة حيث يسقط التكليف 

 .عصيانات كذلكو لات متعددةامتثإللعموم المجموعي الذي فيه 

يكون  ؛عليهو .راد به جعل مجموع المكلفين مكلفاً واحداً بالوحدة الإعتباريةيأ  خرىأو

حدهم فكأن هذا أفلو فعل  ,الإمتثال واحداً كما يكون العصيان واحداً إِا ترك الجميع

 .لو ف ضمن جزء منهو المجموع قد صدر منه الفعل

امكن تصويرها ف المكلف  نخ إو ولكن الكلام ف تحقق هذه الوحدة الإعتبارية ف المكلفين

ه ه يتعلق التكليف بايجاده لأنَّ نَّ إف ؛بمجموع المركب الإعتباري كالصلاة المتعلق كالأمرو به

 .المقصود للمولى

جعل الواحد الإعتباري مورد التكليف ليكون عنواناً لمجموع  نَّ إطرف المكلف فا ف م  أو

المكلف حقيقة هو إنَّما و ه ليس مكناً حقيقةنَّ إف ,ه لا وجه معقول لهأنَّ قال بالمكلفين قد يأ 

س به إِا كان أولكن لا ب ,امتثال واحد للمجموعو عقل عصيان واحدفلا يأ  اً,فرد فرد   كل  

 .فانيا فيهاو فرادللأ ضاً محعنوان 

ا بناءً على التفسير الثالث الذي يكون الوجوب الكفائي فيه متعلقاً بالمكلفين بنحو م  أو

 ,البدي العموم بنحو العالم   كرامإبالأمر  نظير -واقعو صحيح الوجه هذاو- البدي العموم



 

ا م  إ ؛تعلق بها الأمرحد قيدين ف الطبيعة التي أفتراضه إلا بإ لكن العموم البدي لا يصح  و

 .حدهمأي أقيد الوحدة أو  قيد الأولية

هو  -مثلاً -يكون الواجب  نخ أب ؛ول المكلفينأالتكليف متعلق ب نَّ أمعناه و ا على الأولم  أ 

جميع المكلفين من دون فرق  فهو لا ينسجم مع خصائص الكفائي الذي يعم   ؛ الأولالعالم  

 .غيرهو بين المكلف الأول

فهو  ؛حدهمأي أمتعلق الوجوب هو المكلف بقيد الوحدة  نوكمعناه و الثانيا على م  أو

المطلوب  نَّ أمكن تصويره ف الواجب التخييري باعتبار أ نخ إو كسابقه ف البطلان ف المقام

 وتحريك فعالأأو  حد فعلينأيجاد متعلق الوجوب بجعل التكليف به داعياً نحو إفيه هو 

 .الداعي نحوه

اشتغال و الغرض ف الواجب الكفائي هو التكليف ف عهدة المكلف نَّ إف ؛المقاما ف م  أو

 .ِمته

تشتغل ِمته بهذا و حد المكلفينأراد به بتكليف يأ  نخ أا م  إ :فالإحتمالاتُالمتصورةُهيُ؛وعليه

 .ِ لا ِمة له حتى تشتغل بهإ ,فهو لغو   ؛العنوان الإعتباري

فهو خلف  ؛فرد من المكلفين باعتباره مصداقاً لهذا العنوان راد به تشغيل ِمة كل  يأ  نخ أأو 

 إنخ شاء الله تعالى. يمكن تصحيحه كما سيأتيو ,وحدة التكليف

 .فهو ترجيح بلا مرجح ؛حدهم تعييناً أراد تشغيل ِمة يأ  نخ أو أ

 .ِمته تنشغل ىحت المردد للفرد وجود لا هنَّ أ عرفت فقد ؛المردد حدهمأ ِمة تشغيل راديأ  نخ أ أو

 ا التكليف الذي هو اعتبار محضم  أو ,مور الإعتباريةلأاراد ف غير يأ إنَّما ِلك  نَّ أ والحق  

 ,حدهم فيكون حكمًا واحداً أعنوان  جعل ِمة المكلف مرهونة بهذا الإعتبار المضاف إلىو

يجوز ه يستتبع عقلًا لزوم تحريك كل المكلفين نحو تحقيق الواجب بحيث لا نَّ أالأمر  غاية

 .فراد مصاديق كما ف الفرض الثانيلأافتكون  ,لهم الترك المطلق



 

ضافة إيجاب الفعل من دون إا بناءً على التفسير الرابع الذي فسِّ  الوجوب الكفائي بم  أو

ه يعقل تعلق نَّ إف ؛البغضو صلًا فهو صحيح بحسب مبادئ الحكم كالحب  أمكلف  إلى

 الحبَّ  نَّ إف ,نسانإأو  ف نفسه من دون دخل صدور من مكلف مر  أالشوق بو الحب  

 .ضايف للمحبوبمأ 

 ؛نحوهو اشتغال الذمةو التحريكو التكليف الذي حقيقته البعثو ولكن ف عالم التشريع

 طرف دون من فتراضهاإ يعقل فلا عهدته تشغيل معو ,المتحرك مع مضايف ِلك كلَّ  نَّ إف

التشريع باعتبار كونّما و الجعل نَّ أوردناه على سابقه من ألكن يرد عليه ما و ,هو المكلفو

 دون من الإعتباري الأمر يتحقق نأ فيمكن ,المؤونة حقيقة هيو الإعتبارية مورلأا من

ولكن الفعل يحكم باشتغال عهدة المكلف  ,مكلف بل يكفي تعلقه بالفعل فقط إلى ضافتهإ

 .الوجوه المتقدمة صياغة لهذا الحكم العقلي حتى يلزم الرجوع إلىلتماس إ إلى لا نحتاجو به

ُ  واحد من تلك الوجوه يكفي ف تبلور فكرة الوجوب الكفائي كلَّ  نَّ إُ:قاليُ ُنُْأهوُُفالحق 

 .لم تسلم من بعض الإشكالات نخ إو تصحيحهو

  و
ادها كما تح  إا م  أو ,الواجب الكفائي يتلف عن الواجب التخييري نَّ أا ِكرنا يظهر م 

منافس لما و ة الواجبات الكفائيةدلَّ أفهو خلاف ظواهر   الخراسانيِكره المحقق 

بينما لا تعدد ف الواجب  ,فق الجميع على تركهتَّ إتسالموا عليه من تعدد العقاب فيها لو 

 تكون واحدة نخ أا م  إالواجب الكفائي المصلحة فيه  نَّ أشكل بعضهم عليه بأ نخ إو التخييري

 .العقابو على الأول لا وجه لتعدد الثوابو ,الأخير لا سبيل إلىو متعددةأو 

 .أحد ستخفاف بأمر المولى من كل  لإاجل يتحقق لأإنَّما تعدد العقاب  نَّ أيمكن دفعه بو

احتفاظاً و هتماماً إانحلاله والأمر  القول بتعدد ا إلىم  أ ؛ه يرجع إلىنَّ إا تعدد الثواب فم  أو

 .جل تحقق الإنقياد المتعددلأأو  ,الواحدة فيتحقق الإمتثال حسب تعدد الأمربالمصلحة 



 

ُ:ُالواجبُالموسّعُوالواجبُالمضيق1القسمُالسادس

غير و ,وقت معين ف دائهاأيشترط فيها  يالت ؛المؤقتة :م الأصوليون الواجبات إلىقسَّ 

 .التي لم تقيد بوقت دون وقت ؛المؤقتة

 ؛عموسَّ و ,هو الذي يكون الوقت المحدد بمقدار الواجبو ؛قمضيَّ  :قت إلىؤوا الممقسَّ و

  أهو الذي يكون وقته و
الزمان هو ظرف لجميع  نَّ ِلك لأو ,ا يستوعبه الواجبوسع م 

كان  نخ إف ؛فعال المكلفينأم غيرها من أالممكنات الزمانية سواء كانت من التشريعات 

أو  قا مضيَّ الأول إم  و .قتؤإلا فغير مو ,دخيلًا ف الواجب شرعاً أيضاً يسمى مؤقتاً 

شكال ف وقوع إلا و ,عرضيةو فراد طوليةأالأخير له و ,لاأو  ا فوريم  إع الموسَّ و ,عموسَّ 

الواجب و قمن الواجب المضيَّ  كل   قد وقع الإشكال من بعضهم ف إمكانو ,الجميع

المهم هو البحث عن إنَّما و ,فلا يستحق التعرض له ؛صغاء إليهلكن لا وجه للإو ,عالموسَّ 

تيان إإِا ترك المكلف  داء فيماهي تبعية القضاء للأو لة المعروفة التي ترتبط بالمقامأالمس

متثاله خارج الوقت بنفس إثبات القضاء عليه فيجب عليه إفهل يمكن  ,الفعل ف الوقت

 .م لا ؟أدليل الواجب فيما إِا فرض عدم وجود دليل خاص 

ُقعُفيُمقامات:والكلامُفيُذلكُي

 هي:وُ,المقامُالأول:ُفيُالإحتمالاتُالمقصودةُمنه

 -قاً مضيَّ أو  عاً كانموسَّ -قت ؤعلى الواجب الم الدليل الدال   عدم دلالة الإحتمالُالأول:

 المحقق منهم المحققين من جمع ختارهإ الذي هوو ؛مطلقاً  الوقت خارج الفعل وجوب على

د الواجب لكونه ف وقت الظاهر من دليل التقييد الذي قيَّ  نَّ ِلك لأو ,2الخراساني 
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يكون مقيداً لدليل الواجب بتمام إنَّما دليل التوقيت  نَّ إف ,المقيدو معين بمجموع القيد

يكون إلا وجوباً  لا نخ أهذا يقتضي و ,فيكون الوقت قيداً ركنياً  ,ف جميع مراتبهو لاتاالح

 نخ أف مثله لا يمكن و ,هذا معنى وحدة المطلوبو بمجموع الدليلين فيدأأ واحداً بالمقيد 

 .نتهاء الوقت كما هو واضحإالأول عند  نثبت القضاء بالأمر

إِا لم تكن القرينة على تعدد الجعل بلا فرق ف ِلك  للأداءعدم تبعية القضاء  ؛والنتيجة

على التقييد فيكون  يدل   نخ أا م  إالمنفصل  نَّ لأ ,كان منفصلاً أو  صلاً بين كون دليل القيد متَّ 

 .رضفعليه فيكون خارجاً عن ال لا يدل   نخ أا م  إو ,صلحاله كالمتَّ 

كان دليل  سواءً  ,على الواجب مطلقاً  حتمال ثبوت القضاء بالدليل الدال  إ الإحتمالُالثاني:

 :حد وجوه ثلاثةأه يمكن ِلك بنَّ أقالوا و ,منفصلاً أو  صلاً التقييد متَّ 

الدليل الأول أو  ,يكون لسان دليل التوقيت لزوم تحقق الواجب ف وقت معين نخ أ -1

غاية ما  نَّ إفإِا تحقق الفوت ف ِلك الوقت المعين ف ,على مطلوبية ِات الفعل يدل  

ا التكليف الأول المتعلق بذات الواجب فهو م  أو ,يقتضيه هو فوات التكليف الثاني

 باق  على حاله.

وهذا هو معنى  ,يجب الإتيان بالواجب خارج الوقت بنفس الخطاب الأول ؛وعليه

 تعدد المطلوب.

على تقييد المرتبة المؤكدة من ِلك الوجوب مع  يدل   تيكون لسان دليل التوقي نخ أ -2

لو و هناك وجوبين من داخل الوقت نَّ أفهو يعني  ,صله غير مقيد بالوقتأبقاء 

بهذا و ,حدها مقيداً دون الآخرأيكون و ,ثابتين بنفس الدليل الأول ؛بنحو التأكيد

 دليل بنفس الوقت خارج الفعل بذاتالأمر  بقاء يثبت هذاو  ,الأول عن يفترق

 .الواجب



 

مر الأول بتمام مراتبه لكن لا يقيده مطلقاً بل ف يكون دليل التوقيت مقيداً للأ نخ أ -3

غير ركني بتقيده به  بناءً عليه قيداً  تقوالفيكون  ,الإتيان بالقيد فرض إمكان

 نخ أب ؛الأمر تعدد إلى يرجع هوو ,به تقييد فلا العجز مع ام  أو ,القدرة الواجب مع

 من لم يأت   خر بذات الفعل ف حق  آمر أو القادر بالمقيد ف حق   مرأ هناك يكون

 بالمقيد الإتيان عدم لحال الأولالأمر  طلاقإ مقتضى ِلك نَّ أ إلى هو يرجعو ,بالمقيد

 .التقييد لم يقيد حالة عدم التمكن دليلو ,منه لتمكنا عدم مع

 .بنفس الدليل الأول يثبت القضاء ؛وبناءًُعليه

كان  نخ إف ؛القول بالتفصيل بين كون دليل القيد منفصلًا عن دليل المقيد الإحتمالُالثالث:

 ا إِا كان مجملاً م  أو ,جهة فقد عرفت الإحتمالات الثبوتية فيه اً من كل  الدليل المنفصل مبني  

يرجع فيما و ,ههالخذ بالقدر المتيقن من دليل التقييد لإأأ  طلاق  إوكان لدليل الواجب 

 .يثبت وجوب القضاء بهو طلاق دليل الواجبإ عداه إلى

أو  ,يكونا مطلقين نخ أا م  إدليل الواجب المنفصل عن دليل المقيد  نَّ إ :وتفصيلُذلكُنقول

 :ربعةأفالصور  ؛يكونا مختلفينأو  ,مهملين

طلاق إِا كان لدليل الواجب إطلاق؛ فيؤخذ بإطلاق دليل إمنها  يكون لكل   نخ أ -1

قرينة على  ه حاكم على إطلاق دليل المقيَّد كما هو الشأن ف حاكمية كل  لأنَّ  ,التقييد

على كون الذات مقيَّدة بهذا  ِي القرينة, فيؤخذ بإطلاق دليل القيد الذي يدل  

 ؛ن المكلف من تحصيل هذا القيد أم لم يتمكن كما إِا فات الوقتسواءً تمك ,القيد

سواءً ف  ؛وهو لزوم الإتيان به مطلقاً  ,فيكون حاكمًا على إطلاق دليل الواجب

 الوقت أم ف خارجه.



 

ن صورة التمكقيد إطلاق يشمل يكون كلاها مهملين؛ فإِا لم يكن لدليل ال أنخ  -2

من لا بأدَّ من إتيانه ف الوقت وعدم التمكن فيه وكان دليل المقي د مهملًا أيضاً ف

ومقتضى الإستصحاب بقاء الوجوب إِا قلنا  ,الرجوع إلى الأصول العملية

ف  للشك  أو  ا إِا قلنا بعدم جريانه لحكم العرف باختلاف الموضوعبجريانه, أم  

 بقائه فالمرجع البراءة.

 المصلحة مراتب جميع ف بمدخليته ويحكم به فيؤخذ إطلاق؛ التقييد لدليل يكون نخ أ -3

 جديد. خطاب إلى القضاء يحتاج الفوت وتحقق القيد نتفاءإ وعند والملاك,

دَّ ِا كان لدليل الواجب إطلاق مع إهال دليل القيد؛ فإ -4 من الرجوع إلى إطلاق لا بأ

تار صاحب وهذا هو مخ ,بفوات الوقتالأمر  دليل الواجب والقول بعدم سقوط

 فيكون هو القول الرابع ف المسألة. ,فقط الكفاية ف هذه الصورة

ه يؤخذ بإطلاق دليل التقييد بلا نَّ إف ؛ا إِا كان دليل الواجب مجملًا فالأمر واضحأم  

 شكال.إ

ُإوُ,المقامُالثاني:ُفيُالدليلُعلىُتلكُالوجوه وإمكانُاثباتُُ,عليهُظاهرُالدليلُثباتُماُيدل 

ُمنفصلًا.أوُُصلاًُكانُدليلُالمقيدُمتَُُّسواءًُُ؛الوجوبُبهُخارجُالوقت

ُالوجهُالأولمُّأ يكون  نخ أالمفروض هو  نَّ إف ,قال بخروجه عن مفروض البحثفقد يأ ُ؛ا

سائر التقييدات التي يحمل المطلق  على قيدية الوقت للواجب على حد   لاً ادليل الوقت د

التقييد أو  قتؤوجوب مستقل للم على دليل الوقت يدل   نَّ أالمفروض فيه  نَّ أمع  ,عليها

 .بالوقت مع بقاء الواجب المطلق سالماً من ِلك

خروج من مفروض الكلام و القول الأول ما ِكر رجوع إلى نَّ أقال بيأ  نخ ألكن يمكن و

بحسب ظاهر  قيدية الوقت قتات بالنسبة إلىؤالذي يفترض فيه ثبوت تعدد المطلوب ف الم

 .الدليل



 

المبني على الأخذ بالقدر المتيقن من مدلول دليل التقييد المرتبة الشديدة ُ؛اُالوجهُالثانيمُّأ

فيتمسك بإطلاقه لإثبات أصل الوجوب ف  ,الأكيدة من الوجوب الثابت بالدليل الأول

 :فقد أأورد عليه بوجهين ؛خارج الوقت

مفاد  ليس ناظر إلىو تقييد المراتب دليل التوقيت ناظر إلى نَّ أفتراض إه بناءً على إنَّ  -1

حينئذ  و ,اختصاصه بالوقتو كيدلأافيكون المراد هو الوجوب  ,الوجوب دليل

صلًا فيكون أثبات عدم التقييد فيه طلاق دليل الواجب لإإنتمسك ب نخ أيمكن 

 ؛ههذا يستلزم الخروج عن مفروض هذا الوجو ,الواجب بهذا الوجوب مطلقاً 

موارده فيرجع و فترض فيه تقييد دليل التوقيت الدليل الأول بتمام مراتبهإالذي 

 .قد عرفت الإشكال فيهو ؛الوجه الأول بناءً عليه إلى

موارده و مراتبه قيده بتماميالواجب ودليل  إلى ناظراً فتراض كون دليل التقييد إ نَّ إوفيه:ُ

ل التوقيت على عدم تقييد دلي تبتني انَّّ إف ؛عن صلب موضوع هذه الوجوه الثلاثة خروج  

القول الأول  إلا يرجع إلىو ,ي كان على نحو تعدد المطلوبأ ,دليل الواجب بتمام مراتبهل

مفاد دليل الواجب يتحقق بالنسبة  التقييد كما يتحقق بالنسبة إلىو ,ختلافإلا و فلا نزاع

تعدد  إلىأو  وحدة المطلوب يرجع التقييد بين الدليلين إلى نخ أا م  إ ؛خرآبتعبير و .المراتب إلى

 .ها واقعان ف الخطاب العرف أيضاً و ,المطلوب

تقييده به و مفاد دليل الواجب فتراض كون دليل التوقيت ناظر إلىإه بناءً على نَّ إ -2

 ,خرىألو بمرتبة و ثباته ف خارج الوقتالتمسك بدليل الوجوب لإ فلا يصح  

ثبات لإأبداً  لا يتكفلو مفاد الخطاب ليس إلا جعل وجوب واحد نَّ ِلك لأو

 يستظهر فلا بعضها بلحاظ الإطلاق يبقى حتى الواجب على الوجوب مراتب تمام

المفروض تقييد دليل و ,ه واجب بالمرتبة العالية الشديدةنَّ أيجاب شيء إمن دليل 

 .خارج الوقتطلاق حتى يتمسك به إفلا  ,التوقيت لهذا المدلول الواحد



 

ُ للوجوب مع القيد مرتبة تختلف عن  نَّ أالقول الأول؛ إِ المفروض  ه يرجع إلىنَّ إوفيه:

دليل القيد يقتضي القول بذلك و صل الوجوبأالجمع بين دليل  نَّ إف ,الوجوب بدونه

فهذا امر لا  ,المعتبرأو  راد به بلحاظ الإعتباريأ  نخ أهذه الجهة لا  نظر إلىإنَّما  المستدل  و ,عرفاً 

 .المقيدو دليلي القيد ان العرف عند النظر إلىوجد يالفه

 ,طلاقهإيقيد  نخ أتمام مراتب المقيد دون  الذي يرجع دليل القيد فيه إلىاُالوجهُالثالثُمُّأ

فمع العجز عنه لا  ,الوقت بسببه قيداً غير ركني   صبحأبالقيد الإتيان  ف فرض إمكانو

 خارج الوقت نظير لاق دليل المقيد بالنسبة إلىطإحدها إلى أ يرجع ؛الأمر د به فيتعدديَّ تق

 .بالقص للمسافرو بالتمام للحاضرالأمر 

ُ:وردُعليهأُ فقدُ

ِ المكلف إ ,الصلاة قصاً و ختياراً نظير جواز السفرإمقتضى ِلك جواز التأخير  نَّ إأولاً:ُ

ا مكلف بالصلاة م  إو ,هو المتمكنو ؛ا مكلف بالصلاة ف الوقتم  إعلى هذا الوجه 

 .الثبوت مرحلة ف ساقط الوجه فهذا ,حدأ به يقول لا من هذاو ,المتمكن غير هوو ؛خارجه

ُ فهو يتعلق بصف وجود  ,ثبات وجوب واحد بلحاظ المتعلقإيتضمن الأمر  نَّ إثانياً:

حال  خر فآوجوباً يثبت  , ولاولايثبت وجوباً للطبيعة ف حال القدرة على القيد ,الطبيعة

هو و بخلاف موضوعه ,وجوبات عديدة إلى بلحاظ متعلقه لا ينحل   فالأمر ,العجز عنه

فيعقل تقييد بعضها دون  ,فراد المكلفينأوجوبات عديدة بعدد  إلى ه ينحل  نَّ إالمكلف ف

حدها المقيد بالوقت والآخر أ ؛فلا وجه لاستفادة جعلين من دليل الوجوب .البعض

خلاف المفروض أيضاً من تقييد نفس و ,دليل الوجوب وجوب المطلق خلاف ظاهر

 .خر مستقل على المقيدآستفادة وجوب إالجعل المستفاد من دليل الوجوب لا 



 

ُالأولمُّأُ:ويردُعليهما ه ليس المقام من نَّ أكما و ,خيرأه ليس مقتضى التقييد جواز التنَّ إفُ؛ا

ا فيما م  أو ,المسافرو هو الحاضرو القص حيث يتحقق التبادل بتبدل الموضوعو قبيل التمام

المراتب التي حصلت و لاتاالإختلاف ف الح نَّ أو المتعلق واحدو الموضوع نَّ إف ؛نحن فيه

تيان الفعل ف إه ف حالة التمكن يجب عليه نَّ إف ,ختياراً إخير أمن دليل التقييد فلا يجوز الت

ره عصىأ نخ إف ,الوقت  .ثمأو خ 

ف ختلافه ف المرتبة والحالة لا إورود القيد على الوجوب لا يقتضي إلا  فلأنَّ اُالثاني:ُمُّأو

كان  نخ إو نفاً آالوجوب بلا قيد غير الوجوب مع القيد عرفاً كما عرفت  نَّ إف ,تعدد المتعلق

على الوجوب  فإِا كان دليل المقيد يدل   ,إلا خرج عنهو المتعلق واحداً كما هو المفروض

لكنه بعد ورود القيد عليه حصل تضييق ف دائرة و ,المتعلق بصف الطبيعة كما هو المعلوم

 ,الطلبو صل المحبوبيةأالوجوب لتكون الطبيعة مع القيد مع بقاء صرف الطبيعة على 

  و المقيد رجاع القيد إلىإو نكار ِلكإ نَّ إُ؛والحاصل
ا لا جعل مجموعهما مورد الوجوب م 

فالإشكال عليه من هذه  ,المقيدو من القيد ضيه القائل بتعدد الأثر المترتب على كل  يرت

ه من لزوم ما لا يلزم نَّ إو ,غير سديد ؛الناحية مثل الإشكال على غيره من الوجوه السابقة

 .إلا إِا دل  على وحدة المطلوب لا تعدده ,به القائلون بها

 ,للأداء القضاء تبعية عدم إلى المشهور ِهب فيها الوجه عرفت التي المناقشات تلك ولأجل

ُهم:لأانذكرُمنهاُمورُلأاواُعليهُبجملةُمنُاستدلُ و

 .كما ف سائر التقييدات تالتوقيه ظاهر دليل الواجب مع دليل نَّ إ :أولاًُ

ِلك مع الفهم العرف للتعدد ثبات إلكن و ,عليه فلا كلام فيه ه لو ثبت ظاهر يدل  نَّ إ فيه:و

 .مشكل



 

قصد الناِر  نَّ أالصوم المنذورين ف وقت معين مع و ثبوت القضاء شرعاً ف الحج نَّ إ :ثانياًُ

بذات الفعل الأمر  ه لا يبقىنَّ أتعلق بالفعل المقيد بالوقت الخاص بنحو الوحدة دليل على 

 ,مر جديدأيكون بإنَّما القضاء  نَّ أفيكشف ِلك عن  ,بعد الوقت لعدم موافقته للقصد

 .ه لا يتلف الحال ف ثبوت القضاء بين المواردنَّ أالظاهر و

العقود  نَّ أه منقوض بالبيع مع تخلف الوصف وثبوت الخيار مع نَّ أ مضافاً إلى ويردُعليه

لا النذر فإنَّ ِلك  مع وقتخر آمر أبمثلًا  إِا ثبت القضاء؛ فالنذروكذا  ,تابعة للقصود

الذي الوقت جميع الموارد التي دخل فيها  ف خاص ف النذر وجود حكم تعبدي يستلزم

لم  نخ إو قصدين إلى النذر ف الواقع ينحل   نَّ أأو  ,يكون فيه الأمر على نحو وحدة المطلوب

ه يصف فيما هو نَّ إمسألة الوقف إِا تعذر الموقوف عليهم فكذا و .يتفطن إليه الناِر

البيع والوقف فيهما بل تحمل على ه لايبطل نَّ إف ,وغير ِلك ,قرب إلى قصد الواقفلأا

 .تعدد المطلوب

ُأنُْي قالف  ,المقيد على نحو وحدة المطلوب فهوو إِا ثبت من ظاهر الدليل كون القيدُ:الَحق 

شكال بناءً رفع الإ جل ِلكلأو ,تعدد المطلوبه على نحو نَّ أالعرف منها  فالمتفاهمإلا و

 نخ أ بوجود احتمال . ويمكن القولالوجوب ه يستلزم منه تعددنَّ أعلى تعدد المطلوب من 

 ,الأمرو هي مقيدة بوقت خاص لا ف نفس الوجوبو ,الأمر يكون التعدد ف فعلي ة

 .نكارلإامع تعدد الفعلي ة متحقق لا يقبل الأمر  وحدةو

ظهور القضاء ف النذر  نَّ إكما  ,لم يكن فعلياً  نخ إو بعد الوقت موجوداً الأمر  يكونُ؛وعليه

 .كون القيد بنحو تعدد المطلوبو يقتضي التبعية

هتمام الشارع بالصلاة إمثل كثرة  ,على ما ِكرناه ما تكون هناك قرائن تدل  ه ربَّ نَّ أهذا مع 

د باب من يكون التوقيت بأنَّ  القطع يحصل بحيث  .اللفظي الأصل بحسب وهذا المطلوب, تعد 



 

ُفيُكونُالتقييدُعلىُُالأصلُالعمليُفيُالشبهةُالحكميةُمقتضىالمقامُالثالث:ُفيُ كَّ فيماُإذاُش 

دِهأوُُجديد,ُبدليلُإلاُالقضاءُيثبتُفلاُالمطلوبُوحدةُنحو ُالأول.ُالدليلُبنفسُفيثبتُتعد 

 الذي هو معلوم ؛إلى التمسك باستصحاب وجوب العمل الثابت أولاً  وقد ِهب جمع  

 .بانتفاءه الشك  تقييده بالوقت بحيث ينتفي و

ستصحاب الكلي الذي إه يكون من قبيل القسم الثالث من أقسام بأنَّ  ؛تارةًُوأ شكلُعليه:ُ

هو معلوم و هو وجوب المقيَّد بالوقتإنَّما المتيقن  ثبت بطلان الإستصحاب فيه, لأنَّ 

 .هو ف حدوث وجوب آخرإنَّما  الشك  و الإرتفاع بعد الوقت,

 العرف, بنظر حالةً  يكون أنخ  لا مقوماً  يكون المتعلق ف مأخوِاً  كان إِا الزمان بأنَّ  وأخرى؛

حدأ القضيتان فلا يجري المفروض إنتفاء الزمان فلا تتَّ و بخلاف ما يؤخذ ف الموضوع.

 الإستصحاب لفقد  شرطه.

 ,الوجوب ِات هو المستصحب لأنَّ  ,المقام ف الإستصحاب على يرد لا منها اً ئشي نَّ أ والحق  

ستقلاي لإاالنفسي و الكلي منه المردد بين الوجوب الضمني المتحقق ف وحدة المطلوبو

ستصحاب للكلي بعد إمن القسم الثاني من  ولاً فيكونأالمطلوب الثابت المتحقق ف تعدد 

يترتب و ,ستصحابهإتعدده فلا محذور ف أو  ف كون التوقيت بنحو وحدة المطلوب الشك  

 .ثرهأعليه 

ه لأنَّ  ,ثبت كون التوقيت على نحو وحدة المطلوب لا يمكن التمسك لاستصحابهلو  ؛نعم

ف  البراءة أيضاً للشك   يمكن الرجوع إلىو ,ستصحاب الكليإالقسم الثالث من  لمن قبي

التقييد بلحاظ بعض مراتب المطلوب معلوم  نَّ لأ ,صل المطلوبيةكون التقييد مقوماً لأ

كون القيد مقوماً لأصل المطلوبية فهو مشكوك فيرجع أو  مراتبها بلحاظ تمام م  أو ,يقيناً 

 .صل الوجوب بعد الوقت أيضاً أالأصل فيبقى  فيه إلى



 

 المقامُالرابع:ُفيُجريانُالإستصحابُفيُالشبهةُالموضوعية

 ه؟.عدمو الوقت ف به المأمور بالعمل الإتيان ف الوقت بعد شكَّ و القضاء ثبوت بعد هنَّ إُ:بمعنى

 .شكال فيهإكما ورد ف الصلاة فلا  عتناء بالشك  لإاعلى عدم  كان ف البين دليل يدل   فإنخ 

 :فالوجوه المتصورة هي ؛لم يكن نخ إو

 .يحكم بوجوب القضاءو طلاق الدليلإالتمسك باُمُّإ

تكفل الدليل الأول لوجوبه فالتمسك و داءه إِا قلنا بتبعية القضاء للأنَّ أب ولكنُيردُعليه

 .المشتبه الموضوع ف بالدليل التمسك من يكون طلاقهإب

 .أوضح فالأمر التبعية بعدم قلنا إِا ام  أو

ُأ كان موضوع القضاء  سواء   ؛صالة عدم الإتيان فيحكم بوجوب القضاءأالتمسك بو

مكن أ نخ إو خرى من عدم الإتيان عرفاً أه عبارة لأنَّ  ,التركو م الفوتأمطلق عدم الإتيان 

  و العقلية تصور الفرق بينهمابحسب الدقة 
 .ا تدور عليها الأحكام الشرعيةلكنها ليست م 

موضوع القضاء هو عدم الإتيان بالعمل ف الوقت فيجري  نَّ أو التفصيل بين القول بأ

الأمر  موضوعه نَّ أبين القول بو ,يثبت به موضوع القضاء مباشرةو الإستصحاب

ه صل حينئذ  لأنَّ لأاالتمسك ب فلا يصح   ,العملهو فوت و الوجودي الملازم لعدم الإتيان

المحقق  شار إليهأقد و ,ثبات الموضوع بالملازمةإه يكون من ِلك لأنَّ و ,يكون مثبتاً 

 ,ف هذا المبحث تعرض إليه المحقق النائيني و ,ف مبحث الإجزاء الخراساني 

الكلام ف إنَّما و ,موضوع القضاء هو الفوت نَّ أفقا على تَّ إقد  مانَّّ أيستفاد من كلامهما و

 .وجوديأو  ه أمر عدمينَّ أو تشخيص مفهومه

 شكال عند الشك  إالأول فلا  ثبوته بالأمرو داءه إِا قلنا بتبعية القضاء للأنَّ إفُ؛وكيفُكان

 ؛بالواجب الإتيان عدم ستصحابإأو  الشغل لقاعدة الإتيان لزوم هو به بالمأمور الإتيان ف

 .غيرهأو  كان موضوع القضاء الفوت سواء  



 

بلا  ,هو التمسك بالإستصحاب كان الحق   نخ إو ا إِا لم نقل بالتبعية يأتي الترديد المتقدمم  أو

واحد  ا بمعنىً نَّّ عدم الإتيان لأأو  الفوتأو  فرق بين كون موضوع القضاء هو الترك

 .شاء الله تعالى نخ إسيأتي مزيد بيان و ؛مكن التفكيك عقلاً أن إو عرفاً 

ُالمقامُالخامس:ُفيُبيانُالثمرةُلهذاُالبحث

 الإتيانبعية ف لزوم وهو إِا قلنا بالت ؛نفاً آهي ما ِكرناه حدىُالثمراتُإ نَّ أب :قالقد يأ 

 .موضوع القضاء إستصحاب عدم الإتيان به فيتحققأو  الشغللقاعدة  هبالمأمور ب

مر أه نَّ إو ,الفوتأو  ا التركم  إه نَّ أف  ؛قلنا بعدم التبعية يأتي الترديد ف موضوع القضاء نخ إو

 .ه لا فرق بينهما بحسب النظر العرفنَّ ألكن عرفت و ,عدميأو  وجودي

الفوت على ما يؤتى به بعد أو  ه لو قلنا بالتبعية لا يصدق لفظ القضاءنَّ إُ؛ومنُالثمرات

 بما فات لا يمكن تداركه إلا  نَّ لأ ,الوقت
 
لا  ,قائمًا بمصلحتهو خر بدلاً عنهآ جعل شيء

صل أخارج الوقت فهو  فما يؤتى به و ,صل الواجب الباقي وجوبه بعد الوقتأيجاد إب

تيان إه عبارة عن لأنَّ  قضاءً  عد  فلا يأ  ,هو باق  بنفسه خارج الوقت الواجب وهو لم يفت بل

بل  ,تداركه لم يفت حتى يأ كما لا يسمى تداركاً لما فات لأنَّ  ,خارجهما فات ف الوقت من 

لا يتصور فيه و ,داءً أبها تكون  وتييكون كسائر الواجبات غير المؤقتة التي متى ما أأ 

 .صلاً أالقضاء 

يكون و ,خرآثبات القضاء بدليل إو نقول بعدم التبعية نخ أهذه الشبهة لا تندفع إلا بو

خر مغاير لذلك الواجب آوجوب  ؛القضاء بعنوان تدارك ما فاتمدلوله هو وجوب 

هَا كَمَا فَاتَتخهأ ڇالنبي الأكرم :  مثل قول ,الأول ثابت بدليل اخر
ض  يَقخ يضَة  فَلخ  .1ڇ مَنخ فَاتَتخهأ فَر 
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ة وجوب القضاء ليس دلَّ أمدلول  نَّ أف تأييد ما ِكر من  قد ِكر المحقق النائيني و

من الوقت  ه إِا لم يبقَ نَّ إلذلك  ,مغايراً  اً خرآبل يكون وجوباً  ,الأولهو بقاء الواجب 

ه ف هذا المقدار الباقي نَّ إالوقت تماماً ف لم ينقض  و قل من ِلكأدراك ركعة بل كان إمقدار 

عدم بقاء الوقت فل   ؛ا الأولم  أ ؛لا قضاءً و داءً ألا  ؛تيان ِلك الواجبإمن الوقت لا يجب 

يكون خارج  نخ ألا بأدَّ ه نَّ فلأ ؛ا عدم وجوب القضاءم  أو ,لا التنزيليو قيلا الحقي ؛الكاف

 .العنوانين هذين يالف البين ف خرآ وجوب هناك ليسو خروجه عدم المفروضو ,الوقت

يطابقه معناه الذي هو بدلية أو  القضاء وهو الإتيان بالمأمور به ويلازمه التدارك نَّ إفيه:ُو

 العمل تيانإ إلا العرف عند القضاء عن يعبر لا لذاو ,عنه عوضاً  لكونه خرللآ العملين حدأ

مقتضى ِلك هو تبعية القضاء و ,تيانهإالذي يتدارك به ما فات من المصلحة دون مجرد 

 .جنبيةأ مستقلة مصلحة ِا مستقلاً  واجباً  كان إِا للتدارك معنى لا هنَّ إف ,عدمها لا وامرللأ

لكنه يصدق مسامحة باعتبار فوت و ِ الطبيعة لم تفتإ ,لا يصدق الفوت حقيقة ؛نعم

يكون موضوع  نخ أه لا فرق بين نَّ أمن هنا قلنا بو ,الطبيعة فاتت :فيقال ,الحصة الخاصة

فلا ثمرة مهمة تترتب على هذا النزاع بعد  ,عدم الإتيانأو  الفوتأو  الترك هو القضاء

 .فافهم ؛فات الواجب ف الوقتفاق الجميع على وجوب القضاء بعد الوقت إِا ت  إ

ُ:ُالواجبُالأصليُوالواجبُالتبعي1القسمُالسابع

 البحث فيه من جهات:و

ُالجهةُالأولى:ُفيُتعريفهما

 التبعي ما أأنشأ عن إرادة تبعية.و الأصلي ما أأنشأ عن إرادة إستقلالية, نَّ إ قيل:
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 ,الأول إلى يرجع هوو .الإجمالية الإرادةب التبعيو التفصيلية, الإرادةب أأنشأ ما الأصلي وقيل:

الأغراض, و ما يترتب عليه من المصالح إلىو الإستقلال لا يحصل إلا بالإلتفات إليه لأنَّ 

 .ففيه إرادة تفصيلية بخلاف التبعي

 .ستقلاليةإالتبعي ما لم يكن عن إرادة و الأصلي ما لم يكن عن إرادة تبعية, نَّ إُوقيل:

 لب ف الأول والإيجاب ف الثاني.التعريف بالسهو من و ؛بالعكس وقيل:

 ,لا يضر  هذا الإختلافو الثاني سلبياً,و بجعل الأول إيجابياً  ؛كما يمكن تعريفهما بالعكس

بمقتضى و هو أمر خفيف المؤونةو ,الذهن تقريب المعنى إلىو المراد هو شرح اللفظ لأنَّ 

 .كل ها مكنة ثبوتاً و الإيجاب,و المقابلة بينهما يمكن تعريفها بالسلب

ُثباتاًُالجهةُالثانية:ُفيُوقوعُهذاُالتقسيمُوإمكانُإقامةُالدليلُعليهُإ

 .التصورو فهو يتلف حسب مقام الثبوت

المستفاد من ظاهر لفظ  نَّ ِلك لأو تحققه ف مقام الدلالة؛و تصوره ختلفوا ف إمكانإوقد 

يكون المراد من الأصلي  نخ أبمقتضى المقابلة بينهما و التبعي إِا سند الواجب اليهماو الأصلي

 ؛خرى بخلاف التبعيأرادة إو خرآهو الواجب الذي ليس وجوبه وارادته تابعة لوجوب 

 .خرىأرادة إرادته ناشئة من إخر وآالذي يكون وجوبه تابعاً لوجوب 

الواجب  نقول نخ أبين و التبعيو نقول الواجب الأصلي أنخ بناءً على هذا لا فرق بين و

 .فيكون هذا التقسيم لغواً  ,الغيريو النفسي

 ف مقام الثبوت: خرىأو يقع ف مقام الإثبات تارةًُالبحث  نَّ بأقالُيُ ُنُْأوالصحيحُ

الغيري بعد الإلتفات و من الواجب النفسي واحد   تعلقت بكل   نخ إالإرادة ن فلأاُالأول:ُمُّأ

 لازمة لإالإرادة تكون  نخ أا م  إ. وصلياً أستقلالاً فيكون إإليه 
 
لم يلتفت  نخ إو خرآ رادة شيء

 .إليه يكون تبعياً 



 

 الإلتفات بعد ستقلاليةإ رادةلإ متعلقاً  كان إِا فيما صلياً أ الغيري يكون مافربَّ  ؛هذاُعلىُوبناءًُ

   نَّ أ إلى
ما يكون تبعياً فيما إِا لم ربَّ و ,ا يتوقف عليه وجود ما له المصلحة الملزمةهذا الشيء م 

 .الإستقلاليةالإرادة مراداً بيكن 

ُ  ,المصلحة الملزمة ف الواجب فيريده مستقلاً  يلتفت إلى نخ أا م  إالمريد  نَّ إُ:خرىأوبعبارة

الإرادة كان فيه ملاك  نخ إو صلاً أليها فلا يريده إلا يكون ملتفتاً  نخ أا م  إو .صلياً أفيكون 

 التبعيةو صليةلأاب الغيريو النفسي الواجب صفيتَّ  هذا علىو ,واقعاً  الملزمة المصلحة هيو

الغيرية ف مقام و النفسيةو التبعيةو صليةلأاربعة من لأاتتصادق العناوين و تتداخلو

 .منها عنوان مستقل واحد   لكن لكل  و الإثباتو الدلالة

ُالثانيمُّأو 1ُا ما ِكر من و واحد منها مستقلاً  تصور كل  ما يأ فربَّ  ,ه أيضاً كذلكنَّ أفالظاهر :

واحد  ينشأ من الخلط ف ملاك كل  إنَّما التبعي و بين الغيريو الأصليو اد بين النفسيالإتح  

بينما  ,ف التبعي ما إِا كانت تبعيةو من الواجب الأصلي ما كانت مستقلةالإرادة  نَّ إف ؛منها

 فهما بحسب ,خر خلاف الغيريآجل تكليف فيه لا لأالأمر  ف الواجب النفسي ما كان

  ظاهر 
ه ف مقام الثبوت لا فرق نَّ أا ِكره بعضهم اللفظ متغايران كما هو كذلك ف الواقع م 

 لا ثمرة عملية ف هذا المبحث فلاو ؛التبعي غير سديدو بين الغيريو الأصليو بين النفسي

 .طالةلإا تستحق

ُفيُالدليلُعلىُهذاُالتقسيمُالجهةُالثالثة:

فهو  فادةلإاقلًا بتَّ مقصوداً مسو كان مفاد الدلالة الإستقلالية المعتبرة نخ إالواجب  نَّ أب :قيل

 .إلا فهو تبعيو صليأ
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ستفاد من واجب تبعي يأ  بَّ ه رأ نَّ إف ,نقلأو  لا شاهد عليها من عقلو ولكنه مجرد دعوى

 الإستقلالية كالمفاهيملات ستفاد من غير الدلاصلي يأ أواجب  بَّ رأ و ,الدلالة الإستقلالية

تبعياً ف مقام و صلياأالغيري و من الواجب النفسي يكون كلي  نخ أه يمكن نَّ إثم  ,نحوهاو

 .على التبعي كذلك الغيريو ينطبق الواجب النفسي على الأصلي غالباً  ؛نعم .الإثبات

ه بناءً على تفسيرها نَّ إف ,ريفهماا الأصل العملي فهو يتلف بحسب الإختلاف ف تعم  أو

فيجري  ؛رادة تبعيةإعن أو  ستقلاليةإرادة إف كون الواجب عن  إِا شكَّ  ؛يجابلإاب

 .تسقطان بالمعارضةو من الطرفين واحد   الأصل ف كل  

التبعي ما لم يكن و ,رادة تبعيةإفالأصلي ما لم يكن عن  ؛ا إِا كان التعبير عنهما بالسلبم  أو

 .منهما لكونه مثبتاً  واحد   فلا يجري الأصل ف كل   ,رادة استقلاليةإعن 

التبعي و فإِا كان الأصلي سلبياً  ؛يجاباً إو واحد منهما سلباً  ختلف التعريف ف كل  إا إِا م  أو

لا , وصليةلأاتثبت و رادة تبعيةإصالة عدم الحدوث عن أتجري  ه عند الشك  نَّ إف ؛يجابياً إ

صالة عدم الحدوث عن أالأصلي عدمي فتكون  نَّ أرض فصلية للأاصالة عدم أتعارض 

 .رادة تبعية مفاداً مطابقياً للاصليةإ

يكون مفاداً و يجري الأصل ف الأصلي ؛يجابياً إالأصلي و ه إِا كان مفاد التبعي سلبياً نَّ أكما 

 فتصل النوبة إلى ,حراز الموضوعإلا يجري الأصل لعدم  مع عدم التعيينومطابقياً للتبعي 

 .صل البراءةلأامع عدمها فو ,ال مع فعلي ة الخطابشتغلإاصالة أهو و الأصل الحكمي

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُختامُفيهُأمور:

ف آخر هذا المبحث ختاماً تعرض لبعض الأمور وهي  ه ِكر السيد الوالد نَّ إثم 

 .دلالات صيغة الأمرإلى  ترجع

وقد تقدم  ,لا يكون المأتي به من الفرد الحرام ف العبادات عتبار المباشرة وأنخ إ :الأمرُالأول

 .1فراجع ؛الكلام ف ِلك

ل الكفائية يكون عينياً نفسياً تعيينياً مقاب : هل إطلاق دليل الوجوب يقتضي أنخ الأمرُالثاني

واحد من  لكل  الأمر  يين لما يقتضيهصولوقد وقع البحث عند الأ, والغيرية والتخييرية؟

واحدة من العينية والنفسية  كل  ه إِا كانت أنَّ ومنشأ الإشكال هو  ,هذه العناوين الثلاثة

فكيف  ؛والتعيينية خصوصية ف الوجوب كخصوصية التخيير والغيري والكفائي منه

فراد واحد من هذه الأ كلَّ  فإنَّ  ؟يكون مقتضى الإطلاق إيراده هذه الخصوصية دون تلك

 والتعيينية والعينية النفسية الوجوب طبيعة مقتضى ليس هنَّ أ والمفروض ,الآخر الفرد يقابل

 .حتى تطرأ عليها الغيرية والتخييرية والكفائية

فالكلام يقع  ,من هذه العناوين الثلاثة واحد   ورفع هذا الإشكال يستدعي البحث ف كل  

 :من جهات ثلاث

 ,ه يقتضي النفسيةوالمعروف أنَّ  ,الغيريةأو  يقتضي النفسيةالأمر  إطلاق : ف أنَّ الأولىالجهةُ

 عليه بأنواع من الإطلاق: ستدلالويمكن الإ

 وجوبه شرط تحقق وعدم آخر واجب وجوب عدم لحال الأمر لصيغة الأحواي الإطلاق :الأول

 يكون غيرياً. لتزام الوجوب النفسي من دون أنخ الصلاة فيثبت بالإإلى  بالنسبة كالزوال
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غيرياً مشروطاً بما أو  إِا لم يكن الواجب المشكوك كونه نفسياً  يتم  إنَّما  هبأنَّ  وأشكلُعليه

 نفسياً. واجباً  كونه إثبات يمكن لا هفإنَّ  ,الآخر الواجب وجوب ثبوت مع دائماً  ملازماً  يكون

إِ المدار على الواجب المعني  ,وجوده لا يضر   نتفاء ِلك مع أنَّ إالمفروض  بأنَّ  ويردُعليه

ا الوا ,غيريأو  وجوبه نفسي ي أنَّ ـف الذي نشك    د منالملازم له إِا لم نستف جب الآخروأم 

 مجرد الملازمة بينهما لا تثبت الغيرية كما هو واضح. دليله الشرطية فإنَّ 

يكون مقدمة لواجب  : التمسك بإطلاق المادة ف دليل الواجب الذي يحتمل فيه أنخ الثاني

 :وهذا التقريب يتوقف على أمور ,الوجوب فيه نفسي لا غيري لتزام أنَّ فيثبت بالإ ,آخر

 ته.مادَّ  ف والإطلاق الحكمة مقدمات تتمَّ  قد لفظياً  النفسي الواجب ِلك دليل يكون أنخ  -1

 الواجب بدليل صلاً متَّ  والغيري النفسي بين المردد بالواجبالأمر  دليل يكون لا أنخ  -2

 قترانالإ يكن لم إِا فيما أيضاً  الدليل ِلك إلى والتردد الإجمال يسِّي فسوف وإلا النفسي

بالعكس وكان الأمر  وإلا فلا يلزم الإجمال بل كان ,الدليلين صالحاً لتقييد المادةبين 

 ستقلالية الأمرين.إإطلاق المادة قرينة على 

يكون الوجوب الغيري المحتمل الذي يراد نفيه هو الوجوب الغيري بملاك  أنخ  -3

 التقييد الشرعي لا بملاك التوقف التكويني.

بشيء كالوضوء بالنسبة للحصة غير الموصلة منه الأمر  المادة ف: التمسك بإطلاق الثالث

. لتزام أنَّ ه مصداق للواجب, فيثبت بالإوإثبات أنَّ   هذا الواجب نفسي لا غيري 

الوجوب الغيري مخصوص بالحصة الموصلة فقط فينفى  ص بما إِا قلنا بأنَّ ولكن هذا يتَّ 

 ؛نفسياً بعد إثبات كونه مصداقاً للواجب الحصة غير الموصلة بإطلاق المادة كونه واجباً 

 وسيأتي الكلام فيه.



 

وِلك  ,لتزامف إثبات النفسية بالمدلول المطابقي لا بالإالأمر  : التمسك بإطلاقالرابع

 الإطلاق مقتضى كان عدمي والآخر وجودي أحدها قيدين بين الأمر دار ماكلَّ  هأنَّ  بدعوى

 ؛وجودية الغيرية خصوصية فإنَّ  ثبوتاً, العدمية الخصوصية إرادة الإثبات مقام ف والسكوت

التي هي الوجوب  ؛بخلاف النفسية ,ا عبارة عن الوجوب الناشئ من وجوب آخرلأنَّّ 

 وجوب آخر فتكون متعينة بالإطلاق.الذي لم ينشأ من 

النفسية أيضاً أمر وجودي, وهو خصوصية كون الوجوب ناشئاً عن  نَّ إ: أولاًُُويردُعليه:

 ملاك ف نفسه.

أو  الإطلاق المزعوم ف المقام هو الإطلاق اللحاظي لم يفرق فيه القيد الوجودي نَّ إ: ثانياًُ

 ه عبارة عن لحاظ رفض القيود مطلقاً.القيد العدمي, فإنَّ 

دليل خاص وقرينة إلى  ي خصوصيات تحتاجالكفائية والغيرية والتخييرية ه نَّ إ: الخامس

ستفادة أصل إكما كان  ,ومع العدم يكون المرجع هو حكم العقل بالنفي ,مخصوصة

 الوجوب بحكمه أيضاً فيكون مقتضى إطلاق دليل الوجوب النفسية والعينية والتعيينية.

وهو تعين   ,هذا هو مراد من قال بأصالة التطابق بين مقامي الثبوت والإثبات ولعلَّ 

الوجوب الغيري تبعي ومن أجل واجب آخر  فإنَّ  ,الخصوصية المناسبة مع عالم الإثبات

ِلك الشيء مأمور به أصالة  بخلاف الواجب النفسي, والأمر بشيء إثباتاً يناسب أنَّ 

 يجابه لأجل شيء آخر.إيكون  ولنفسه لا أنخ 

بمجرد التطابق بين  وإلا فإنَّ  ,بالحكم العقلي الذي ينفي الخصوصية الغيرية وهذا يتم  

 .ي الثبوت والإثبات لا يمكن إثبات الوجوب النفسي بهعالمَ 

 .التخييرية؟أو  ل يقتضي التعيينيةهالأمر  إطلاق : ف أنَّ الجهةُالثانية



 

ستفادة جنس إ لأنَّ  ,أصالة الإطلاق أيضاً يقتضي التعيينية دون التخييرية أنَّ  والحق  

على الأنواع لا الجنس من  ة الأحكام تدل  أدلَّ  لأنَّ  ,وجه له الوجوب من حيث هو لا

 بلا فرق ف ِلك بين أنخ ؛ واستفادة التخيير بين الأنواع منفي بالإطلاق اللفظي ,حيث هو

ه إيجاب الجامع بين قلنا بأنَّ أو  منهما مشروطاً بترك الآخر, يكون معنى التخيير إيجاب كل  

بينهما ف الشدة  الإختلاف ييري كالواجب التعييني إلا أنَّ كان الواجب التخأو  الفعلين,

البدل فهو مرتبة بين إلى  الوجوب ف التخييري مشوب بجواز الترك فإنَّ  ,والضعف

الذي يرخص تركه مطلقاً,  الإستحبابالوجوب التعييني الذي لا يرخص تركه مطلقاً و

 الإطلاق يقتضي التعيينية. فإنَّ  ,ختلاف على هذه المسالك ف تفسير التخييرإه لا فإنَّ 

 .ن الكفائية بنفس الأسلوب المذكوريقتضي العينية دوالأمر  إطلاق : ف أنَّ الجهةُالثالثة

ه الأصل العملي فإنَّ إلى  الرجوعالأمر  قتضىإأما إِا . ه بحسب الأصل اللفظيهذا كل  

فهو يقتضي  ,ف ضمن فرد آخرأو  أصالة عدم السقوط بفعل الغيرإلى  يمكن الرجوع

ف  إِا شكَّ  ؛نعم على النفسية. شتراطه بواجب آخر فيدل  إالعينية والتعيينية, وأصالة عدم 

ف أصل  الوجوب الغيري ولم يكن وجوب ِي المقدمة فعلياً يكون حينئذ  من الشك  

 ه يجب الإتيان به لا محالة.بخلاف ما إِا كان فعلياً فإنَّ  ,والمرجع البراءة ,الوجوب

بعد الحظر ومفاده, وهو كثير ف الروايات وقد عالج الفقهاء الأمر  : وقوع1الأمرُالثالث

عقيب الخطر, كقوله الأمر  وكيف كان إِا ورد .هذا الموضوع بإثبات قاعدة عامة ف الفقه

 .2ئرئيئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّئزتعالى: 

 .3ئر ئه ئم ئخ ئح ئج ييئزوقوله تعالى: 
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 .1ئرسح سج خمئزأو قوله تعالى: 

 توهه كما إِا سأل عن جواز الشيء فأجيب بالأمر به.أو 

وِلك لعدم دلالة الصيغة على  ,يون على عدم الوجوبصولفق الأتَّ إه قد والظاهر أنَّ 

 ,بالإطلاق ومقدمات الحكمةأو  ,الوجوب بحكم العقل سواء قلنا بأنَّ  ؛الوجوب حينئذ  

وهو كاف  ف  ,وهو مورد توهم الخطر ؛بالوضع لإكتناف الخطاب بما يحتمل قرينيتهأو 

ولكنهم  ,كتنف الكلام بالقرينة الصارفةإرفع الظهور ف الوجوب كما ف سائر الموارد إِا 

 ختلفوا ف ظهوره.إ

 .ه ظاهر ف الإباحةنَّ إفقيل:ُ

 غيرها.أو  إباحةأو  ه ظاهر ف الحكم السابق على التحريم من وجوبنَّ إوقيل:ُ

 شيء منهما. بعدم ظهوره فوقيل:ُ

ا الإباحة: فقد ِكروا ف توجيهها بأنَّ  توهه من القرينة الدالة أو  بعد الخطرالأمر  وقوع أم 

 والإباحة والترخيص ف العمل مطلقاً. ,على رفع التحريم

على الإباحة مطلقاً عرفاً, بل اللفظ معه  ه ليس ِلك من القرائن العامة التي تدل  بأنَّ  وردَّ 

دَّ ف يصير مجملًا,  تدل  أو  على الإباحة ف مورد, باع القرائن الخاصة التي قد تدل  ت  إمن لا بأ

 على الوجوب ف مورد آخر.

الذي  2والسيد الوالد  ,يين منهم المحقق الخراسانيصولوهذا هو مختار جمع من الأ

 ه مع فقد هذه القرينة فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب.ِكر أنَّ 
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وهو البعث  ؛له مدلول تصوريالأمر  أنَّ إلى  ف توجيه الإجمال وِهب بعض الأعلام

وهو وجود إرادة طلبية ف نفس المولى, والأمر ف  ؛ومدلول تصديقي ,يةرسالوالنسبة الإ

 غاية ,مورد توهم الخطر يستعمل ف نفس مدلوله التصوري, ولهذا لا يشعر بعناية المجاز

الطلب ف هذا المورد, كذلك يناسب رفع الخطر  المدلول التصديقي كما يناسب أنَّ الأمر 

 .وكسِّ التحرج

 ,الإجمال يوجب الخطر توهم مورد وروده فيكون الوجوب على الأمر يدل   لا هأنَّ  أثبت وبهذا

ا لإثبات الإجمال بقرينة  ؛تأسيس قاعدة عامة ف المقامإلى  بل قد حاول بعض المحققين إم 

رتكاز نوعي متشرعي على عدم الوجوب ف ِهن الراوي إحتمال وجود إنوعية وهي 

أصالة البراءة إلى  للرجوعأو  صلة الموجبة للإجمال.حتمال وجود القرينة المتَّ إفيكون من 

إلى  ومن أجل ِلك لم يذهب الفقهاء ,وتكون نتيجتها الجواز كما تقدم آنفاً  ,عن الوجوب

 العبادات, أبواب موارد متفرقة من الوجوب ف الأوامر الكثيرة الواردة ف الفقه ف

على عدم الوجوب الأمر  حمل عدم فإنَّ  ,ِلك ونحو الليل وصلاة الجمعة بصلاة كالأمر

 .1ه غير حاصلليس لأجل شيء آخر كالإجماع حتى يستشكل عليه بأنَّ 

نتفاء شرطه قبيح عند العقلاء إإيجاب شيء على المكلف مع  : لا ريب ف أنَّ الأمرُالرابع

 قبيح عقلي متنع بالنسبة إليه تبارك وتعالى فيكون من التكليف المحال وبالمحال. وكل   كافة

وجود المصلحة يرفع  لأنَّ  ,شكال فيهإإِا كانت مصلحة خاصة تقتضي ِلك فلا  ؛نعم

 قبحه, بل قد يكون تركه قبيحاً.

ولكن يتمكن منه حين فعلية  ,وليس من ِلك إنشاء التكليف ف ظرف عدم الشرط

نتفاء إيكون  تارةًُه أنَّ  وتفصيل ما ِكره  ,ه لا إشكال فيه بل هو شايعالتكليف, فإنَّ 

 ختيارياً.إيكون  وأخرىشرط المجعول ضرورياً قهرياً, 
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ا أنخ  :وف الفرض الأول كما إِا  ,نتفاء الضروري للشرط لامتناعه ف نفسهيكون الإ إم 

ا أنخ جتمع الضد  إ نخ إ :قال كما إِا قال:  ,يكون بسبب الجعل نفسه ان وجبت الصدقة, وإم 

عل عليك الصلاة فصل   ه ينتفي موضوع لأنَّ  ,ه يستحيل فعلية هذا المجعول, فإنَّ لو لم يجأ

 المجعول بنفس هذا الجعل.

ولكن عند وجود الغرض ف نفس  ,وعلى كلا الفرضين يكون الجعل مستهجناً عقلائياً 

ه لأنَّ  ,ليس غرضاً عقلائياً من الجعل غير سديد هذا والقول بأنَّ  ,كما عرفت الجعل يصح  

 من المناقشة ف الصغرى.

ا أنخ إنتفاء وهو ما إِا كان الإ وعلى الثاني ختياري بسبب نتفاء الإيكون الإ ختيارياً وهو إم 

الجعل ومنشأيته له كما إِا كان جعل كفارة الجمع للإفطار العمدي بالحرام مستلزماً 

 إشكال ف صحة الجعل بل هو المقصود من الجعل كثيراً.لا فرجاً, لانتفائه خا

ا أنخ  ختياري بدافع طبعي ثابت بقطع النظر عن الجعل, كما إِا جعل نتفاء الإيكون الإ وإم 

 الشرط فيه منتف  خارجاً بحسب طبعه. الكفارة على تقدير تناول القاِورات مثلًا, فإنَّ 

ه ليس كسائر الأوامر التي تقع ف طريق كان معقولاً وجائزاً ف نفسه إلا أنَّ  فالجعل وإنخ 

دَّ ف ,متثال المكلف خارجاً إ يكون الجعل ف المقام مراداً للمولى لغرض خاص  أنخ لا بأ

 مترتب عليه, ولأجله صلح الجعل.

فإِا  ,أيضاً  بالأمر وهو الشايع المتعارف, وعليه جرى بناء الشارعالأمر  : فالأمرُالخامس

بالأمر على وجوب الأمر  فقد وقع البحث ف دلالة يأمر آخر بشيء أمر المولى شخصاً بأنخ 

بأمر الأمر  ويترتب عليه ثمرات كثيرة ف الفقه منها ,الفعل على المأمور الثاني وعدمه

وا ... ڇ: الإمام الصادق عن أبيه الباقر  الصبيان بالصلاة, كقول رأ مخ فَمأ بخيَانَكأ
  ص 

لَاة   ا ب الصَّ َِ ن ينَ  إ  ي سَبخع  س 
 .1ڇكَانأوا بَن 
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ه بناء على الوجوب تثبت مشروعية عبادة الصبي وتعلق الغرض بها فتكون مجزية عن فإنَّ 

ها وبلغ ف أثناء الوقت. وتفصيل الكلام فيه يقتضي ِكر الإ حتمالات الواجب لو صلا 

 التي يمكن تصويرها ف المقام.

, وهذا خارج عن مراد للمولىبالأمر كلاها الأمر  ريب فيما إِا علمنا من القرائن أنَّ لا 

 .لاممورد الك

يكون مطلوب المولى هو صدور الفعل عن المأمور الثاني, فيكون أمره للمأمور  : أنخ الأول

فيكون المجعول التشريعي بالأمر  ,المأمور الثانيإلى  يصال أمرهإالأول ليس إلا لمجرد 

 هو طلب الفعل من المأمور الثاني.إنَّما  الأول

الثاني لا  الأول المأمورَ  يأمر المأمورأ  بالأمر هو إيجاب أنخ الأمر  يكون المجعول ف : أنخ الثاني

لتزام عرفاً على طلب بالإ إيجاب الفعل على المأمور الثاني. فهو أمر طريقي ولكنه يدل  

الأول أيضاً فلا يتلفان ف كون المقصود إلى  وهذا الوجه يرجع ,الفعل من المأمور الثاني

ف  إلا ف الدلالة المطابقيةه بنفس الطلب الأول, منهما صدور الفعل من المأمور الثاني وأنَّ 

عند الأنبياء والمرسلين تنطبق على  رساللتزامية ف الثاني ووساطة الإبلاغ والإالأول والإ

 ين.واحد من هذين الوجه كل  

للأمر الثاني موضوعية خاصة فيكون المأمور الأول  حتمال الثاني إلا أنَّ : نفس الإالثالث

ا صدور الفعل من الثاني فلا يطلبه المولى لولا أمر المأمور الأول وعليه  ,هو المطلوب, وأم 

المولى أعطى مقام الولاية  لا يثبت وجوب الفعل على المأمور الثاني إلا إِا ثبت أنَّ 

والآمرية للمأمور الأول على المأمور الثاني فيجب عليه حينئذ  لا باعتباره أمراً من المولى 

فلا يثبت الوجوب  ,بتداءً بل باعتباره أمراً من المأمور الأول المجعول له الولايةإالحقيقي 

 على الثاني إلا بعد صدوره من الأول.



 

وعليه فلا  ,المولى هو مجموع أمر المأمور الأول وفعل المأمور الثانييكون غرض  : أنخ الرابع

يكون هناك غرض واحد  يجب الفعل على المأمور الثاني قبل أمر الأول, بلا فرق بين أنخ 

 واحد منهما غرض معين. كان لكل  أو  تعلق بمجموع الأمرين

بالأمر ظاهراً ف الأمر  حتمالات الأربعة عرفاً هو الأولين, فيكونوالمنساق من هذه الإ

بالأمر للإيجاب الأمر  ف صدور ولو فرض الشك   ,بتداءً إإيجاب الفعل على المأمور الثاني 

والأصل يقتضي  ,ف أصل الوجوب لغرض آخر فهو من الشك  أو  على المأمور الثاني

. كان الظاهر هو ما ِكرناه, فلا شكَّ  وإنخ  البراءة.  حينئذ 

 .-إِا ورد أمر بشيء ثم ورد أمر به-الأمر  بعدالأمر  :الأمرُالسادس

 متثاله.إبعد ُ:والثانية .متثالهإفيما إِا كان قبل ُ:الأولى ؛وله حالتان

ا الحالة الأولى على أو  ,ه هل يحمل على التأكيد فلا يلزم التكرارفقد وقع البحث ف أنَّ  ؛أم 

 مقتضى المحاورات أنَّ  فإنَّ  ,وهو كثير ف النصوص الشرعية ,التأسيس فيلزم تكرار الفعل

 وموضوع البحث فيما إِا كان المتعلق طبيعة واحدة ولم يذكر لأحدها ,الثاني تأكيد للأول

ه بعض المحققين ِلك بأنَّ أو  إطلاق المادة  كليهما سبب وإلا فالظاهر التكرار, وقد وج 

فيكون متعلق  ,إِ الطلب لا يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون تقييد ,يقتضي التأكيد

الظاهر منها هو  فإنَّ  ,نصاف الهيئة يقتضي التأسيسإ كما أنَّ  ,الأول عين متعلق الثاني

ظهور الأول  كان تقديم الثاني على الأول, لأنَّ  ومقتضى القاعدة وإنخ  ,الطلب التأسيسي

ف نصاإتعليقي والثاني تنجيزي فيرفع موضوع الأول لكن ِلك يتم فيما إِا لم يكن ظهور 

ه لا أنَّ  بل الحق   ,كما عرفت ظاهر ف مثله التأكيد لا التأسيسال وإلا فإنَّ  ,ف التأسيس

 نصاف للهيئة ف التأسيس كما هو واضح.إظهور 

ا الحالة الثانية فلا إشكال ف أنَّ   كان مثله إلا مع  ه إيجاب آخر لا ربط له بالأول وإنخ وأم 

 القرينة على الخلاف.



 

متثال إفيجزي  ,الأكثر وأما تكون الشبهة من الأقل ه أيه  ف أنَّ  الشك  إلى  النوبةوإِا وصلت 

 واحد وتجري البراءة عن الأكثر.

دليل  إِا وجب شيء ثم نسخ وجوبه بدليل, فهل يدل   فيما : ف نسخ الوجوبالأمرُالسابع

 .لا؟أو  الناسخ على بقاء الجوازأو  المنسوخ

ا الناسخإ ؛من حيث دلالة الدليل تارةًُوتفصيل الكلام فيه يقتضى البحث   ,المنسوخأو  م 

 ف إثبات ِلك بالأصل العملي. وأخرى

ما فربَّ  ,الجوازأو  ه يتلف ِلك باختلاف مبانيهم ف إثبات الوجوبفإنَّ ُ؛أمّاُالجهةُالأولى

ولكن المشهور المعروف بينهم عدم إمكان إثبات  ,يثبت الجواز على بعض تلك المباني

 .الجواز مطلقاً لا بدليل الناسخ ولا بدليل المنسوخ

ُ:فيُالمبانيُالمذكورةوتفصيلُالكلامُ

ه لا يقتضي سوى رفع الحكم لأنَّ  ؛: عدم ثبوت الجواز مطلقاً لا من دليل الناسخالأول

فعدم دلالته عليه واضح جداً. ولا  ,الجوازإلى  الثابت وهو الوجوب من دون تعرض له

الوجوب أمر بسيط لا تركب  على الوجوب, فإِا التزمنا بأنَّ  من الدليل المنسوخ الذي دلَّ 

 -الوجوب وهو- عليه يدل   كان ما لأنَّ  ,واضح هو كما الجواز على أيضاً  يدل   فلا حقيقته ف

 هو المشهور بين المحققين. وهذا .قد ارتفع حسب الفرض, فلا دلالة له على غيره أبداً 

على الوجوب  ه كما يدل  فإنَّ  ؛لتزامي للدليل المنسوخ: إثبات الجواز بالمدلول الإالثاني

المدلول المطابقي  لتزام, وبعد ورود دليل الناسخ فإنَّ على نفي الحرمة بالإ بالمطابقة, يدل  

وبذلك يثبت  ,الحرمةلتزامي على حجيته ف نفي يسقط عن الحجية ويبقى المدلول الإ

 الجواز بالمعنى الأخص.



 

وهي الدلالة على  ,لتزامية لا واحدةإدلالات  أربعالدليل المنسوخ له  بأنَّ ُوأشكلُعليه

فإن  ثبوت  ,, والدلالة على نفي الإباحةالإستحبابنفي الكراهة, والدلالة على نفي 

نتفى الوجوب إفإِا ورد دليل الناسخ و ,طأراً نتفاء الأحكام الأخرى االوجوب يستلزم 

فتسقط بالمعارضة بعد عدم إمكان  ,لتزامية الأربعبه يقع التعارض بين الدلالات الإ

 صدقها جميعاً.

بل منفية  ,لتزامياً إالإباحة بالمعنى الأخص ليست منفية بدليل الوجوب المنسوخ  نَّ إوقيل:ُ

 المنسوخ دليل نَّ إو ,الأخرى الأربعة الأحكام بانتفاء تثبت كذلك الإباحة لأنَّ  ,بالمطابقة به

على نفي الإباحة إلا  لتزام ولا يدل  والكراهة والحرمة بالإ الإستحبابنتفاء إعلى  يدل  

فيكون  الوجوب الذي هو المدلول المطابقيبنفس إثبات الوجوب, فإِا نفى دليل الناسخ 

ماً  فينتج الإباحة  ,لتزامية الأخرى ف الدليل المنسوخنفي الدلالات الإإلى  هذا النفي منض 

 بالمعنى الأخص لا محالة.

تنتفي بدليل الوجوب ف  ؛الإباحة بالمعنى الأخص كغيرها من الأحكام الأخرى نَّ إ وفيه:

فإِا ورد دليل الناسخ ورفع الوجوب لا تعود تلك  ,لتزاميةلإعرض واحد بالدلالة ا

 المفروض عدم ثبوته لا ف دليل الناسخ ولا ف غيره.و ,الأحكام المنفية إلا بدليل

ُوذلكُلوجوهُثلاثة: ,: إثبات الجواز بالدلالة التضمنية بعد سقوط المطابقيةالثالث

دليل  فإنَّ  ؛الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك بناءً على أنَّ الوجهُالأول:ُ

 أصل على حالها على التضمنية الدلالة وتبقى الترك. من المنع على بالمطابقة يدل   المنسوخ

 .الحجية ف المطابقية للدلالة يةالتضمن الدلالة تبعية لعدم الأعم, بالمعنى الجواز وهو الطلب

ُوفيه:

ه أمر بسيط, والتعبير بالمضمون المركب ف بعض فإنَّ  ,: إنكار التركب ف الوجوبأولاًُ

 هو تعبير بالملازمة.إنَّما  العبارات



 

كما سيأتي ف بحوث  ؛إنكار عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية ف الحجية: ثانياًُ

 العام والخاص والتعارض.

عتبارية التي يكون ف المركبات الإإنَّما  عدم التبعية بينهما ف الحجية وخلاصة ما سيأتي أنَّ 

ركبات الحقيقية نظير الدار دون الم ,جزء منها وجود مستقل عن وجود الآخر يكون لكل  

عتباري نتفاء وجود المركب الإإ وِلك لأنَّ , التي ليس لها إلا وجود واحد بسيطالتحليلية 

يقال ببقاء دلالة  فيمكن أنخ  ,ستقلالية وجودهاإنتفاء وجود أجزائه لفرض إلا يساوق 

ا المركب التحليلي الحقيقي الذي يكون له وجود  الدليل على وجود الجزء بالتضمن, أم 

الدلالة  لأنَّ  ,الوجود واحد فقط نتفاء وجود أجزائه لفرض أنَّ إنتفائه يساوق إ احد فإنَّ و

 والمفروض عنه, وكشفه الكل   لوجود تبعاً  ووجوده الجزء ثبوت عن تكشف فيها التضمنية

 بنفسه حتى يكون مدلولاً للكلام. ه لا وجود للجزءأنَّ 

المقصود  فإنَّ  ,لا المقامين ولكنه لا ينفعهناك دلالة تصورية على مفهوم الجزء ف ك   ؛نعم

ف المركب الحقيقي التحليلي  دلالة تضمنية عليه أنخ لاعرفت وقد  ,ثبوت الجزء ووجوده

 لعدم وجود الجزء مستقلًا.

الوجوب مركب من أمرين مستقلين وإنشائين  إِ لا يقول أحد بأنَّ  ؛والمقام من هذا القبيل

 .واحد منهما وجود مستقل   متعددين بحيث يكون لكل  

ودليل الناسخ يرفع المرتبة  ,الشديدةالإرادة  الوجوب عبارة عن بناءً على أنَّ  الوجهُالثاني:

فيثبت بالدليل المنسوخ وهو الجواز  ,الشديدة ويبقى أصل الطلب ولو بمرتبة ضعيفة

 .بالمعنى الأعم

 ه.قق ف محل  عدم ثبوت هذا البناء كما حأ  والحق  



 

العقل المنتزع من  حكمبهو إنَّما و ,فظالوجوب ليس مدلولاً للَّ  بناءً على أنَّ  الثالث:ُالوجه

ه بناءً عليه فإنَّ  ,ختاره المحقق النائيني إطلب العقل وعدم الترخيص ف الترك كما 

دليل الناسخ لا ينفي الطلب الذي هو مدلول  لأنَّ  ,يتعين إثبات الجواز بالمعنى الأعم

 ولكن عرفت تفصيل الكلام ف هذا المسلك فيما تقدم من بحوث دلالة ,وخالدليل المنس

 فراجع. ؛على الوجوبالأمر 

من مدلول أو  الوجوب أمر بسيط وليس مركباً سواء كان بحكم العقل وعلى فرضه فإنَّ 

بمعنى  ,لم يكن مجعولاً شرعياً  يكون المراد إثبات الوجوب بالتبع وإنخ  اللهم إلا أنخ  ,اللفظ

فيرجع  ,طلب الفعل وعدم ورود الترخيص ف الترك ؛نتزاع العقل له من مجموع الأمرينإ

 .أحد الوجوه السابقةإلى  حينئذ  

دَّ ف ,لا دليل على ثبوت الجواز مطلقاً ُ:والحاصل ف إثباته من عناية زائدة ف دليل لا بأ

كما  ؛ن إثبات ِلكوإلا فلا يمك ,الأخصأو  الناسخ لإثبات الجواز مطلقاً بالمعنى الأعم

 البحث.أول  عرفت ف

نتفى بانتفاء فصله فهل يبقى إالنوع إِا  وقد يربط المقام بالمسألة الفلسفية المعروفة من أنَّ 

لا؟ فعلى الأول يبقى الجواز أو  الجنس الذي تضمنه الفصل ولو كان ف ضمن نوع آخر

وهو المنع من  ,بمنزلة الفصلرتفع ما يكون إالذي هو بمنزلة الجنس للوجوب فيما إِا 

 الترك.

الأحكام من الأمور  وِلك لأنَّ  ,ه لا ربط بين البحثين المذكورينمن أنَّ وقدُأشكلُعليهُ

كما  ,وهي بسائط وليست مركبة من مادة وصورة فضلًا عن الجنس والفصل ,عتباريةالإ

 أنَّ إلى  مضافاً  ,لدلالة اللفظيةيثبت بحكم العقل لا باإنَّما  الوجوب إِا قلنا بأنَّ  ه لا يتم  أنَّ 

بينما  ,نتفاء الفصل وزواله وعدمهإالبحث المذكور ثبوتي من إمكان بقاء الجنس بعد 

 على بقاء الجواز أم لا. الدليل المنسوخ هل يدل   البحث ف المقام إثباتي ف أنَّ 



 

ُي قالو ُأنْ المنسوخ ف إثبات المدلول التضمني للدليل إلى  ظاهرهم هو الرجوع نَّ إُ:الَحق 

وقد عرفت  ,نتفاء فصلهإوان بقاء الجنس ولو ف ضمن نوع آخر عند نلكن بع ,الجواز

ه لا وجه لبقاء ه بأنَّ ه قد ثبت ف محل  مع أنَّ  ,الدلالة التضمنية بقىتلا ه الجواب عنه بأنَّ 

 .الجنس خارجاً مع زوال فصله

ستدلال بما ِكره المشهور ف المقام الإ بنا على ما ِكرنا من أنَّ  رتباط البحثين يصح  إ وإنَّ 

 وقد تقدم الكلام فيها. ؛بتلك المسألة الفلسفية لأجل إدراجها ف الدلالة التضمنية

 تحقق ِلك باعتبار أنَّ  ه يمكن إدراجه أيضاً ف الدلالة العرفية والتمسك بالعرف إنخ كما أنَّ 

ثباتياً ف إفيكون البحث  ,المدلول التضمني والمطابقي إلى الجنس والفصل بنظرهم يرجع

 .لا البحثين كما هو واضحك  

 ه ما يتعلق بالجهة الأولى.هذا كل  

ُالثانية لم يثبت الدليل على بقاء الجواز فقد يتمسك بالأصل الحكمي ف  نخ أبعد : 1الجهة

ف  رفع الوجوب والشك  ه لا مانع من جريانّا بعد والظاهر أنَّ  ,إثبات الإباحة بأصالتها

ا الأصل الموضوعي وهو  ثبوت حكم آخر مقامه. ستصحاب أصل الجواز لليقين به إوأم 

 :يينصولفقد ناقش فيه جمع من الأ؛ به لاحقاً بعد العلم بارتفاع الوجوب سابقاً والشك  

ف بقاء  الشك   ضابطهستصحاب الكلي الذي إستصحاب القسم الثالث من إه من إنَّ أولاً:ُ

آخر مقارن لارتفاع الفرد  فرد  ف حدوث  الكلي الموجود ف ضمن فرد وسببه الشك  

ستثنوا منه ما إِا كان الفرد المشكوك حدوثه لم إ وسيأتي بطلانه وعدم جريانه وإنخ  ؛السابق

عندهم من تغير  الحالات لا من تعدد  عد  بحيث يأ  ,يكن مغايراً للفرد الأول بنظر العرف

ف  ف بقاء كلي السواد الموجود سابقاً ضمن مرتبة قوية منه للشك   كما ف الشك   ,فرادالأ

 .هنا الإستصحابه لا مانع من جريان فإنَّ  ,بقاء ِلك الفرد ف ضمن مرتبة ضعيفة

                                  
 .مقتضى الأصل العمليف  .1



 

وف المقام الجواز بالمعنى الأعم المعلوم ثبوته سابقاً كان ف ضمن الوجوب, والذي يحتمل 

ا الإباحة ,لوجوب وارتفاعه هو الجواز ف ضمن فرد آخره بعد نسخ اؤبقا أو  وهو إم 

 الكراهة.أو  الإستحباب

إِا كان المراد بالجواز بالمعنى الأعم عدم الحرمة يجري  وقال:ُموأشكلُعليهُبعضُالأعلا

 فيستصحب. هؤبقا ويحتمل سابقاً  معلوماً  كان الحرمة عدم لأنَّ  ,الشخصي الإستصحاب فيه

هو مقترن مع الوجوب سابقاً ولكنه لا يجعله متغيراً بل هو شخص ِلك العدم,  ؛نعم

 ويترتب عليه الأثر وهو التأمين من العقاب. ,والأعدام لا تتعدد باختلاف مقارناتها

بحيث يفترض جامعاً بين  ,غير ِلك المعنى وإِا كان المراد من الجواز بالمعنى الأعم  

 .1هو أمر لم يتعقل ولا يترتب عليه أثر عمليالأحكام الأربعة غير الحرمة ف

بالوجوب يجعله مختلفاً عن غيره عقلًا  2قتران عدم الحرمةإ ويمكن الإيراد عليه بأنَّ 

رفاً, وليس هو شخص ِلك العدم قترن به عدم الحرمة إالوجوب عنوان ثبوتي  فإنَّ  ,وعأ

 ونشك   ,عدم الحرمةبرتفع الوجوب المقترن إوبعد النسخ  ,عند العرف واحداً  بحيث يأعد  

 فيعود الإشكال من جديد. ,بعد ِلك ف ثبوت الجواز بالمعنى الأعم الكلي ف فرد آخر

ا الجواز بالمعنى الأعم   ولكن جريان  ,الآخر فهو أمر معقول وهو معروف عند العلماء وأم 

أصل الجواز الجامع فردان من  الإستحبابعلى كون الوجوب و فيه مبنيي  الإستصحاب

رتفاع إبعد  الإستحبابف بقاء الجواز ف  فإِا شكَّ  ,الكلي ولا يتلفان إلا ف المرتبة

 ستصحاب الكلي.إ الوجوب صحَّ 
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 الإستحباببين الوجوب و الإختلاف بأنَّ  1وقد أشكل عليه المحقق الخراساني 

 باب ف والحكم ,متغايران فردان مابأنَّّ  يرى العرف أنَّ  إلا المرتبة حيث من كانا وإنخ 

 ي.هو نظر العرف لا النظر الدق   الإستصحاب

ُأنُْي قالو فهما  ,مجعولان من قبل الشارع إعتباريانأمران  الإستحباببأن  الوجوب وُالَحق 

الإرادة  يراد بهما بينهما ف الشدة والضعف, اللهم إلا أنخ  الإختلافمتباينان وليس 

ة والضعف ولا بينهما حينئذ  يكون من حيث الشدَّ  الإختلاف فإنَّ  ,بهماالتشريعية المتعلقة 

ليست الإرادة  لأن   ,الإستصحابولكن ِلك لا يعني جريان  ,تغاير بينهما ف نظر العرف

 الإستصحابفلا يجري  ,ا ليست موضوعاً لحكم شرعيكما أنَّّ  ,من المجعولات الشرعية

  توضيح ِلك.وسيأتي ؛منها ولا يترتب عليه أثر شرعي

. الإستصحابه من نَّ إ: ثانياًُ  ف الشبهة الحكمية وهو غير جار 

كما يجري ف الشبهات الموضوعية يجري أيضاً ف  الإستصحاب فإنَّ  ؛ه غير صحيحنَّ إوفيه:ُ

الذي لا يجري هو  ه لو فرض التنزل فإنَّ مع أنَّ ؛ وسيأتي إثبات ِلك ,الشبهات الحكمية

 وهو الترخيص والجواز. ؛ستصحاب عدم الحكمإستصحاب الحكم الإلزامي لا إ

 وقد يتمسك لإثبات الإباحة باستصحاب أصل الطلب.

ُ:ويردُعليه

 الوجوب أمر بسيط لا تركب فيه كما تقدم سابقاً. نَّ إ -1

 ,هو على سبيل التضمن والوجود التحليليإنَّما  وجود الطلب ف ضمن الوجوب نَّ إ -2

إلا على مسلك المحقق  ؛فيه من القسم الثالث من الكلي الإستصحابفيكون جريان 

 ستصحابا من فيه الطلب ستصحابا العقل بحكم الوجوب أنَّ  من النائيني
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ه يمكن القول ببقاء شخص ِلك فإِا ارتفع الوجوب بدليل الناسخ فإنَّ  ,الشخص

 ستصحابه, ولكن عرفت ما فيه.إ الطلب فيصح  

ستصحاب الإباحة إوهو  ,ه لا يمكن إثبات الجواز بالأصل الموضوعيإنَّ  :والحاصل

 أصالة الإباحة.إلى  أمكن إثباتها بالأصل الحكمي والرجوع وإنخ  ,والجواز

ُالثامن أو  وهو بحث تعلق الحكم بالطبيعة ,كيفيات تعلق الأمرإلى  : وهو يرجع1الأمر

ولذا  ,يين ف إشكالاتصولهذا البحث قد أوقع الأ لأنَّ  ,ختلفوا ف صياغتهإفراد وقد الأ

 :بعض الوجوه التي ِكروها ونحن نذكر ,ختلفت تفسيراتهمإ

ُ يجب فيها فرد على سبيل إنَّما  الواجبات الشرعية ما ِكره بعض الأعاظم من أنَّ منها:

إِ لا  ,الأوامر تتعلق بالطبائع يكون التخيير عقلياً  فإِا قلنا بأنَّ  ,البدل وبنحو التخيير

 اك حكمًا واحداً يتعلق بالطبيعة التيـهن ا بعنوانه, فإنَّ ـفرد من الأفراد مأموراً به يكون كل  

الأفراد على حد  واحد والترديد فيما بينها عقلي, وهذا هو المراد بالتخيير إلى  تكون نسبتها

 العقلي ف باب الأحكام.

ا إِا قلنا بتعلق الأوامر بالأفراد فإنَّ  أحكام عديدة بتعدد إلى  الحكم بناءً عليه ينحل   هوأم 

فمن يقول بتعلق  ,وهذا هو التخيير الشرعي ف المقام ,الأفراد ولكن على سبيل البدل

 الحكم بالأفراد ينفي به التخيير العقلي ف المقام.

يين صوليكون التخيير الشرعي هو مقصود الأ أنخ  واستبعد المحقق النائيني 

الحكم إِا  وِلك لأنَّ  ,2لتخيير العقلي لا محذور فيه وهو مسل م عند الجميعالقدماء, إِ ا

العنوان المأخوِ ف الحكم لا  فإنَّ  ,ه يتعلق بالأفراد والحصص على سبيل البدلقلنا بأنَّ 
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دَّ ف ,ه من تحصيل الحاصليتعلق بالأفراد الخارجية لأنَّ  يمكن أنخ  الأمر  يكون متعلق أنخ لا بأ

يكون  فيتعين أنخ  ,الواقع الخارجي الذي هو مفروغ عنهإلى  لا عنواناً مشيراً  مفهوماً كلياً 

ه لم يتشخص ما لم يفرغ عن فإنَّ  ,المتعلق مفهوماً كلياً مهما ورد عليه من القيود والحدود

 وجوده.

فرد,  كل  إلى  القول بالتخيير الشرعي يستلزم تقدير كلمة )أو( بالنسبة يضاف إليه أنَّ 

 أفراد الطبيعة لا نّاية لها فيمتنع التقدير. أنَّ والمفروض 

ُ الوجود والإيجاد  لمعروض أنَّ  من ؛ربط هذا البحث بالمسألة الفلسفية المعروفةومنها:

يكون بالوجود إنَّما  ِات الماهية والطبيعية, والتشخصأو  الخارجي هو الماهية الشخصية,

 نفسه.

التكوينية دائمًا الإرادة  يكون الحكم متعلقاً بالفرد لا الطبيعة, لأنَّ  ولى يلزم أنخ قلنا بالأأ  فإنخ 

 التشريعية مثلها من هذه الجهة.الإرادة تتعلق بإيجاد الماهية الشخصية, و

دَّ ف ,التكوينية متعلقة بها لا محالةالإرادة  قلنا بالثاني فإنَّ  وإنخ  الإرادة  تكون متعلق أنخ لا بأ

 التشريعية الطبيعية.

ف الإرادة  متعلق نَّ إو ,عى الوجدان على ِلكوادَّ  النائيني  المحقق  ِلكِهب إلىو

فيكون  ,التكوينيةالإرادة  التشريعية على حد  الإرادة و ,أفق النفس ليس إلا ِات الطبيعة

ع عليه ثمرة عملية مهمة وهي ,متعلقها الطبيعة الأمر  ه بناءً على القول بتعلقنَّ إ :وفر 

طبيعة الأمر  متعلق فإنَّ  ,والنهي ويكون من الواضحاتالأمر إجتماع  يصح  بالطبائع 

واحد من الكليين ف  ف واحد فيكون نسبة كل   اتصادق وإنخ  ,ومتعلق النهي طبيعة أخرى

بخلاف ما إِا  ,الآخر من قبيل المشخص وهو خارج عن دائرة الحكمإلى الإجتماع  مورد

كانا  ما وإنخ والنهي, فإنَّّ الأمر إجتماع  صة فلا يمكنقلنا بتعلق الحكم بالماهية المشخ



 

اد تح  إمنهما من مشخصات الأمر, فيتحقق  واحد   كلَّ  عنوانين متغايرين مفهوماً غير أنَّ 

 والمسألة المقام بين ربط لا هوأنَّ  الإشكال من فيه ما وسيظهر ,مستحيل وهو ؛متعلقهما

يقول بلزوم  الوجود يعرض على الماهية المشخصة أنخ  ولا ضرورة لمن يقول بأنَّ  الفلسفية

 تعلقها عدمأو  بالطبيعةالأمر  تعلق ف المبرر فإنَّ  ,المشخصة بالماهية التشريعيةالإرادة  تعلق

 هو قدرة المكلف وعدمها بحيث يكون تكليفاً بغير المقدور.

البحث المذكور يرتبط بالمسألة الفلسفية  من أنَّ  صفهاني ما ِكره المحقق الإومنها:ُ

الطبيعي ف الخارج وعدم وجوده, فعلى القول بوجوده يكون تعلق  لوجودالمعروفة 

 على القول بعدم وجوده ف الخارج إِ الموجود ف الخارجكذا و ,الحكم به أيضاً معقولاً 

 تحصيل الحاصل. ه منه تكليف بغير المقدور فإنَّ الفرد لا يمكن تعلق الحكم به لأنَّ 

ف ربط المسألة بالمسألة الفلسفية  وهذا الوجه مشترك مع ما أفاده المحقق النائيني 

 ستلزام القولين هنا للقولين هناك.إختلفا ف توجيه تأثير تلك المسألة ف المقام ووجه إ وإنخ 

ُ ُعليه الوجود  هو فإنَّما  النزاع حول وجود الطبيعي ف الخارج وعدم وجوده بأنَّ ويرد

والطبيعي له هذا النوع من الوجود بالعرض,  ,بالذات لا ف مطلق الوجود ولو بالعرض

حمل الطبيعي على الوجود الخارجي بالحمل الشايع فيقال: )زيد إنسان( ولولا  ولذا يصح  

 اد الكلي مع الفرد الخارجي وهو يكفي لتعلقتح  إفهو يكشف عن  ,الحمل اد لما صحَّ تح  الإ

 ويطلب إيجادها ولا يلزم منه التكليف بغير المقدور. ,التشريعيةالإرادة والأمر 

ُ دَّ  تركاً أو  متعلق الإلزام فعلاً  ه لا ريب أنَّ نَّ إومنها:  لأنَّ  ,الخارجإلى  يكون مرآة أنخ لا بأ

وهذا  ,والشارع لا يالف طريقة العقلاء أحد التحقق الخارجي هو المراد والمطلوب لكل  

ويمكن إرجاع غيره إليه ويكون مورد  ,الذوق العرفإلى  هو أحسن الوجوه وأقربها

 فاق.ت  الإ



 

ه مع قطع النظر عن الخصوصيات والمشخصات التي يعبر  عنها ف أنَّ  الإختلاف ؛نعم

 ويعبر  عنه بالفرد. ؛الخصوصية الخارجيةإلى  عتبارها مرآةإمع أو  بالطبيعة,

ُأنُْي قالو كون مورد الطلب ولا يتعلق بها ت الطبيعة من حيث هي لا يمكن أنخ  نَّ إُ:الَحق 

ه ليس ص بالعلوم العقلية كالمنطق والحكمة, كما أنَّ غرض عند العقلاء, بل هي فرض يتَّ 

فيكون طلبه من  ,المراد بالفرد ما هو المتحقق خارجاً بعد تحققه لكونه مسقطاً للطلب

 مورد الطلب بل التحقق الخارجي يكون طريقاً ومرآةً  يقع أنخ  تحصيل الحاصل ولا يصح  

متعلق إلى  فيه يرجعالأمر  ضحف هذا البحث الذي يتَّ  ولعل  السِّ   ,لتعلق الطلب بالطبيعة

دَّ  الذي الإلزام متعلقه  قلنا بأنَّ  فإنخ  ؛حتمالاتالإ يكون فيه السعة واللزوم على كل   أنخ لا بأ

ا ف دائرة  يكون التوسع والسِّيانفالأفراد  تعلق الإلزام كون القول ب أنَّ إلى  رجعتإم 

ا ف دائرة التطبيق بلحاظ الضمائم الكثيرة مثل ووالتوسع  السِّيانإلى  فراد يرجعبالأ إم 

زمان معين وغير ِلك التي تقترن مع أو  اللون والطول والعرض والكون ف مكان معين

السِّيان بحسب عالم هو تعلق التوسعة ميكون أو  ,الطبيعة عند تطبيقها ف عالم الوجود

إلى  والجعل والتكليف فيسِّي الحب  الأمر  الذي هو روح بحسب عالم الحب  أو  الجعل

  
فإِا لم  ,زمان ماأو  كأن تكون ف مكان ما ؛ا تحتاجأ إليها الصلاة مثلاً جمع تلك الضمائم م 

بحسب الحب وروح التكليف والأثر  اً مكن وإنخ كانيكن تعقل السِّيان بحسب التكليف 

ويقابل ِلك  ,جميع تلك الضمائم والعوارض تكون مورد الحب المترتب على ِلك أنَّ 

الضمائم لا بحسب إلى الأمر  بالطبيعة بمعنى عدم سريانالأمر  تعلقب القولأ  القولَ 

 روحه أي الحب.بالتطبيق ولا بحسب الجعل 

ا بحسب الجعل فإنَّ  وهو يتعلق بالطبيعة من حيث هي مع قطع  ,لاكالجعل تابع للم أم 

دَّ ف ,ه مجرد فرض ولا يتعلق به غرض العقلاءوقد ِكرنا أنَّ  ,النظر عن الضمائم  أنخ لا بأ



 

ا الحب فلا يسِّي إليهما إلا على سبيل الملازمة ,الأفرادإلى  تلاحظ على سبيل المرآتية  ,وأم 

 وهي لا تكفي إلا إِا كانت وحدة بين المتلازمين ف الحكم.

ا ا الحصة, هي الماهية عليه تنطبق ما فلأنَّ  التطبيق بحسب وأم   واحد كلَّ  فإنَّ  العوارض وأم 

 المرآتية. سبيل على بها القول يمكن لكنه ,فيها للسِّيان معنى فلا ,أخرى لماهية بقامط منها

والنهي بناءً على القول الأمر  ه لا بأس باجتماععلى القولين أنَّ والأثر العملي الذي يترتب 

الكون ف المكان المغصوب مثلًا من العوارض لماهية الصلاة ولا يلزم من  لأنَّ  ,بالطبيعة

الكون  فإنَّ  ,يتعلق بالأفرادالأمر  الضدين ف مورد واحد, بخلاف القول بأنَّ إجتماع  ِلك

 جتماع.للمحبوب فيلزم الإأو  بف المكان صار مصداقاً للواج

فراد, والقول لأاهي مرآة الطبيعة  القول بالطبيعة يلزمه القول بأنَّ  أنَّ ولكن عرفت 

ا مرآة وطريق لتعلق الأفراد بعد تحققها بل هي بما أنَّّ  ليس المراد منهبالتعلق بالأفراد 

 الطلب بالطبيعة.

ا الثمرة فسيأتي الكلام فيها ف مبحث وهذا البحث من البحوث  ,والنهيالأمر إجتماع  وأم 

 .علمية فيهاأو  التي لا ثمرة عملية

القسم الأول من  التي كان بناءً على تقسيم السيد الوالد  بهذا ننهي مباحث الأوامرو

 .هو الذي يبحث عن النواهيو ندخل ف القسم الثانيو اظالألف مباحث

ُ

ُ



 

1ُالثانيُالفصل

ُالنواهي

 : مباحثوالبحث فيها يقع ف 

ُالأولُفيُدلالاتُصيغةُالنهيُالمبحث

 البحث فيها من جهات:و

مفاد  نَّ أفالمشهور بين القدماء  ؛صيغة النهي ختلف الأصوليون ف مدلولإ الجهةُالأولى:

ه طلب ترك نَّ أفذكر بعضهم  ؛ختلفوا ف متعلقهإ نخ إوالأمر  صيغة النهي هو الطلب كمفاد

عدم الفعل و التركو العدم نَّ أيجابي باعتبار إمر أهو و ,عن الفعل ه الكف  نَّ أخر آ, والفعل

زي فيستحيل تعلق أهو و ,ه ليس معلولاً حتى ف مرحلة البقاءلأنَّ  ,خارج قدرة المكلف

لكن العدم المضاف يكون  زلياً أكان  نخ إو العدم نَّ إف ,كان ِلك موهون جداً  نخ إو الطلب به

باعتبار مرحلة  الإرادةو الإختيار فلا يناف ِلك قابلية ِلك لوقوعه متعلقاً للطبتحت 

  و ,البقاء
 .ا ِكروه ف بيان مفادهاغير ِلك م 

 كلاً  نَّ إف ,ختلاف المفادين ِاتاً إ ولكن ِهب جمهور المحققين المتأخرين من الأصوليين إلى

على  ا أيضاً ف بيان متعلق النهي بناءً اختلفوو ,مباين للآخرو مغاير على معنىً  منهما يدل  

 :هذا الرأي على وجوه

ُ ُالأول: على  الذي يدل  الأمر  التبعيد عن الطبيعة بخلافو على الزجر ه يدل  نَّ إالوجه

 .التحريك اليهاو البعث نحوها

 الزجر التكوينيان الخارجيان فهو ليس مدلولو ريد من التحريكأأ  نخ إه نَّ أبشكلُعليهُأُ و

 ,النهيوالأمر  بنفس يحصلان فهما ناي  التشريع منهما ريدأأ  نخ إو ,واضح هو كما النهيوالأمر 
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دَّ ف ,الواقعيين مصداقان للتحريك والزجر لا بمدلوليهماوجوديهما  نَّ إف يكون  نخ ألا بأ

 .الزجرو خر غير التحريكآمدلولهما شيء 

ُ  نَّ إف ؛والنهي وهيئتهماالأمر  ِلك مخالف لما ِكرناه ف حقيقة الوضع ف مادة نَّ إوفيه:

والنسبة الأمر  ة التحريكية فومدلول الثانية النسبة الإرسالي ,سميإمدلول الأولى معنى 

د منهما الإرسال والزجر وكلتا النسبتين يرا ,عتبار خاصإه نَّ أ أو التعبديةالزجرية 

ه منشأ نَّ أبناءً على رأيه ف الوضع من  قد يتم   ؛نعم .الخارجيين التكوينيين لا التشريعيين

وسيأتي مزيد  ؛ولكن عرفت بطلان مبناه ,الدلالة التصديقية الموجودة ف الجملة التامة

 .إنخ شاء الله تعالى بيان

لا اعتبار  ,عتبار حرمان المكلف عن الفعل وابتعاده عنهاعلى  النهي يدل   نَّ إالوجهُالثاني:ُ

والشاهد على  ,على وضع الفعل واعتباره ف ِمة العبد يدل  الأمر  نَّ أكما  ,تركه على ِمته

 -كما عليه العدلية-ه بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ف متعلقاتها نَّ أِلك 

والنهي يتبع مفسدة  ,عتبار الفعل ف ِمة المكلفإفالأمر يتبع مصلحة ف الفعل فيناسب 

 .عتبار حرمان المكلف منهإناسب ف الفعل فيكون هو مركز البغض في

ُ كان هو من  نخ إنّياً وأو  مراً أكان  سواءً  ؛ف ِمة العبد اً عتبارإالإنشاء لم يجعل  نَّ إوفيه:

للمكلف وهي  وعهدةً  وِمةً  يكون وعاءً  نخ أه يفترض نَّ فإكما تقدم مكرراً  ,الإعتباريات

جعل  قد وعلى فرض كونه ,كانت مقررة وثابتة لكنها لا تلائم الدلالات الوضعية وإنخ 

 نَّ إف المصلحة والغرض, الحصول على منص باعتبار حرمان المكلف الإعتبار فهو لا يتَّ 

الغرض يحصل أيضاً ف اعتبار الترك ف ِمته ويفيد أيضاً نفس الفائدة وكون ما ِكره 

د الوضع وشؤونه بعي نَّ إف ,سديد يناسب قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد غيرأ 

 نخ إالواضع قد لاحظها حين الوضع و نَّ أومن ثم يتعين  ,عن مثل هذه الأحكام الفلسفية

 لم يغفل عنها.



 

 نَّ إف ؛مفاد صيغة النهي كما يقتضيه الوجدانوالأمر  التفريق بين مفاد صيغةالوجهُالثالث:ُ

فقط ختلاف ِاتي لا بحسب المتعلق إبينهما و ,فعل غير ما يفهم من صيغة لا تفعلإصيغة 

 .كما عليه القدماء

فتراض شيء وراء إ ه بناءً على كون مفاد الصيغتين متباينتين فلا حاجة إلىنَّ أعليه ب ستدلَّ إو

فيكون  ؛النهي كاملاً والأمر  ستفادة مفادإالمعنى إلاسمي للمادة ف و المعنى الحرف للهيئة

مدلول النهي و .يةالإرسالي النسبة أ ,التحريك نحو الفعلالإرسال وهو الأمر  مدلول

اد قلنا باتح  و خذنا بنظر القدماءأا إِا م  أو .ي النسبة الزجريةأ ,المنع من الفعلو هو الزجر

 نَّ لأ ,المادة ف مفاد النهيو خر غير مفاد الهيئةآ توسيط معنىً  ه نحتاج إلىنَّ إالمفادين فيهما ف

 ,يتعلق بتركهاأو  تعلقت بالمادة فهذا خلف المقصود من النهي نخ إالنسبة الطلبية و الطلب

ه على الفرض هو الطبيعة بما نَّ إفهو يستلزم إدخال عنص الترك الذي يكون مدلولاً للمادة ف

 .فرادها لا لتركهاأا مرآة لما يوجد من نَّّ أ

على  المادة يدل  و ثالث وراء الهيئة ا الإلتزام بدال  م  إي أصحاب هذا الرلألا بأدَّ لاجل هذا و

كان ف  نخ إف ؛ينحد الدالَّ أيأخذونه ف مدلول  نخ أأو  ,هو خلفو ؛هذا العنص الغريب

خذ ف طرف أأ  نخ إو .الأوامرو هو خلاف الوجدان ف النواهيو ,المادة فهو يستلزم التجوز

سمي ليكون إك معنى الترو الهيئة معنى نسبي نَّ لأ ,اللغوية الأوضاعالهيئة فهو خلاف 

 ,طرفها معاً و على النسبة لاً ايكون د نخ أهو غير معهود ف حالة المعنى الحرف و طرفاً للنسبة

 سمي المدلول عليها بالهيئةلإاخرى بين الترك أنسبة  ه نحتاج إلىنَّ إعلى فرض الدلالة فو

لا و, المطلوب ترك المادة لا مطلق الترك نَّ نسبة الإضافة لأادة وهي الطبيعة وهي المبين و

 .على هذه النسبة الثابتة أيضاً  دالَّ 

ُو ُعليه: عقلية ف عملية الوضع كما  إحتمالاتقحام إو د للمسافةبعيتما ِكره  نَّ إيرد

عنص ثالث  لا حاجة إلىو وضع للمادةأو  ه ليس إلا وضع للهيئةنَّ إف ,عترف به نفسهإ



 

المنع من و الهيئة للزجرأو  من اللوزام القريبة المدلول عليها بالمادة هوالترك  نَّ أمع  ,بداً أ

المنع و الزجرو اد مفاد الصيغتين يكون التركتح  إه حتى على نَّ إف ,ي النسبة الزجريةأ ,الفعل

الإلتزام باعتبار  نَّ أمن ِلك يظهر و ,مكن التفكيك عقلاً أ نخ إو متلازمات عند العرف

 ثالث لمكان التلازم العرف بين الزجر النفسي يكون هناك دالي  نخ أالترك عنصاً لا يستلزم 

   ؛الترك الفعليو
الترك  نَّ يؤخذ ف الهيئة لأ نخ أه يمكن نَّ أكما  ,حدها على الآخرأ ا يدل  م 

 .لكلمةمعنى ا سمي بكل  إالنسبة الزجرية لا يصيره معنى و الملازم للزجر

ُأنُْي قالف  يكشفالأمر  نَّ أ كما ,النفسانية الكراهة عن يكشف النهي نَّ أ ف ريب لا هنَّ إُ:الَحق 

أو  المبرز عن الأول هو طلب الترك نَّ أالخلاف ف إنَّما و ,الشيء المأمور به عن الرغبة إلى

 هو تحريضهالأمر  نَّ أكما  ,زجرهو ردعهأو  المكلف نفسه عن الشيء المنهي عنه طلب كف  

 .حمله عليهو هحث  و

المبرز لتلك الكراهة النفسانية عند النهي عن  نَّ أي أ ؛هو الأخير الأِهان والمنصف إلى

يكون  نخ أا م  إ والإيقاف الزجر نَّ ِلك لأو ,تيانهإيقاف المكلف عن إو الشيء هو الزجر

 نخ أا م  إو ,وجداناً  هذا غير متحقق ف النهيو ؛نحو ِلكو الضربو خارجياً مثل الحبس

الأدلة الشرعية و ,عند الناسالمتعارف يتحقق ف ضمن النهي إنَّما فهو  ؛عتبارياً إيكون 

 من عليه ما ِكرنا يدل  و ,الإعتباري والإيقاف منزلة عليه فيكون متعلق النهي هو الزجر

ِهنه  ناقشات العلمية ينصفالمه إِا عرض على مكلف خاي الذهن عن تلك الوجوه كنَّ أ

رجاع ما إيمكن و ,تيانهإيقافه عن إو الزجر عن المنهي عنه عند سماع النهي من المولى إلى

الإعتباري  والإيقاف الردعو من اللوازم العرفية للزجر نَّ إف ,المتأخرين إليهو ِكره القدماء

لا يحتاج و عادي ف تعاريفهم وهذا أمر ,حرمان المكلفو النفس كف  و هو ترك الفعل

منه يظهر الإختلاف و ,فساد ما ِكروهو أكثر من ِلك بعد وضوح المراد عرفاً  البحث إلى

 .لا بحسب المتعلق فقطالأمر  مفادو الذاتي بين مفاد النهي



 

 :يقع على أنحاء نخ أالنهي ف مقام الثبوت يمكن  نَّ إ ثمَّ 

 بصف الوجود غايةالذي يتعلق الأمر  يتعلق النهي بعدم الطبيعة مقابل نخ أالنحوُالأول:ُ

 جميع عدامإب إلا يتحقق فلا الطبيعة عدم ام  أ ,واحد بامتثال   يتحقق الوجود صرف نَّ أالأمر 

 الطبيعة نعدامإ مابين واحد, فرد ضمن من متحقق الوجود نَّ إف ؛واضح السِّ  و ,الطبيعة فرادأ

 .النهي عصى منها واحد بفرد تىأ لو لذاو فرادهاأ جميع عدامإب إلا يقع نخ أ يمكن لا

ُالثاني: جميع وجودات الطبيعة بحيث يكون  يتعلق النهي باعتبار سرايته إلى نخ أ النحو

موضوعاً مستقلًا فتكون نواهي متعددة  الأفرادفرد من  ستغراقياً فيكون كل  إالشمول 

 كانت الطولية سواء   ,العرضيةأو  الطولية الأفرادبلا فرق بين  الأفرادحسب تعدد 

هذا المعنى هو المسمى بالمقام , والمعلوليةو كانت بحسب العليةأو  بحسب الزمان

 لا يرتبط بامتثال عصيان مستقل  و متثالإفرد  ي يكون لكل  ذستغراقي الأصوي اللإا

 .خرىالأ الأفرادعصيان و

رتكب بعضها لم يالف إبحيث لو  ؛الأفراديكون النهي متعلقاً بجميع  نخ أ النحوُالثالث:

منهياً كما إِا قال المولى لا تأكل جميع الطعام و رتكاب الجميع يكون مبغوضاً إ ؛نعم ,النهي

 .كل البعض فلا محذور منهأا أم   ,فالمنهي عنه هو الجميع .ف هذا إلاناء رمانه كلخ  ؛الموجود

من مارسة الفعل المنهي  عزينتوصف و يكون النهي متعلقاً بعنوان بسيط نخ أ النحوُالرابع:

فيكون المقصود من  ,شارب الدخان المنتزع عن مارسة التدخينو عنه كعنوان المدخن

َّ أقول المولى لا تشرب الدخان 
  أو  فلو شرب مرة ,ن يتعود شربهي لا تكن م 

ا لا اكثر م 

 .حدوث هذه الصفة لم يالف النهيو يوجب تعوده

 .هذه هي الأقسام ف مرحلة الثبوت

 .إنخ شاء الله تعالى يةتفسيأتي البحث عنه ف الجهات الآا ف مقام الإثبات م  أ



 

 ستغراقياً إ الحكم يكون بحيث التحريم نحلالإ النهي صيغة من المستفاد هلُ:1الثانيةُالجهة

 .ه لا يتحقق من النهي إلا حرمة واحدة كالوجوب المستفاد من الأمرنَّ إم أ

ه بناءً على القول بوحدة التحريم لو صدر منه الفعل نَّ أالأثر العملي بين القولين يظهر ف و

أما على القول بانحلالية و .ن يرتكب فرداً اخر منهأمرة عصياناً سقط التكليف فيجوز له 

 ,لا تسقط الحرمة عنه بعصيان الأولى ,فيكون الفرد الثاني محرماً كالفرد الأول ؛التحريم

ستغراقي بخلاف متعلق إطلاق متعلق النهي شموي إ نَّ لأ ,روف المشهور هو الأولالمعو

 .يكون المطلوب منه صرف وجودهو طلاقه بديإ نَّ إف ,الأمر

 يثبت بمقدمات الحكمةإنَّما لا المدلولين الإطلاق ف ك   نَّ أالكلام ف توجيه ِلك مع إنَّما 

 ,باطل ذاوه ,على وضعها نخ لإاياً بدلالة لغوفهل السبب يكون  .هي واحدة ف المقامينو

 .بمقدمات الحكمة كما سيأتي بيانهأو  ,عقلياً كما عليه المشهورأو  .غة ف ِلكِ لا شأن للَّ إ

 ,سميلإايتعلق بترك الطبيعة بنحو المعنى  تارةًُالنهي  نَّ إ :2قال المحقق النائيني 

يسقط النهي  فإنَّه لو خالف ؛الأولففيُ .يلزمه ترك الطبيعةالأفراد ويتعلق بترك  خرىأو

النهي بالنسبة للأفراد العرضية  أنَّ  بينَّ و الثانيُحرجَُّثم  ,الثاني لانحلال الحكمبخلاف 

حد منها فعلًا إنَّما هو بأخذ ترك الطبيعة راد التي يمكن للمكلف إيجاد كل واوهي الأف

ك كل واحد واحد من الأفراد حال تعلق الطلب به فانياً ف معنوناته التي هي عبارة عن تر

ا إنحلال النهي بالنسبة للأفراد الطولية وبقاءه ف الآن الثاني بعد امتثاله ف  الخارجية, وأم 

أنخ  وثانيهما:أنخ يؤخذ الزمان ف ناحية المتعلق,  أولهما:الآن الأول فيمكن بأحد وجهين؛ 

يؤخذ الزمان ف ناحية الحكم بأنخ يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقياً ف الأزمنة 
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 يسقط 
 
اللاحقة, وبما أنَّه لا دليل على أخذ الزمان من ناحية المتعلق ولا معنى لتحريم شيء

 لبقاء الحكم ف خلاله جهات من الإشكال منها الفرق بين بامتثاله آناً ما كان دليل الحكمة

لكن و ,خذ فائدة الزمان من ناحية المتعلقأمنها عدم و ,العرضية والأفراد الطولية الأفراد

 .نقضهو فلا وجه لنقل كلامه ؛ثر عمليأعليه  ليس ف الرد  

 الشموي معاً و مقدمات الحكمة تجري ف مورد البدي نَّ أ إلى ِهب السيد الخوئي و

لا بأدَّ ف ,البدليةأو  لشموليةاا المقدار المشترك ليس هو العين هذو يكون بينهما قدر مشتركو

 تثبت الشمولية أو ف موردثبت البدلية تمقدمة عقلية ف بعض الموارد حتى و من ضميمة

 .خرآف مورد 

 الصلوات جميع الأمر متعلق يكون نخ أ اإم   ؛يلو لا هنَّ إف ()صل   فقال المولى من أمر ورد اِإو

ا مجموعة من م  إو ,هو الإطلاق البديو حدى الصلواتإا م  إ, والشمويهو الإطلاق و

 .الصلوات دون غيرها

إِ لا خصوصية لتلك المجموعة حتى  ؛الأخير باطل بمقدمات الحكمة بالمقدار المشتركو

 .رادها المولى وجب عليه نصب قرينةأفلو  ,تحمل الطبيعة عليها

فيتعين  ؛هذه مقدمة عقليةو ,الأفرادالتباين بين و الأول باطل لعدم مقدوريته للتزاحمو

 .هو الإطلاق البديو الثاني

 :إحتمالات ةفيه أيضاً ثلاث نَّ إفإِا قال المولى لا تكذب فُ؛1الثاني

هو الأفراد وحد أيكون أو  .هو الإطلاق الشمويو كذب ي كل  أ الأفراديكون جميع  نخ أ

 رسوله مثلاً و الكذب كالكذب على الله يكون مجموعة من أفرادأو  .الإطلاق البدي

 ,الأفرادالأخير باطل بمقدمات الحكمة المشتركة ف جميع و ؛الكذب ف حال الصوم مثلاً و
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دَّ رادها المولى فأفلو  المقدمة العقلية تنفي الثاني , وهو ف مقام البيانو من نصب قرينةلا بأ

فلا يعقل التكليف به فيتعين  شتراك كذب واحد من المكلف ضروري قهريإ نَّ أباعتبار 

 .هو الإطلاق الشمويو الأول

 ,1ئريى يم يخئز :تعالى كقوله ,الوضعية الأحكام بموضوعات هسما   الذي هوو الثالث:

ة مجموعة معينة من حليَّ , وحد البيوعأة حليَّ , وبيع ة كل  حليَّ  ؛الثلاثةحتمالات ه ترد الإفإنَّ 

 .البيوع كالعقدية مثلاً 

من  ِإ ؛في بمقدمة عقليةتنمالثاني , وبالقدر المشترك من مقدمات الحكمةالثالث منتفي و

 .ي الإطلاق الشمويأ ؛فيتعين الثالث ,ة بيع لا بعينهاللغو حليَّ 
ُويردُعليه:

ُ يكون  نخ أه إِا كان هناك قدر  مشترك ف مقدمات الحكمة فلا يمكن نَّ ألا ريب ف أولاً:

 نَّ ألغويته مع أو  جل عدم معقولية الطرف الآخرد لأالشمولية ف مورأو  ستفادة البدليةإ

لكن الفهم العرف يقتضي و منهما يكون معقولاً ف كثير من الموارد واحد   كلَّ  نَّ أالثابت 

فإِا  ,لا الوجهين منهاه يحتمل ك  نَّ إف ,لا متعلقاتها حدها كما ف موضوعات الأوامرأ تعيين

 يقتضي الشمولية -هو العالمو- مقتضى الإطلاق ف الموضوع نَّ إف ؛م العالمكر  أ :قال المولى

لا ف ,بدلياً فكلاها معقول على حد  سواء هلا لغوية تستلزم ف كونو ستحالةإلا و ,البدليةو

خر غير ما آمر أ ؛ستحالة الشمولية ف موردإأو  ستحالة البدلية ف موردإيكون وراء  نخ أبأدَّ 

 .الشموليةأو  هو الذي يقتضي البدليةو ِكره

شرطية  نَّ إ :فنقول ,منشؤها عدم القدرةإنَّما المفروضة ف كلامه  الإستحالة نَّ إ ثانياً:

ف  تكون مأخوِة ف مرحلة الإمتثال فقط كما ِهب إليه السيد الخوئي  نخ أا م  إالقدرة 

 .تكون بحكم العقل نخ أا م  إو ,بحث الترتب
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 .البدلية ف الأوامرو يقتضي الشمولية ف النهيلا الإستحالة و قتضييِلك لا  كل  و

ُبالأولُنُْإف فتقتضي  التفريع عليه ف مورد أصلًا, منه لم يعهده نَّ إف ,واضح فالأمر ؛قلنا

 .الشمولية ف حدود هذا المقيد

الإمتثال  نَّ أالأمر  غاية ,فراد المتعلقأ طلاق الخطاب لكل  إفلا مانع من  ؛قلناُبالثانيُنُْإو

 .ص بالمقدور منهااللازم بحكم العقل يتَّ 

ُبالثالثُنُْإو طلاق إصل فلا ينعقد لكنه بمنزلة المتَّ و ياً ب  كان لأ  نخ إو حكم العقل نَّ إف ؛قلنا

صل فيقيد دائرة فراد المتعلق فتثبت الشمولية ف حدود هذا المقيد المتَّ ألغير المقدور من 

دَّ ف ,طلاقات الشموليةللإ الإطلاق الشموي كسائر المقيدات مر أعن  التفحصمن لا بأ

 .ف متعلقات النواهي شمولياً و بدلياً  يكون الإطلاق ف متعلقات الأوامر نخ أخر يقتضي آ

تكون  نخ أِ يمكن فرض إ ,ردةقد لا تكون مطَّ  الإستحالةما ِكره من  نَّ إ :والحاصل

فراد معدودين كعشرة أحيث ينحص ف  ؛كرم العادلأمعدودة كما ف قولنا  فرادأللطبيعة 

 .مقتضاها الإتيان بالقدر الممكن نَّ أمع  ,مثلاً 

خلاصة و ,خرآالبدلية بوجه و لتماس النكتة ف تعيين الشموليةإ وِهب بعض الأعلام إلى

 عليها لفظياً كما ف تكون ف العمومات فيكون الدال   نخ أا م  إالشمولية و البدلية نَّ أما ِكره 

 .ي( ف البدل وضعاً فيهماأ)لفظ و ,على الشمول ( الدال  ل  لفظ )ك

مقدمات و ها من شؤون الإطلاقإنَّما البدلية و الشمولية نَّ إف ؛المطلقاتف تكون  نخ أا م  إو

موضوع الحكم هو الطبيعة من  نَّ أمقدمات الحكمة لا تثبت إلا و لكن الإطلاقو الحكمة

ليسا مدلولين لمقدمات و فهما من شؤون تطبيق الحكمالشمولية و ا البدليةأم  و ,دون قيد

 الأفرادنطباق على جميع الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للإ نَّ إف ,لا للوضعو الحكمة

 .إنخ شاء الله تعالى المقيدو كما سيأتي تحقيقه ف بحث المطلق ؛إلا فشمويو فهو يدل  



 

 يتعدد بلحاظإنَّما القضية الحقيقية التي يناط فيها الحكم بالشرط  نَّ أ يرجع إلى السِّ  و

يكون الأصل الأوي ف المتعلقات هو الإطلاق  ؛عليهو ,الجزاءو الشرط لا بلحاظ المتعلق

لا ستثنى من هذا الأصل الأوي ف ك  إ نخ إو ف الموضوعات الإطلاق البدي, والشموي

كرم أما إِا كان الموضوع مع التنوين من قبيل  ففي طرف الموضوعات ,الطرفين موردان

( فيصير الألف واللامأو  التنوين ؛عليه ءكيما يتَّ  سم إلىلإاففي هذه الحالة يحتاج عالماً )

صرف و خذ فيه قيد الوحدةأفيكون قد  ,التنوين يكون تنوين تنكير نَّ لأ ,الإطلاق بدلياً 

 .هو غير معقول ف الشموليةو الوجود

فرد من  كلَّ  نَّ أه يستفاد منها نَّ إف ,المتعلقات يستثنى منه متعلقات النواهيوف طرف 

 .هي معنى الشموليةو المتعلق هو موضوع مستقل للحرمة

ُ ُماُذكرهُغيرُتامُلماُيلي:ُنَُّأُوالحق 

كانت من أو  اتكما ف العموم اظالألف ستفيدتا منإ الشمولية سواء  و البدلية نَّ لأ ولاً:أ

عليه القرينة  ما تتبعان ما تدل  نَّّ إف ,مقدمات الحكمة كما ف المطلقاتو الإطلاقشؤون 

أو  من ناحية الموضوع القرائن سواءً و تلك النكات عقلية فترجع إلىأو  كانت لفظية سواءً 

 نخ أالمتعلق لا يمكن , وكون الموضوع مفروض الوجود راجعاً إلىالأمر  ليسو المتعلق

من  الإستثناءهذا ما ِكره ف مورد ف و ,من تحصيل الحاصلكان  إلاو يكون كذلك

 .الأصل الأول

 ,الطبيعة يه النواهي متعلقات ف المأخوِ نَّ أ ف الأوامرو النواهي بين الفرق جعل نَّ إ ثانياً:

ما يكون المتعلق ه ربَّ نَّ إغير صحيح ف ؛ا صرف الوجودنَّّ إف ؛بخلاف المتعلقات ف الأوامر

دَّ ف ,الشمولأو  المأخوِ هل هو وحدة الحرمة نَّ أيجري النزاع فيه ف و هو الطبيعة  نخ ألا بأ

 نخ إالمقيد تفصيل الكلام و سيأتي ف بحث الإطلاقو ,خرآفتراق شيء لإايكون الوجه ف 

 .شاء الله تعالى



 

 كون سبباً ف الفرق بينت نخ ألا يمكن  1الأول الإستثناءف  تالقرينة التي ِكر نَّ إ ثالثاً:

 فلماِا يكون التنوين من ,كرم عالماً كذلك يقال لا تكرم عالماً أه كما يقال نَّ إف ,النهيوالأمر 

كان  نخ إو ف المتعلق اً قيد وقعالموردين لا ه ف ك  نَّ أيكون ف النهي شمولياً مع و بدلياً الأمر 

 .بحسب الظاهر قيد الموضوع

دَّ بل  ,ستفادة ِلك من النهيإه لا يمكن نَّ أ إلى 2 وِهب المحقق الخراساني من لا بأ

مقتضاه ثبوت  نَّ أطلاق المتعلق من ناحية العصيان فيقال إلو كان من جهة و خرآ دال  

 يكون مقتضى هذا الإطلاق ثبوت النهيأو  ,لم يعص   مأ عصى النهي النهي مطلقاً سواءً 

 بقي حدهاأ عصى فإِا ,متعددة فرادأ إلى فينحل   ؛ستغراقيلإا العموم تعلقه بالفعل بنحوو

 .حاله على الآخر

ُأُ و ُعليه  نَّ أه يرى نَّ إف ,المقيدو لم يلتزم بذلك كما سيأتي ف بحث المطلق ه نَّ أبورد

تستفاد إنَّما غيرها و البدليةو خصوصية الإستغراق نَّ إستغراق لا يثبت بالإطلاق بل لإا

مفاد مقدمات الحكمة  نَّ إف ,نفاً آهي ليست مفاد الإطلاق كما عرفت و ,من قرائن خاصة

 .ليس إلا إرادة الطبيعة من غير تقييد

دَّ ما أأثير حولها من المناقشات فو إِا عرفت تلك الوجوه خر ف تعيين آلتماس وجه إمن لا بأ

الإلتزام و عدم سقوطه بالمخالفةو بعد الإلتزام باستمرار النهي الأمرو الفرق بين النهي

 ستغناء عن العرفلإاه لا يمكن نَّ أالظاهر , وكلاها الطبيعة الأمرو متعلق النهي نَّ أب

من اللوازم العرفية لتعلق النهي بالطبيعة  نَّ أهو يقضي ب, ومورلأافهمه ف مثل هذه و

 معنى الردع عن الطبيعة نَّ إالطولية فو الدفعية الأفراد بالنسبة إلى والإستمرار الفورية
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من المداليل السياقية  والإستمرار فتكون الفورية ,عدامها بالمرةإالزجر عنها عندهم هو و

 هو أعم  و ,هو يتحقق بصف الوجودو يجاد الطبيعةإه يتعلق بنَّ إف ؛بخلاف الأمر ,للنهي

دَّ ه نَّ أحيث  ؛والإستمرار من الفورية ثباتهما من دليل من الخارج فيكون الفارق إف لا بأ

كما  ,نفاً آهذا الوجه يغنينا عن التمسك بالإطلاق حتى يناقش بما ِكرناه و ,بينهما عرف

من الواضح , وينشأ عن مفسدة ف متعلقهإنَّما النهي  نَّ أيغنينا من التمسك بما قيل من 

مجموع أو  عل لا على مجرد صرف وجودهففراد الأمن  فرد   ترت ب المفسدة نوعاً على كل  

 ,لزم ترك غيره الأفرادحد ألم يترك و فإِا تحقق العصيان ؛تركهبقصد  فرد   فكل   ,الأفراد

 :ِلك قابل للمناقشة أيضاً  نَّ إف ,اعتبر بعضهم ِلك من القرينة العامةو

نكرنا ِلك كما هو أا إِا م  أو ,المفاسدو بناءً على تبعية الأحكام للمصالح يتم  إنَّما ه نَّ إُ:ولاًُأ

ف النهي إِا  الإستمرارم لا ينكرون نَّّ أمع  ,فلا موضوع لهذه القرينة الأشاعرةمسلك 

 .التمييز بينهماو الخطاب المتعلق بالأمرو الفرق ف الخطاب المتعلق بالنهي رجعنا إلى

معرفته  نحلال ملاكات الأحكام التي يحتاج إلىإنحلال الخطاب لا إالكلام ف  نَّ إثانياً:ُ

 .دليل غير الخطاب إلى

 ة ف معرفتهعلى وجه الدقَّ و ,كثر من كونه عقلياً أالموضوع عرف  نَّ أمن جميع ِلك يظهر و

الموضوع  نَّ أمع  ,المناقشات التي تبتني على الأحكام العقليةالإعتراضات وكم لهم من و

 .الجهة التاليةو الجهة هذه بين اً خلطلهم  نَّ أكما يظهر  ,الفهم العرف قرب إلىأ

ُمتثالُالنهيإ:ُفيُكيفية1ُالجهةُالثالثة

فراد المنهي أفرد من  ف عصيو فمتى خولف ؛ستمرار النهيإقد عرفت ف الجهة السابقة 

 ,الطوليةو العرضية الأفرادة تكاليف ليشمل جميع عدَّ  إلى ه ينحل  لأنَّ  ,لا يسقط النهيعنه 
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فراد أتيان فرد من إيتحقق بالأمر  ه فنَّ إف ؛لكن ف هذه الجهة نبحث عن كيفية الإمتثالو

 .الطبيعة فرادألا يكون عصياناً فيه إلا بترك تمام و ,الطبيعة

 فراد الطبيعةأمتثاله إلا بترك تمام إه لا يتحقق نَّ إف ؛فيه على العكس ا ف النهي فالأمرم  أو

ستدلوا على ِلك إقد و ,النهي أيضاً والأمر  فترقإبهذا و فرادهاأجتناب بعض إلا يكفي و

 فو ,عدام فلا يكون إلا بانعدام الطبيعةلإاالمطلوب فيه هو  نَّ أف النهي ب كم العقلحب

فالطبيعة الواحدة مفهوماً لا تنعدم إلا بانعدام تمام  ,فيكون بواحد منها الإيجادهو الأمر 

فهو  ؛الإيجادهو الأمر  جل ِلك كان فلأو ,لكنها توجد بوجود فرد واحدو فرادهاأ

 .لطبيعةفراد اأيتحقق بواحد من 

ثبات وا بهذا الوجه العقلي لإفاستدل   ؛قد حدث خلط ف كلمات المحققين بين الجهتينو

هذا الوجه لا  نَّ أمع  ,ه موضوع الجهة السابقةنَّ أالذي عرفت  ؛الإستمراركون النهي على 

 .دخل له ف دفع الشبهة التي ِكرناها ف البحث السابق

قد و ,الفارق بينهماو النهيوالأمر  تبين كيفية الإمتثال فإنَّما هذه الجهة  نَّ إفُ؛وكيفُكان

ِكر بعضهم ف توجيه و ,حكم العقل المزبور الراجع إلى لنكر كثير من المحققين الدليأ

بناء مقابل ما لأا باء إلىلآاهي نسبة إنَّما فراده الخارجية أ نسبة الكلي الطبيعي إلى نَّ أِلك ب

 ب الواحد إلىلأافراده نسبة أ نسبة الكلي الطبيعي إلى نَّ أالقائل ب جل الهمدانيرعن ال حكي

ن إو كما عرفت مكرراً  لكن هذه هي مسألة فلسفية لا ربط لها بمباحث الأصولو ,بنائهأ

 قلنلم  نخ إو ,مفهوماً و القول بوحدة الكلي عنواناً و مكن القول بمقالة الهمداني ف الأصولأ

بعاد المباحث الفلسفية من مباحث إه لا يمكن نَّ أ من راً لكن قد عرفت مكرو ف الفلسفة

 .الأصول

ِلك لازم تعلق  وإنَّ  ,فهم العرف أيضاً لا يرجع إلى الأمرو هذا الفرق بين النهي نَّ أ والحق  

 .ه من المداليل السياقية أيضاً نَّ إف ,النهي بالطبيعة



 

ُمتعلقهماادُتُّإوالنهيُبعدُالأمرُُالجهةُالرابعة:ُفيُالفرقُبين

اد متعلَّقي الأمر والنهي و  :بما يلي ه يتحققنَّ إو ,هو الطبيعةالمعروف أنَّ اتح 

 واحدة   كلَّ  نَّ إو ,ف النهي الكراهة النفسانيةو ,الرغبة النفسانية هوالأمر  منشأ إنَّ  -1

 .منهما يتلفان ف المبرزو المفاسدو منها تابعة للمصالح

 .كما عرفت سابقاً  ؛ةعلى المرَّ  الأمرو ,الإستمرارعلى  النهي يدل   نَّ إ -2

ه نَّ إفالأمر  ام  أ, وراد الطبيعةأفيتحقق ف ضمن ترك تمام إنَّما متثال النهي إ إنَّ  -3

 .تيان فرد واحد منهاإيتحقق ب

 ؛نحاء مدلول النهيأجميع ما ِكر ف النهي من الخصائص لا يفرق فيها بين  نَّ إ -4

 اد المناطتح  إبعد  ؛الردعأو  الزجرأو  النفس كف  أو  للترك كان مدلوله طلب   سواءً 

 .الملاك فيهاو

الطبيعة توجد بفرد واحد وتنعدم بانعدام جميع افرادها هي قاعدة  نَّ أقاعدة  نَّ إ -5

 بعض ِكر ولكن ,العقلية القواعد سائر فالأمر  هو كما التخصيص تقبل لا عقلية

ا تنطبق على كل الطبائع والكليات وسائر الجوامع والمفاهيم الكلية إلا نَّّ أالأعلام 

ستفيد منه لزوم إحدها( أوجد أ) :ه إِا قالنَّ إف ,حدهاأنتزاعي ف مثل لإاالجامع 

عدامهما إحدها( لا يستفاد منه لزوم تركهما وأترك إ) :بينما إِا قال .حدهاأيجاد إ

واجد  هنَّ أه حق  يصدق ف  نخ أه يمكن نَّ أفهذا الجامع يتلف عن غيره ف  ,معاً 

 الجوامع سائر ام  أو ,معدوم حدهاأو موجود حدهاأ :فنقول ,معاً  والعدم الوجود

 فرادها.أليها العدم إلا بانعدام تمام مصاديقها وإه لا يضاف نَّ إوالمفاهيم الكلية ف

دَّ ف حدها وما يشبهه ليس جامعاً بل هو أعنوان  نَّ أنقول ب نخ بأهذا الإشكال  من حل  لا بأ

يقول جاء زيد يقول  نخ أفبدل  ,شارة إليهلإا ف الخارج ومجرد رمز ِهني يراد به التعبير عما  

 ه ليس جامعاً يشمل زيد وغيره.لأنَّ  ,حدهمأجاء 



 

لذا و ,العنوان الجامعثار آم يرتبون عليه نَّّ إف ؛ه خلاف ما عليه الفقهاء ف الفقهنَّ إُ:وفيه

أو  رمزاً  لانطباقه على كثيرين يكونوللجهالة  ؛حدهاأه لا يقع البيع إِا قال بعت نَّ أقالوا ب

 .شارةإ

المقصود ما إِا كان الجامع  نَّ إف ,حدها ليس جامعاً بالمعنى المعروفأعنوان  نَّ أو القول بأ

  
ه مجهول لا يترتب عليه الأثر نَّ إحدها فأن واا عنم  أ, وترتيب الأثر عليهو ا يمكن تصويرهم 

 .فهو خارج عن القاعدة تخصصاً  ,لتردده

ُوالنهيالأمرُإجتماعُُ:1الثانيُالمبحث

 المغصوب المحل ف الصلاة نَّ إ :فيقال ؛الفقهي البحث ملاك فيه يقع نخ أ يمكن العنوان هذا

 .؟م لاأهل هي صحيحة 

تعدد العنوان ف الواحد هل ينفع ف دفع  نَّ إ :فيقال ؛فيه ملاك البحث الأصوي نَّ أكما 

 .م لا؟أالنهي والأمر  بين محذور التضاد  

من  ؛النهيوالأمر  كان البحث ف نفس نخ إحكامية لأايكون من المبادئ  نخ أه يمكن نَّ أكما 

من  ه هل يصح  نَّ أكان البحث ف  نخ إتقريره كلامياً  يصح  و ,جتماعلإاو حيث حالتي الفردية

 .بحث فيه يتحقق ملاك كل   نخ أفيمكن  ؟؛م لاأالنهي عنه و بشيءالأمر  لَّ جَ وَ  زَّ الحكيم عَ 

تطويل و ختلاف فيما هو المناسب جعله عنواناً للبحثه لا وجه للإنَّ أومن ِلك يظهر 

 .فلا فائدة فيه ؛الكلام
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 :مورأإِا عرفت ِلك فالكلام يقع ف ضمن 

ُ ُفيُبيانُوجه ُالأول: ُيأتيُمنُبحثُالنهيُفيُالعباداتُالأمر ُالبحثُوما الفرقُبينُهذا

ُوبحثُالتصادقُالموردي.

ُاُالأول؛ُفقدُقيلُفيُوجهُالفرقُوجوهٌ:مُّأ

جهة  نَّ إف ؛الإختلاف بينهما جهتيي  نَّ أمن  1 الخراسانيما ِكره المحقق  -1

 .للفساد ستلزام النهي المتعلق بفعل  إالبحث ف النهي ف العبادات هي 

فلا يسِّي  ,تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون نَّ أجهة البحث ف المقام هي و

 واحد   فيكون متعلق كل   ,لا يوجبأو  المتعلق الآخر من الحكمين إلى واحد   كل  

 .فالإختلاف بينهما جهتي   ؛منهما واحد

تقديم جانب الحرمة كان هذا البحث من صغريات تلك و لو قلنا بالإمتناع ؛نعم

 لة.أسالم

موضوع البحث  نَّ إف ؛بينهما يمن الإختلاف الموضوع 2ما ِكره صاحب الفصول -2

 .غير موضوع البحث ف تلك المسألةف المقام 

الإختلاف الموضوعي لا يوجب تعدد المسألة مع  نَّ أبُُالخراسانيوردُعليهُالمحققُأو

 .د الموضوعتحَّ إ نخ إو تعدد البحثيمع تعددها و وحدة الجهة

 .ف تلك المسألة لفظيو الفرق بينهما كون البحث هنا عقلي نَّ إ -3

 هذا الإختلاف لا يستلزم تعدد المسألة نَّ أمع  ,البحث ف تلك المسألة عقلي أيضاً  نَّ إوفيه:ُ

 غايته التفصيل ف المسألة الواحدة كما هو المشاهد ف بعض المسائل. نَّ لأ ,عقد بحثينو
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لاختلاف البحثين  ؛عرف ؛عديدة البحثين من نواح   ختلافإ نَّ أ  وِكر السيد الوالد

 .صل المحاورةأو عند العرف

تعدد العنوان ف الواحد هل يكفي ف رفع محذور  نَّ أالملاك ف المقام هو  نَّ لأ ؛لاكيم  و

 التقرب إلى ه لا يصح  نَّ أملاك البحث ف تلك المسألة و ين؟بين الحكمين المتضادَّ  التضاد  

 .مبغوض لديهالمولى بما هو 

 ,لا تغصبو ,صل   :مثل ,النهي ف المقام عموم من وجهوالأمر  بين دليل نَّ لأ ؛مورديو

 ه ليس ف دليلنَّ أكما  .ف الحرير لا تصل  و ,صل   :مثل ,ف النهي ف العبادة عموم مطلقو

 بداً.أالمأمور به  شارة إلىإالنهي والأمر إجتماع 

النهي تعلق  نَّ إف ؛بخلاف النهي ف العبادة ,مورد النهي قد يكون شرطاً للمأمور به ؛نعم

 .ف ظاهر الدليل بقيد المأمور به

ُالثانيمُّأو أبداً  خر لا ربط له بالمأمور بهآتعلق النهي بشيء و بشيءالأمر  كما إِا تعلق ؛1ا

لا تسمع أو  ,جنبيةلأا تنظر إلىلا , وصل   :لكن المكلف جمعها باختياره ف مورد واحد مثل

 .ها معاً باختيارهأو  سمع الغناءأو  إلاجنبية نظر إلىو فجمعها المكلف فصلى ؛الغناء

ستفادان من ظاهر الدليل إِا ما يأ نَّّ إف ؛النهي ف العبادةأو  النهيوالأمر إجتماع  لةأا مسم  أو

كان  نخ إو ,ف المغصوب( كان من النهي ف العبادة فإِا كان ظاهره )لا تصل   ,جمع بينهما

 .جتماعلإاظاهره )لا تغصب( فهو من 

ُ

ُ
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 :ُفيُتريرُمحلُالنزاعالأمرُالثاني

م نَّّ فذلك لأ ,وليس كبروياً  اً الإختلاف بين العلماء ف هذا البحث صغروي نَّ أالظاهر و

 :مور ثلاثة هي كبريات هذا البحثأتسالموا على 

 جتماعلإا يصح   التضاد   رومحذ رفع ف كافياً  الواحد ف العنوانو الوجه ددتع كان نخ إُالأول:

 .لا يدخل ف مورد النزاعو

 .ع مع عدم كفايته ف رفع المحذورتماجلإاة فقوا على عدم صحَّ تَّ إم نَّّ إالثاني:ُ

وجب تالجهة التعليلية لا و الجهة التقييدية توجب التعدد نَّ أه لا نزاع عندهم ف نَّ إالثالث:ُ

إجتماع  ِلكو ,فيقع البحث ف تعيين كون المسألة من صغريات باب التعارض ؛التعدد

عتبارها لا بما ها إالجهة بمعنى منشأ و بين الوجوب لوضوح التضاد   المجمعين ف الضدَّ 

 يراعى منلم  نخ إالتعارض وكان من و الآخر حد الحكمين إلىأفإِا سرى  ,عتباريانإمران أ

 .الله تعالى إنخ شاء وسيأتي تفصيل ِلك ؛لتزامالإباب 

ُنُالمرادُبالواحدُفيُعنوانُالبحثفيُبيا الأمرُالثالث:

 :ها مورد البحثالواحد له إطلاقات متعددة ليست كل   نَّ إ

 حدان ف المفهومما متَّ نَّّ إف ؛لَّ جَ وَ  زَّ السجود لغيره عَ و كالسجود لله ؛الواحد المفهومي

 .مختلفان ف الوجودو

ه لو كان المراد خروج نَّ أشكال مع إهو خارج عن مورد البحث بلا و ؛الواحد الشخصيو

 .ِ النزاع واقع فيه بلا كلامإ ,لا وجه لخروجهو الواحد الجنسي

من الواحد  الأعم   ؛هو الحركةو ما واحد جنساً نَّّ إف ,الغصبو كالصلاة ؛الواحد الجنسي

 .ما يندرجان تحت كلي السجودنَّّ إف ,السجود للصنمو مثل السجود لله ,النوعيو الجنسي



 

الغصب و كالصلاة ,واحداً جنساً أو  كان واحداً شخصاً  الواحد ف السجود سواء  

 نخ إو ما متعددان وجوداً نَّّ لأ ؛السجود للصنمو فيخرج السجود لله ,حدين ف الوجودالمتَّ 

 يكون نخ أ على ,معاً  كليهما إلى يضاف للسجود واحد وجود   يكون نخ أ يكاد لا ِإ جنساً  داتحَّ إ

 .يكون بنحو التشريك نخ ألا  الإضافةمنهما منفرداً ب كلي 

 موجودة بعنوانين المعنونة الواحدة الذات تكون نخ أب ؛الأخير هو بالواحد المراد نَّ أ والظاهر

البحث  فيصح   ,غيرهاأو  نوعاً أو  كان ِلك المعنون بعنوانين جنساً  سواءً  ,بوجود واحد

عنون الموجود تَ  نَّ أأو  ,ينالضدَّ إجتماع  النهي ف الوجود الواحد منوالأمر إجتماع  نَّ أف 

 .الواحد بعنوانين يوجب رفع التضاد  

 ,الوجود ف الواحد هو النزاع موضوع ف الواحد يفرض نخ أ يمكن لا هنَّ أبُذلكُعلىُشكلأُ و

 ,القول بالجواز يبتني على تعدد الوجودو ,القول بالإمتناع يبتني على وحدة الوجود نَّ لأ

 .الإثباتو النفي موضوع يكون الذي العنوان ف الوجود ف الواحد رادةإ فرض يمكن فلا

 وحدة لا ,الإيجاد ف الواحد بالواحد المراد نَّ أ إلى 1 النائيني المحقق ِهب ولذلك

ه نَّ إف ,الصلاتية الغصبية الحركة يجادإك واحد   يجاد  إب وجودان يتحقق نخ أ يمكن هنَّ إف ,الوجود

 .فيقع مورد البحث حينئذ   ,وجود الغصبو يحقق وجود الصلاة

فيمتنع  ,عتباراً إاختلافهما و الوجود ِاتاً الإيجاد واد تح  إحد مباحثنا من أما تقدم ف وفيه:ُ

 .تعدد الوجودالإيجاد ويفرض وحدة  نخ أ

 هو المراد بحسب الصورةو ما ِكرناه من كون المراد بالواحد هو الواحد ف الوجود فالحق  

ه يناف الوحدة لأنَّ  ,لا يعتنى بهو حينئذ  ينتفي التعددو ,العرفية الأِهان لىإالمنصف و

 .النظر العرفو بحسب الصورة
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كان  سواء   ,واحد   بناءً على ِلك يكون الذات الواحد المعنون بعنوان موجوداً بوجود  و

الأمر إجتماع  نَّ أالبحث ف  فيصح   ,غيرهاأو  كان نوعاً أو  الذات المعنون بعنوانين جنساً 

يعنون الموجود الواحد بعنوانين  نخ أأو  ,ينالضدَّ إجتماع  النهي ف الموجود الواحد منو

ين يرتفع به محذور الضدَّ  نخ أ ما يصح   كل   ؛المراد بالعنوانين ف المقامو ,يوجب رفع التضاد  

 .عتباراً إلو و ثية القابلة للتعدديالحالإضافة وفيشمل مطلق تعدد 

ُقسامُالوجوبُوالتحريمأجميعُُعنوانُالبحثُيعمُ ُنَُّأالأمرُالرابع:ُالظاهرُ

كذا النهي , والتخييريو العينيو الكفائيو الغيريو النفسيالأمر  ليشمالأمر  أنَّ  حيث

 .الغيريو من النفسيقسامه أيشمل جميع 

 .النهي أيضاً والأمر  طلاق لفظإهو مقتضى و ,والدليل على ِلك عموم الملاك

النهي المأخوِين والأمر  نصافإعى ه قد يدَّ نَّ من أ 1ولكن ِكر المحقق الخراساني 

حكم عليها بالبطلان من   العينيين ولكنيننييالنفسيين التعيف عنوان البحث خصوص 

 لكن حكم فيها أيضاً بالمنعو ,هي غير بعيدة :ا من جهة الهيئة فقالم  أو ,المادةطلاق إجهة 

 الأمر طلاق لفظيإو الملاك لعموم ؛رأساً  باطلة الدعوى نَّ إف ,بداً أ ِلك إلى لا نحتاجو

 .النهيو

 .لا النهي التخييري ف الشرع الحنيفو ه لا وقوع للنهي الكفائينَّ أالظاهر ب ؛نعم

 ,لما ِكرناه ؛الأفرادمتعلقها  نَّ أالقول بأو  ,متعلق الأحكام الطبايع نَّ أالقول ب ه يشملنَّ أكما 

حتى لا  ,جهة راد به الفرد الشخصي الخارجي من كل  لا يأ  الأفرادالقول بالتعلق ب نَّ لأو

الشامل  عيالس  المراد به الوجود أو  بل المراد لحاظه ف الجملة ,يمكن عروض عناوين عليه

 .فلا يناف قبوله بعروض عناوين متعددة عليه ,ضينلا الفرلك  
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ُ ُعتبارُقيدُالمندوحةُفيُالمقامإُحُجمعُمنُالأصوليينالأمرُالخامس:ُصَّ

ِكر . ولا خلاف فيه أيضاً و شكال ف الإمتناعإمع عدم المندوحة ف مقام الإمتثال لا  نَّ إف

جل هو لأإنَّما عدم تقييده و العنوانطلاق إ نَّ أما قيل به ربَّ نَّ من أ المحقق الخراساني 

إجتماع  يلزم هنَّ أ بيان هو المقام ف المهم نَّ أ إلى نظراً  عتبارهإ عدم خرينآ ظاهرو ِلك وضوح

العنوان يكفي ف و تعدد الوجه نَّ لا يلزم المحال لأأو  ,لاً اين فيكون محالحكمين المتضادَّ 

 .وجودها عدمو المندوحة وجود بين فيه يفرق لا المناط هذا أنَّ  الواضح منو ,المعنون تعدد

كما تعتبر  ,وجود المندوحة شرط ف الحكم العقلي بالجواز عند من يرى بالإمتناع نَّ إ ؛نعم

 .بعض الشروط الأخرى

تعدد الوجه لو كان مجدياً ف تعدد المعنون لكان مجدياً ف التقرب به من حيث  نَّ أبُ:قيلو

لكنه لا , ولعدم القدرة على الإمتثالالأمر  عدم المندوحة يمنع عن نَّ إف ,رجحانه ف نفسه

العنوان يكفي ف رفع و تعدد الوجه نَّ أكما  .يمنع من الرجحان الذي يصلح للتقرب به

فلا موجب للتقييد بعدم المندوحة  ؛كذلك يكفي من حيث ترت ب صحة الصلاة ,التضاد  

لا على و ,ف عدم صحة الصلاة من جهة التضاد   الإستحالةلكفاية  ؛لا على القول بالتضاد  

 .لكفاية تعدد الجهة من حيث التقرب ؛القول بعدم التضاد  

 ثر لوجود المندوحةأفلا  ,لوحدة الوجود هو من جهة التضاد  إنَّما الإمتناع  نَّ أبُ:قيلو

 .أيضاً عدد الوجود فلا دخل للمندوحة فيه تَ لَ  لو قيل بالجواز من جهة التضاد  , وعدمهاو

قلنا بكفاية قصد الملاك  فإنخ  ؛ه إِا قلنا بعدم الجواز من جهة التزاحم ف مقام الإمتثالنَّ أكما 

لم  نخ إو ,ة العبادةعدمها ف صحَّ و فلا دخل للمندوحةالأمر  رتفعإ نخ إو ف حصول التقرب

 .دمهاعو تعدد الوجود فلا دخل أيضاً للمندوحة نخ إو ,الإيجادنلتزم بذلك باعتبار وحدة 



 

من قال بالإعتبار جعل مورد  نَّ أب ه يمكن الجمع بين الكلماتنَّ أب وِكر السيد الوالد 

ه مع عدم المندوحة يكون المكلف لأنَّ  ,متثالهإمرحلة و النزاع المرتبة الفعلي ة من التكليف

 فكيف يعقل فعلي ة النهي بالنسبة إليه حتى يعقل موضوع ,رتكاب الحرامإ مضطراً إلى

 .النهيوالأمر إجتماع 

ِلك مع عدم  يصح  , والجعلو صل التشريعأومن قال بعدم الإعتبار جعل مورده مرتبة 

 .صلًا فضلًا عن المندوحةأالمكلف 

لا المكلف ف تنجزه بالنسبة إلىو مرتبة فعلي ة التكليف  إلىا كان نظر الأصويه لم  نَّ إُ:ثمُقال

كان نظر  نخ إو هنَّ إو ,الكلام ف مقام الإمتثال فقطهو صحيح إِا كان و ,عتبارهإمن بأدَّ 

ختلف البحث الأصوي عن إجل ِلك لأو ,ترت ب الأثر العملي عليه  هو لحاظالأصوي

ثر عملي أالمعرفة من دون لحاظ ترت ب و الغرض منها نفس العلم نَّ إف ,مباحث الفلسفة

 .واحد فالنهي والأمر إجتماع  الحاصل من لكن الكلام ف المقام من جهة التضاد  و ,عليها

ه يتبين نَّ إف ,كيف كانو ,عدمهاو فلا يتلف الحكم بهذا الإعتبار من جهة المندوحة ؛وعليه

 ثر التقييد بالمندوحة ف موارد:أ

ُ  الفرد المزاحم بداعي ف لتصحيح العبادة 1إِا قلنا بمقالة المحقق الكركي أولها:

مر بالطبيعة حتى أِ مع عدمها لا إ ,ثر ظاهرأكان لوجود المندوحة ؛ المتعلق بالطبيعةالأمر 

 .يقصد لانحصارها بالفرد المزاحم

ُ المضيق خلافاً للمعروف بين المتقدمين الذين و لو قلنا بعدم التزاحم بين الموسعثانيها:

 سعنّما من الموأزالة النجاسة مع إب الأمرو بالصلاةالأمر  يمثلون للتزاحم غالباً بتزاحم

 مع عدمها يقعو ,ي لا يتحقق التزاحم مع وجود المندوحةأه بناءً على هذا الرنَّ إف ,المضيقو

                                  
 .26-25ص 3ِكره ف منتقى الأصول؛ ج .1



 

 .مراً بالموسع بل بخصوص الفرد المزاحم لانحصار الواجب بهأالأمر  التزاحم لعدم كون

 .حد من المتقدمين كما ستعرفأِ لم يقل بهما إ ,عتبار هذين الوجهينإو لكن الكلام ف 

ه مع عدم المندوحة يسقط نَّ إف ,جتماع من موارد التزاحملإاعتبر مورد إيظهر فيما إِا ثالثها:ُ

 إنخ شاء الله تعالى. سيأتي الكلامو ؛النهي

ُالمقامُمنُمواردُالتزاحمُنَُّأالأمرُالسادس:ُالمشهورُ

دَّ ف ليس من و ,ثباتاً إة عليه تمامية الحجَّ و منهما ثبوتاً  واحد   من وجود الملاك ف كل  لا بأ

الحجية ف الدليلين  جتمعت شروطإ نخ إو حدهالاك فيه إلا لأموارد التعارض الذي لا م  

لكن , وصلاً ألذلك يقع التكاِب بينهما قهراً بخلاف التزاحم الذي لا تكاِب فيه و ,ثباتاً إ

يكون مورد من  نخ أه لا يمكن نَّ إو ,المحذور فيه عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما فعلاً 

 النهي مناط الحكموالأمر  من متعلقي النهي إلا إِا كان ف كل  والأمر إجتماع  موارد

لا الحكمين جتماع محكوماً بك  لإاحتى يكون مورد  ,ملاكه مطلقاً حتى ف مورد التصادقو

ا خر غيرهآبحكم أو  ,قوى مناطاً من الحكمينأيكون محكوماً بما هو أو  ,بناءً على الجواز

 ,قواعد باب التزاحمو جتماعلإاحكام أ فنرجع إلى ؛لو تساوى المناطان بناءً على الإمتناع

 ,تين على الحكمينلا الحكمين مناط فيقع التعارض ف الروايتين الدالَّ ا إِا لم يكن لك  م  أو

غيره على ما هو المعمول أو  تخييرأو  قواعد باب التعارض من ترجيح طبق حينئذ  فالحكم 

ف غير هذه الصورة فلا يكون تعارض فيكون من موارد تزاحم و ,ِلك البابف 

 فيما إِا كان كلي  ؛نعم ,ضعف دليلاً ألو كان و قوى منهمالأافيكون المقدم ما هو  ,المقتضيين

دَّ ف ,منهما متكفلًا للحكم الفعلي كانت المعارضة ثابتة لا و من ملاحظة قواعد المعارضةلا بأ

ه يفيدنا ف موارد نَّ إف ,التعارض حتى يمكن التمييز بينهماو بط التزاحممن بيان ضابأدَّ 

 .ف الفقهو كثيرة ف الأصول



 

ُالتزاحم

ف بعض الأصوليين رَّ قد عو ,ة مقامات ف الأصولتعرض الأصوليون للتزاحم ف عدَّ 

 .ه تناف الحكمين مع وجود ملاكهمانَّ أالتزاحم ب

 ,ب ف هذا الموضوعتَ حسن من كَ أه نَّ إف ,لتوضيح ِلك نورد كلام المحقق النائيني و

 ةييكون ف فعل واحد جهة توجيه وجوب نخ أيكون ف الملاك بمعنى  تارةًُالتزاحم  نَّ إڍ :قال

لا الحكمين ف تأثير ك  و ,يكون ف مقام الإمتثال خرىأو. خرى توجب حرمتهأجهة و

حدى إترجيح و نَّ ف الأول يرتبط التزاحم بعالم جعل الحكمإ. والفعلي ةمرحلة الداعوية 

بيد الأمر  فيكون هذا ,الإنكسار بينهماو ملاحظة حصول الكسِّو الجهتين على الآخرى

 .جهلهو لا يرتبط بعلم المكلفو نفس المولى

يكون جل ِلك لأو ,تمام الإمتثال بعد جعل الحكم على موضوعه وف الثاني يرجع إلى

بذلك يتحقق الفرق , وتخييرأو  المكلف هو الذي يعين الوظيفة بمقتضى عقله من ترجيح

 .1ڍبين الموردين

وقع  نخ إو الكلام هو الإلتزام ف مقام الإمتثال دون التزاحم ف مقام الملاك محلَّ  نَّ إ :وقال

 .سملإاشتراك ف لإاجل شتباه بينهما لألإا

الفرق بينهما بعد  نَّ أحكم ب نخ أباب التعارض بعد و ثم ِكر الفرق بين باب التزاحم

 :الفرق بينهما من وجوه ثلاثة نَّ ِلك لأو ,المشرقين

ُفتراقُالتزاحمُعنُالتعارضُمنُموردُالتصادمإالأول:ُ

ُالتمييزأوُُفتراقُمنُجهةُالحاكمُبالترجيحلإاالثاني:ُ

ُفتراقُمنُجهةُالتقديملإاالثالث:ُ
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ُالأولمُّأ الإنشاء بحيث و يكون ف مقام الجعل تارةًُالتناف بين الحكمين  نَّ أفقد قال ب ؛ا

الحرمة و ين ف المورد الواحد كجعل الوجوبلا الحكمين المتضادَّ يكون من المحال جعل ك  

لا لا يكون هناك مانع من جعل ك   نخ أب ؛يكون ف مقام الفعلي ة خرىأو. واحد على فعل  

تحقق و التمانع يحصل ف مقام فعلي ة الحكمين نَّ أإلا  ,رالحكمين على موضوعهما المقدَّ 

متثالهما إلم يمكن  اِإفالتمانع يحصل بين الحكمين الثابتين على موضوعين  ,موضوعيهما

 .نقاِ ِاك الغريقإوجوب أو  نقاِ هذا الغريقإكوجوب  ,معاً 

التناف ف الصورة الأولى من التعارض بينما التمانع الحاصل ف الصورة الثانية من  نَّ إف

حد الحكمين المتنافيين بالنحو أثبوت  نَّ أ النكتة ف هذا الفرق ترجع إلى لعلَّ و ,التزاحم

حرمة و كرام العالمإفإِا ورد مثلًا وجوب  ,الأول يستلزم تضييق دائرة جعل الحكم الآخر

يستحيل شمول جعلهما و ,ق فاجتمع الوصفان ف شخص ثبوت الحكمين لهكرام الفاسإ

دَّ ف ,لمورد التصادق  .حدها ف ثبوت الآخر فتضيق دائرة جعلهأمن رفع اليد عن لا بأ

ُالثانيمُّأو نّا إحد الحكمين المتنافين لا يلزم منه تضييق دائرة جعل الآخر فأثبوت  نَّ إف ؛ا

يكون نفي ثبوت الآخر لانتفاء موضوعه لا لتضييق دائرة إنَّما , وها شيءعلى حالها لا يمسَّ 

لا التناف ف تحقق موضوع ك   يرجع إلىإنَّما الإمتثال و التناف ف مقام الفعلي ة نَّ لأ ,جعله

 .رتفاع موضوع الآخرإحدها يستلزم أمتثال إ نَّ أبمعنى  ,الحكمين

نقاِ إرتفاع القدرة عن إحدها يستلزم أنقاِ إ نَّ إنقاِ الغريقين فإإِا تزاحم وجوب  :فمثلاً 

فهو باق   ,ه بشيءصل الجعل فلا يمسَّ أا م  أو ,نتفاء موضوعهإجل الآخر فيرتفع الحكم لأ

فما  ,لا بقاءً و لا حدوثاً  ؛موضوعه الحكم لا نظر له إلى نَّ أعلى حاله كما هو الواضح من 

 .لهكيفية جعو موضوع الحكم لا يتنافى مع الحكميوجب رفع 



 

نفي الآخر بنحو السالبة  يرجع إلىإنَّما الإمتثال و التناف ف مقام الفعلي ة نَّ إُ:والحاصل

ساس نكتة أف ,بانتفاء الموضوع لا السالبة مع وجود الموضوع كما هو الحال ف التعارض

 مع كون الحكم لا نظر له إلى ,من الحكمين رفع موضوع الآخر ستلزام كلي إالتزاحم هي 

 .مع ما يستلزم رفع موضوعه حكم   فلا يتنافى كل   ,موضوع نفسهبقاء إ

عمدة و ,ف بيان جهة التناف ف باب التزاحم هذا خلاصة ما ِكره المحقق النائيني 

 .لا المجعول ف باب التزاحمو ه لا تناف ف مقام الجعلنَّ إ :ما يريده

, التعارض عنده هو التناف ف مقام الجعل نَّ أفما ِكره بعضهم ف تفسير كلامه من 

 ه لا فرق بين مقامي الجعلنَّ أورد عليه بأثم  ,المجعول مقام فالتزاحم هو التناف و

صلًا ف باب أه لا تناف بين الحكمين نَّ أه كما عرفت يرى لأنَّ  ,ه غير صحيحنَّ إف ؛المجعولو

 من التناف فيه هو عدم إمكان ادرالمفيكون  ,حدها يرفع موضوع الآخرأ نَّ إف ,التزاحم

الآخر  كلًا منهما لا نظر له إلى نَّ إف ,يرفعهو حدها الآخرأف عرض واحد فلا ينفي  ماجمعه

 .موضوعه بل إلى

 تكون ف مقام الفعلي ةإنَّما المنافاة ف باب التزاحم  نَّ أ يرجع إلى ساس كلامه أ نَّ إو

من الحكمين ف هذا الباب يرفع موضوع  كلاً  نَّ إف ,عالم الجعل إلى يلتفتولا  الإمتثالو

 .بقاءهإو حفظ موضوعه الحكم لا نظر له إلى نَّ أالآخر بضميمة 

 :شكل عليه بوجوهأأ و, لكن ِلك غير تامو

ساس ألا  الحكم لا نظر له إلى موضوعه حدوثاً ولا بقاءً  نَّ أ من ما ِكره نَّ إُالوجهُالأول:

بالوضوء الأمر  على خلاف ِلك ف كثير من الموارد نظيرالأمر  بل ,نقل  أو  له من عقل  

 .الذي يستفاد منه لزوم حفظ الماء وهو موضوع لوجوب الوضوء



 

   ,الحكم يدعو إلى متعلقه ويطالب بصف القدرة فيه نَّ أقال ف المقام به قد يأ نَّ أكما 
ا وهذا م 

 .شكال فيهإلا 

لا فك   ,القدرة واحدة نَّ أوالمفروض  ,ريمتنع قهراً صرفها ف متعلق الحكم الآخُ؛وعليه

صرفها ف  نَّ لأ ,حتفاظ بموضوعهالحكمين ينظر إلى صرفها ف متعلقه وهو ملازم للإ

قتضائه الدعوة إفيكون نظر الحكم إلى موضوعه بواسطة  ,عدام موضوعهإغيره يقتضي 

القدرة  أنَّ والمفروض كما عرفت  ,وإِا ثبت ِلك. حكم   مر لازم لكل  أوهو  ,إلى متعلقه

 .متثال الحكمينإفلا يتمكن من  ؛واحدة

حقيقة  نَّ لأ ,التكليف بالمحال محال ف نفسه نَّ لأ ,لا الحكمينفيمتنع جعل ك   ؛وعليه

 الحكم عبارة عما   نَّ أقلنا ب سواء   ,جل ترتيب الداعوية عليههي لأإنَّما التكليف والحكم 

جل داعوية المكلف نحو عتباري لأإمر أه عبارة عن نَّ أرادة العبد, وقلنا بإيقتضي تحريك 

 ا تتَّ نَّّ إف ,ه جعل الفعل ف العهدةنَّ أأو  ,الفعل
 
واحد وهو كون غرض الحكم  فق ف شيء

 .هو إمكان الداعوية وتحريك العبد نحو العمل

 .ففي الموارد التي لا يترتب على الجعل الدعوة والتحريك لا يكون المجعول الحكم

 ستحالة تحقق الحكم بدونّا.إجل هو لأإنَّما عتبار القدرة ف متعلق الحكم إون فيك ؛وعليه

فيمتنع جعلهما لامتناع  ,لا الحكمين لعدم القدرة على متعلقهمامتثال ك  إومن هنا يمتنع 

عاً, فتتضيق دائرة تهما ميداعولم يمكن تحقق  نخ أِ يمتنع ثبوت الحكمين بعد إ ,المجعول

 رتضاه ف باب التعارض.إقهراً كما  حدهاأجعل 

 ويردُعليه:

ح به المحقق موضوعه كما صرَّ أو  ينظر إلى متعلقه نخ أالحكم لا يمكن  نَّ أالقول ب نَّ إ -1

التفكيك بين الحكم وموضوعه من هذه الجهة  نَّ إف ؛غير سديد النائيني 



 

 يرياً دتقخاص ولو كان  بينهما نحو تعلق   نَّ لأ ,يستلزم سلب روح الحكم وماهيته

 يدعو إلى متعلقه كما زعمه المستشكل. نخ أولكن ِلك لا يستدعي  ,قتضائياً إ

 لاتالكما إلى بلوغهاو نسانيةلإا النفس تكميل جللأ عتشر  إنَّما  الأحكام جميع نَّ إ -2

تطبيقها على الوجه و متثال تلك الأحكامإِلك هو  الطريق إلى, واللائقة بها

مر صحيح أ ذا المعنى فهوبهإلى متعلقه الحكم يدعو  نَّ أكان المراد  نخ إف ؛الصحيح

 .المراد به غير ِلك فلا دليل عليهن كان إ, والشرعو يحكم به العقل

 ,بداً أيطالب بصف القدرة فيه لا وجه له و متعلقه الحكم يدعو إلى نَّ أالقول ب نَّ إ -3

 التشريع بذلك يتم  و ,التقديريعتبار خاص يترتب على موضوعه المعين إالحكم  نَّ إف

صرف و الإمتثالو التطبيق فهو المكلف وظيفة ام  أو ,المولى وظيفة هو الذي الجعلو

 ؛لكنهما وظيفتانو رتبطا ف مرحلة من المراحلإ نخ إو ,مرانأفهما  ,قدرته ف ِلك

 الحكم يدعو إلى نَّ أفما ِكره المستشكل من  ,منهما عن الآخر واحد   يتلف متعلق كل  

 .غير تام   -هو صرف القدرةو- متعلقه

ليس الغرض فيه منحصاً ف جعل و خاص عتبار  إالحكم كما عرفت مكرراً  نَّ إ -4

 لم يترتب على الجعل الدعوة نخ إف ,التحريك كما زعمه المستشكلو الداعوية

ِ الغرض قد تحقق مع إ ,كما عرفت اً المجعول فاسدالحكم يكون التحريك لا و

 .بين المجعول ف ِلك المقامو ه لا فرق بينهنَّ أمع أبداً  لا جعلَ  نَّ أفالقول ب ,الحكم

 هو تكميل النفس الغرض المترتب عليهو ,متعلقه الحكم يدعو إلى نَّ إُ:والحاصل

 نَّ إمتثال الحكم فإالمتعلق هو القدرة على  نَّ ألو قلنا ب, وبلوغها المراتب اللائقة بهاو

ا ترتفع ستحالة فإنَّّ إ ت هنالكحدث نخ إمرتبة الفعلي ة ف و ,قتضاءلإاالجعل يدعو إليه 

ا قد تحققت ف مرحلة نَّّ صل الجعل لأأِلك ب لا يضر  و ,قواعد التزاحم بإعمال

 .صل الجعلأمتأخرة لا ف 



 

 .لا ما ِكره المستشكلو ة لما ِكره المحقق النائيني ه لا صحَّ نَّ أومن جميع ِلك يظهر 

ُ متثال إحد الحكمين بترك أعلاج التزاحم كما عليه المحققون هو تقييد  نَّ إُالثاني:الوجه

هذا التقييد  نَّ أمن الواضح و ,عصيانه وهو المصطلح عليه عندهم بالترتيبأو  الآخر

لا ف , ف عن كون التناف ف مقام الجعلالإنشاء فيكشو تضييق دائرة الجعل يرجع إلى

 .كان التناف ف غير ِلك المقام نخ إإلا لم يكن وجه للتصف فيه و ,الإمتثالو مقام الفعلي ة

 نَّ لأ ,ما ِكره لم يكن سبباً ف درج المقام ف كون التناف ف مقام الجعل دون غيره نَّ إوفيه:ُ

كونه ف مقام الإمتثال بعد تمامية و المكلف يرى الفرق بين كون التناف ف مقام الجعل

 (.لا تكرم الفاسق) :قالو (,كرم العالم)أ :اً بين ما إِا قال المولىهناك فرق نَّ إف؛ الجعل

دَّ ف ,الثانيأو  فيتردد الحكم بين الأول ؛اجتمع الوصفان ف العالم الفاسقو من تضييق لا بأ

 .حدها كما عرفتأدائرة 

 (.عطه درهاً أإِا جاءك عمرو ف) :قالو (,عطه درهاً أإِا جاءك زيد ف) :بين ما إِا قالو

الأول يكون  نَّ إف ؛هناك فرقاً بين المثالين نَّ أواحد فلا ريب  لم يكن له إلا درهم  و فجاءا معاً 

المانع  نَّ لأ ,ف الثاني يكون التناف ف مقام الإمتثالو .التناف فيه بين الحكمين ف مقام الجعل

 واحد   ف كل   متثال متعلقه بعد ثبوت المقتضيإ واحد من الحكمين يدعو إلى كلَّ  نَّ أفيه 

سيأتي مزيد و ؛حكم التزاحمو ضارهذا المقدار يكفي ف الفرق بين حكم التعو ,منهما

 .شاء الله تعالى نخ إبيان 

 ؛حد الحكمين رافع لموضوع الآخر غير تام  أمتثال إمن  ما ِكره  نَّ إالثالث:ُالوجهُ

عدم أكما إِا سافر المكلف ف ,هو كثيرو عدامه قد يكون جائزاً إو رفع موضوع الحكم نَّ إف

 .موضوع وجوب الصوم ف شهر رمضان



 

ه حينئذ  لا يكون قادراً على نَّ إف ؛قد لا يكون جائزاً نظير رمي الإنسان نفسه من شاهقو

دَّ ف ,جائز غير هو للموضوع عدامإ كل فليس ,نفسه حفظ  البحث كون من البحث منلا بأ

فإِا ثبت الجواز فلا يتنافى  ,ف جوازه السِّ  و عدمهو عن جواز رفع موضوع الحكم الآخر

 الرافع مع الحكم الآخر.

ص بل هو مختَّ  ,عدام موضوع الحكمإ الكلام ليس ف كل   نَّ إف ؛ه خلط ف البحثنَّ إوفيه:ُ

دَّ ف ؛همانيمكن الجمع بي نخ أمتثالين من دون لإافيما إِا كان هناك تزاحم بين  متثال إمن لا بأ

 .لانتفاء موضوع الآخرحدها الموجب أ

 .ملاكهما اميةتم مع الإمتثال مرحلة ف الحكمين تناف هو التزاحم نَّ أ من المحققين عليه ما فالحق  

ُصورُالتزاحم

ما إِا تواردا على  ؛خرىأو. من توارد الحكمين على موضوعين التزاحم يكون تارةًُ

 .توجب حرمتهوجهة توجب وجوبه شتمل الفعل على إموضوع واحد فيما لو 

الأولى دون الثانية التي  ةختصاص التزاحم بالصورإ إلى وِهب المحقق النائيني 

 على خروج الصورة الثانية بوجهين: ستدلَّ إو ,يعبر عنها بالتزاحم ف مقام الملاك

ا ترتبط بعالم جعل نَّّ لأ ,يكون من جهة المولىإنَّما علاج الصورة الثانية  نَّ إالوجهُالأول:ُ

لا و الإنكسار بينهماو ملاحظة الكسِّو حدى الجهتين على الأخرىإترجيح و الحكم

 .يرتبط بالعبد

 ,ي العدلية بضرورة وجود الملاك للحكمأتبتني على رإنَّما الصورة الثانية  نَّ إالوجهُالثاني:ُ

ه يبحث عنه عند العدلية كما يبحث نَّ إف ,ص بهذا الرأيالتزاحم المبحوث عنه لا يتَّ  نَّ أمع 

 .الأشاعرةعنه عند 

ُ



 

ُلاُالوجهين:وردُعلىُكُِأُ و

ق يكان العقل فهو طر نخ إف ؛العقلأو  ا المولىم  إلتا الحالتين هو الحاكم ف ك   نَّ إفُ:اُالأولمُّأ

حد الحكمين على الآخر بل هو فليس العقل هو المرجح لأ ,لتشخيص ما يحكم به المولى

 .طريق الشرع يكشف عنهو ا العقلم  أو .رجحانه عند المولىيستكشف 

ما  رجاعها إلىإعليها الشارع يمكن  المرجحات التي نصَّ  نَّ أسيأتي ف بحث التعارض و

 .غيرها لذا يتعدى عنها إلىو ,يحكم به العقل أيضاً 

 ,فالأشعري ينكره ؛المفسدةو ريد من الملاك المصلحةأأ ص بما إِا يتَّ إنَّما ه نَّ فلأاُالثاني:ُمُّأو

 لا فالأشعري ِلك نحوو المبغوضيةو المحبوبيةو الكراهةو كالإرادة ؛بالأعم   قلنا إِا ام  أو

 .ينكرها

   نَّ أإلا  ,فما ِكره غير صحيح
 ؛شكال فيهإا لا خروج الصورة الثانية عن مورد التزاحم م 

من التزاحم من كونه  يونما يريده الأصول نَّ أجل بل لأ لا لما ِكره المحقق النائيني 

تيان إأو  هملأا تقديم نالخاصة به مترتيب الأحكام و تناف الحكمين ف مقام الإمتثال

حد الحكمين أي الإلتزام بأ ,التخيير مع عدمهو عصيانه عند الترتبو هملأاترك و المهم

 .التخييريحدها واجباً بنحو التخيير لا التعيين كالواجب أبمعنى كون  ,بنحو التخيير

ه لا يجري فيه نَّ إف ؛بين الملاكين التضاد  و هذه الأحكام لا تترتب على مورد التعارضو

ه يرجع نَّ إف ,التخيير الوارد فيه يتلف عن التخيير ف مورد التزاحم نَّ إو ,الترتب كما سيأتي

كان المقدار  نخ إالحكم بالغالب منهما و الإنكسار بين الملاكينو إليه بعد ملاحظة الكسِّ

 ,حدهاأب الإلزام عدمو باحةلإا بمعنى هوو ,التخيير هو فالحكم التساوي معو ,ملزماً  الزائد

فهذا هو  ,حدها على التخييرأه الإلزام بنَّ أهو غير التخيير ف مورد التزاحم الذي عرفت بو

 .لا لما ِكره المحقق المزبور ؛السبب ف عدم دخول هذه الصورة ف مورد التزاحم



 

ُمنشأُالتزاحم

هذا و لا المتعلقينمنشأ التزاحم ف مقام الإمتثال هو عدم القدرة على الإتيان بك   نَّ أعرفت ب

 :خرى غير عدم القدرة فهو على قسمينأقد يكون من جهة و ,هو الغالب

ما كان  نَّ إ قال المحقق النائيني  ؛القسمُالأول:ُوهوُالتزاحمُمنُجهةُعدمُالقدرة

 :منشؤه عدم القدرة فله صور خمس

 كما ف مثال الغريقين الذي يتزاحم وجوب كل   ,فاقياً ت  إيكون عدم القدرة  نخ أ الأولى:

 .نقاِها معاً إواحد منهما مع الآخر لو لم يتمكن من 

يكون ه نَّ إف ,فاقي بين الواجبين دون ما إِا كان دائمياً الإت   جل التضاد  يكون لأ نخ أ الثانية:

 .من باب التعارض بين الدليلين

الغضب و دت ماهيات ف الخارج كالصلاةتحَّ إالنهي ف ما إِا والأمر إجتماع  موارد الثالثة:

ا إِا كانت ماهية واحدة كما إِا م  أ. ومشخصاتها بناءً على عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى

ورد واحد كالعالم الفاسق بالآخر الحرمة ف مو حدها الوجوبأجتمع وضعان تعلق بإ

 .كان المورد من التعارض دون التزاحم

 ِنقاإيكون الحرام مقدمة لواجب فيما إِا لم تكن المقدمة دائمية نظير توقف  نخ أ الرابعة:

 .دمة دائمية كان من موارد التعارضا إِا المقم  أو ,الغصب علىالغريق 

ستدبار إو ستقبال القبلةإفاقاً كالتلازم بين ت  إالحرام متلازمين و إِا كان الواجب الخامسة:

الآخر و حدها واجباً أإِا كان  فيما بينهما التزاحم فيقع ؛الجدي ف بعض مناطق العراق

 .فيقع بين دليلي الحكمين ,ا إِا كان التلازم دائمياً دخل ف موارد التعارضم  أو ,حراماً 

فقد مثل له بما إِا كان المكلف مالكاً للنصاب  ؛القسمُالثاني:ُالتزاحمُمنُغيرُجهةُالقدرة

ثم ملك بعد مضي  ,ه يجب فيه خمس شياهنَّ إف ,عشرون ناقةو هو خمسو بللإاالخامس من 



 

فيه و هو النصاب السادسو ؛عشرون ناقةو فصار المجموع ست اً خرآشهر فرداً أستة 

على  بما دلَّ  عملاً  ؛الحولشياه عند انتهاء  يدفع خمس نخ أالمكلف يستطيع  نَّ إف ,بنت مخاض

ه قادرعلى دفع بنت مخاض عند مضي ثمانية عشر نَّ إكما , عشرين ناقةو لزومها ف خمس

المال  نَّ أالدليل على  لكن دلَّ و عشرين ناقةو على لزومها ف ست   عملًا بما دلَّ  ؛شهراً 

الجهة لا من  فيقع التزاحم بين الحكمين من هذه ,الواحد لا يزكى ف العام الواحد مرتين

 .جهة عدم القدرة على الإمتثال

 وردها ثم نذكر ما يترتب عليها من نقاش:نأ  ؛بوجوه   شكلُعليهُالسيدُالخوئيُأقدُو

فاقي الإت   التضاد   نَّ لأ ,ليس هو قسم لهو القسم الأول القسم الثاني يرجع إلى نَّ إ -1

فلا  ,فاقمن باب الإت  تيانّما معاً إمرين لا يكون إلا من جهة عدم القدرة على أبين 

 .وليكون الثاني مغايراً ف الحقيقة للأ

منحصاً بعدم القدرة  هؤمنشفاقي لا يكون الإت   التضاد   نَّ إف ؛ه خلاف الوجداننَّ إُ:وفيه

الحكمين من حيث  ما يكون عدم القدرة حاصلًا من تضاد  ه ربَّ نَّ إف ,فاقاً ت  إمرين لأاعلى 

 القدرة عدم هأمنش التضاد   يكون نخ أ لا واحد مورد من المتعلقين من واحد   كل  إجتماع  متناعإ

 .فاقيالإت  

ُ كالأمر  ,فاقاً ويرجع إلى القصور ف نفس القدرةت  إالعجز قد يحصل  نَّ إُ:خرىأُ وبعبارة

 ,بوجوده ف مكان معين وملازمة شخص ف ِلك الوقت وهو غير موجود ف ِلك المكان

 ,واحد ن  آيكون الشخص ف مكانين ف  نخ أِ يمتنع إ ؛الحكمين لامتثال ك  إه يمتنع عليه نَّ إف

ه يتصور تحققه من شخص له قوة نَّ إف ,نقاِ الغريقينإك ؛وقد يحصل من ناحية متعلقها

 فالفرق بين القسمين واضح. ,ليهما معاً كبيرة فينقذ ك  

 



 

 .فيكون لغواً محضاً  ,ه لا ثمرة لهذا التقسيمنَّ إ -2

نفي الثمرة ف  فيه نَّ أكما  ,م لا يلتزمون بهنَّّ إوهو يرد على كثير من المباحث الأصولية مع 

ه يمكن نَّ أبعض البحوث كما ف المقام لا يكون دليلًا على لغويته مطلقاً كما هو واضح إِ 

ي له المحقق النائينحكام الترتب كما فصَّ أهذه الأقسام تختلف ف جريان  نَّ إف ,فرض الثمرة

شاء الله تعالى نخ إسيأتي الكلام فيه ف محله و ؛. 

 تحققه يتصور لاو ,الإمتثال على القدرة عدم هؤمنش كان بما مرهأ ينحص التزاحم نَّ إ -3

المثال الذي ِكره ف القسم الثاني ليس من مصاديق التزاحم بل و ,رىأخمن جهة 

المال الواحد لا يزكى ف السنة الواحدة  نَّ أعلى  ما دلَّ  نَّ لأ ,من مصاديق التعارض

حدها على وجوب الزكاة ف أ حد الدليلين الدال  أمرتين يوجب العلم بكذب 

دَّ الثاني على وجوب الزكاة ف النصاب السادس ف, والنصاب الخامس من لا بأ

على عدم وجوب  لا ربط له بباب المزاحمة فهو نظير ما دلَّ و عمال قواعد المعارضةإ

على وجوب صلاة  الموجب للتعارض بين ما دلَّ  ,ست صلوات ف اليوم الواحد

 .الجمعة ف يومها

 يدخلونه خرونآو التعارض من يعتبره فبعضهم ,الفقهاء بين النزاع موضع المثال نَّ إُوفيه:

هو و ,ضابط التزاحم موجود ف المثال الذي ِكره المحقق النائيني  نَّ لأ ,ف التزاحم

جل عدم القدرة ا لأم  إ ؛ما إِا كان المكلف قد توجه إليه تكليفان لا يمكن الجمع بينهما

المثال من و ,جلهعلى ترك الجمع بينهما فانتفت القدرة لأ يدل   لوجود دليل خاص  أو  عليه

 دل  على نفي تكرر الزكاة ف العام الواحد ف المال الواحد ي الدليل الدال   نَّ إف ؛قبيل الثاني

المال  نَّ أفكان مفاد الدليل  ,ولاً أي نفي الزكاة ثانياً بعد ثبوتها أ ,الشيئينإجتماع  على نفي

ثانياً فما  ثبوتها موضوعولاً برفع أهو ثبوتها و ,خرىأولاً يثبت فيه مرة أإِا ثبت فيه الزكاة 



 

سيأتي و ؛اً عليه غير صحيح على مبنى المحقق النائيني ردَّ  ِكره السيد الخوئي 

 .ف كتاب الزكاة تحرير النزاع من هذه المسألة

ُمرجحاتُالتزاحم

 ؛بخلاف المرجحات ف باب التعارض ,المرجحات هنا هي التي يحكم بها العقل ِكروا أنَّ 

الفرق  نَّ أكما  ,قد جعلوا ِلك هو الفارق بين البابينو المرجح فيها هو المولى نفسه نَّ إف

ية ئقواأحد المتعارضين بأباب التعارض يكون تقديم  نَّ إف ؛يمدبينهما من جهة التق الآخر

   ِلك غيرو الكتاب موافقةو بالشهرة السند ترجيحو الدلالة
 .التعارض بحث ف مذكور هو ام 

 :هيو التعارض باب ف مذكور هو ما غير خرىأ مورأ التزاحم باب ف المرجحات تكون بينما

حدها أ ؛تقديم ما ليس له بدل على ما كان له بدل فيما إِا كان بين حكمين المرجحُالأول:

 :قد ِكروا له صورتينو ,الآخر ليس له بدلو له بدل

ُالأولى: كان  سواءً  ,حدها بدل ف عرضه كما إِا كان واجباً تخييرياً يكون لأ نخ أ الصورة

مضيقاً أو  الآخر واجباً تعيينياً كان و ,م عقلياً كالواجب الموسعأشرعياً كخصال الكفارة 

حدى خصال الكفارة إالعتق الذي هو و طعاملإاداء الدين مع أكما إِا تزاحم وجوب 

ثناء الوقت بحيث لا أنقاِ الغريق مع وجوب الصلاة ف إتزاحم وجوب أو  ,التخييرية

الواجب الحكم ف هذه الصورة تقديم الواجب التعييني على و ,هبامتثالتفوت الصلاة 

 بالنسبة إلى له قتضاء إلاالتخييري الواجب  نَّ أقد ِكروا ف وجه التقديم بو ,التخييري

ني له الواجب التعيو ,فراد التخييرأالمكلف مخير ف مقام الإمتثال بين  نَّ لأ ,الفرد المزاحم

 ه لانَّ أمن الواضح و ,خصوص ما فيه التزاحم فينحص الإمتثال فيه الدعوة إلىو ضاءتقإ

 نَّ ألكن لا يفى  ,قتضاء له فيقدم الأول على الثانيإبين ما لا و قتضاءإله  اتزاحم بين م

حدها على أوتقديم  ,يكون علاجاً له نخ أصل التزاحم والتناف لا أالوجه ينفي هذا 

 .الآخر



 

ُالثانية: لها بدلاً ف  نَّ إف ,حدها بدل طوي كالطهارة الحدثية المائيةما إِا كان لأ الصورة

كان  نخ أوجوب ما ليس له بدل كالطهارة الخبثية بو فلو تزاحم وجوبها ,هو التيممو طولها

على ما  م ما لا بدل لهقدَّ  ؛الصلاةجل ليهما لأإحدها مع احتياجه هناك ماء لا يكفي إلا لأ

 .له البدل

جل صل المصلحة لأأه يدور بين ترك نَّ أ عتبارإبناء العرف به نَّ أوقيل ف وجه التقديم 

 ؛هال بعض المصلحة الآخرىإو صل المصلحةأبين تحصيل و ,خرىأتحصيل مصلحة 

 .نتيجته ما ِكرناه من تقديم ما لا بدل له على ما له البدلو ,كان الثاني مقدماً 

ُشكلُعليه:أُ و

 .عتبار للنظر العرف ف المقامإه لا نَّ إ -1

 ,هم ف نظر العرفأِ قد يكون ِلك المقدار الفائت من المصلحة إ ,رده غير مطَّ نَّ إ -2

 .فيقدم لا محالة ,خرى المحتفظ بها بتمامهاثراً من نفس المصلحة الأأأشد و

فلا وجه لاعتباره ف ملاحظته ف ِلك المقدار  عتبار  إه إِا لم يكن للنظر العرف نَّ إ وفيه:

كذلك عند العرف فلا يحكم الأمر  ه لو كاننَّ إمع  ,بينهما تهافتاً  نَّ إف ؛الفائت من المصلحة

 .بتقديم ما لا بدل له على ما له بدل

ما له بدل ف طوله يكون وجوبه مقيداً بالقدرة الشرعية  نَّ أوجه التقديم هو  نَّ أب :وقيل

 حد الحكمين مقيداً بالقدرة الشرعيةأهو إِا كان و ,فيكون من مصاديق المرجح الثاني

 .إنخ شاء الله تعالى كما سيأتي بيانه ؛قيد بهاالآخر غير مو

فإِا  ,الجهةو يجتمع ف مورد واحد سببان للترجيح باختلاف الحيثية نخ أه يمكن نَّ إ وفيه:

 .إنخ شاء الله تعالى كما ستعرف ؛حكامهأو ثارهآحد السببين يترتب عليه أ دمقأ 

يجتمع معه سبب  نخ أ وف الثانية يمكن ,الأولىلا يكون مرجحاً ف الصورة  الأولفالمرجح 

 .حدها على الآخر كما عرفتأالعرف ف تقديم  يرجع إلىو ,خر للترجيحآ



 

مر المكلف أهو ما إِا دار و ,تعرض لفرع فقهي ف المقامقد  المحقق النائيني  نَّ إثم 

 الطهارة المائيةدراك تمامه مع إعدم و دراك تمام الوقت مع الطهارة الترابيةإبالصلاة بين 

هي الطهارة الترابية بخلاف و الطهارة المائية لها بدل نَّ حكم بترجيح الأول على الثاني لأو

 هذا الفرعوما له البدل. قد عرفت تقديم ما لا بدل له على , وه لا بدل لهنَّ إتمام الوقت ف

 ه لا يستحق  نأَّ طال الكلام فيه بعض الأعلام مع أو برام بين الأعلاملإاو وقع فيه النقض

 .هي إِا وقعت فيه الآراء الأصوليةفرع فق ن كل  أهذا هو ش, وتلك إلاطالة

ُ بإيقاع الصلاة  الأمرو بالوضوءالأمر  ه لا مزاحمة بيننَّ إ ؛كماُسيأتيُبيانهُفيُموضعهُوالحق 

بالصلاة التامة بجميع الأمر  فيسقط ,مران ضمنيان فلا مزاحمة بينهماأها و ف تمام الوقت

 الوقت تمامأو  الوضوء عتبارإ بينالأمر  يدورو ,بالناقصالأمر  فيحدث شرائطهاو جزائهاأ

حدها على أالنتيجة هي التخيير بينهما من دون وجه لتقديم و ,فيقع التعارض بين دليليهما

 .الآخر

 .تعالى الله شاء إنخ  بيانه فسيأتي الشرعي الدليل بحسب ام  أ .الأصوي الوجه بحسب كل ه هذا

ُالثاني: حدها مشروطاً أيكون  نخ أا م  إالحكمين  نَّ أقبل بيان ما يرتبط به نقول  المرجح

يكونا أو  ,يكونا مشروطين بالقدرة الشرعية , أوالآخر بالقدرة العقليةو بالقدرة الشرعية

 .مشروطين بالقدرة العقلية

 :وهاُهناُأقسامُثلاثة

ُالشرعيةُبالقدرةُمشروطاًُُوالآخرُالعقليةُبالقدرةُمشروطاًُُالحكمينُأحدُكانُإذاُالأول:ُالقسم

من  خص  أالمراد بالقدرة الشرعية هي القدرة العرفية التي هي و ؛فيقدم الأول على الثاني

فالقدرة العرفية هي التمكن من الفعل  ,ه ليس للشرع فيها معنىً خاصاً نَّ إالقدرة العقلية ف

ترتفع القدرة مع المنع الشرعي  ة فلا قدرة عرفاً ف موردها, ولذاوالمشقَّ  مع عدم العسِّ



 

 ,مشقة عليهو فهو حرج ,عن العمل لوقوعه مع فعله ف تبعات مخالفة المنع الشرعي

 .ه غير متمكننَّ أبذلك يصدق عرفاً و

موضوع خذت ف أ نخ إا نَّّ أ اشتراطها ف الحكم فهو يرجع إلىو عتبار القدرةإا وجه م  أو

 العرف هو المرجع ف باب نَّ إف ؛الحكم ف لسان دليله تكون ظاهرة ف القدرة العرفية

ا إِا لم يقيد الحكم ف م  أو .المفهوم العرف للقدرة غير المفهوم العقلي للقدرةو ,اظالألف

لكن العقل يحكم باعتبار القدرة العقلية حتى لا  ,دليله بالقدرة فيكون مطلقاً من ناحيتها

الوجه ف تقديم الحكم المقيد و ,اللغوية ف الحكم ف صورة الإمتناعأو  الإستحالةستلزم ي

بالقدرة العقلية على الحكم المقيد بالقدرة الشرعية عند التزاحم بينهما ما ِكره الشيخ 

ثبوت الحكم المقيد بالقدرة العقلية يكون رافعاً لموضوع الحكم  نَّ أ من ؛1نصاري الأ

رتفاع القدرة عرفاً بالحكم الشرعي المانع من العمل إالمقيد بالقدرة الشرعية كما عرفت من 

ِ المنع الشرعي لا يرفع إ ؛ه لا يكون رافعاً لموضوع الآخرنَّ إدون المقيد بالقدرة الشرعية ف

 .القدرة عقلًا على العمل

بين الوارد و د عند الدوران بينهوف توضيحه ف تقديم المور  الخراسانيوِكر المحقق 

 .لا عكسو على وجه دائرأو  يكون بلا وجه نخ أا م  إه نَّ أ

 خلاللإا عدمو موضوعه تمامية جللأ العقلية بالقدرة المقيد بالحكم الإلتزام نَّ إ ؛المقام فو

هو غير صالح للمنع و المشروط بالقدرة الشرعية بتلائه بالحكم الآخرإبجهة ثبوته سوى 

 نخ أا م  إفحينئذ   .هو مرفوع بالحكم الآخر كما عرفتو ,ه يتوقف على ثبوت موضوعهلأنَّ 

 ه يمنع الحكم الآخر فيثبت موضوعهنَّ أنلتزم بأو  .هو فاسدو ؛نلتزم به مع عدم موضوعه

تمامية و على تمامية موضوعه مانعيته عن الحكم الآخر يتوقف نَّ لأ ؛هو يستلزم الدورو

 .فيمتنع عدم الحكم الآخر إليه ؛موضوعه تتوقف على عدم الحكم الآخر
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نسبة الحكم المقيد  نَّ إف ؛المقام ليس من موارد المزاحمة نَّ أه بناءً عليه يمكن القول بنَّ إُ:وقيل

 ,دوالمور الدليل إلى الوارد الدليل نسبة الشرعية بالقدرة المقيد الحكم إلى العقلية بالقدرة

 المزاحمة باب مصاديق عن فيخرج ,الحكمين بين تمانع فلا المورودو الوارد بين معارضة لاو

 غيره إلى يسِّي بل به صيتَّ  لا هنَّ إف التزاحم باب مرجحات من المزبور المرجح يكون لاو

 .أيضاً 

ُعليهو ُيرد الورود دون ص بباب يتَّ إنَّما   الخراسانيما ِكره المحقق  نَّ أب لكن

بتلاء الحكم المقيد بالقدرة الشرعية بالحكم المقيد بالقدرة العقلية يكفي ف إ نَّ إف ,المزاحمة

 عوموض الأول يرفع نخ أ لفرض وجه لا حينئذ  و .عليه فيترجح الأول موضوع رفع الأخير

 .هو فرض صحيح ف موارد الورود ؛نعم .الثاني

بتلاء بالتمانع لإاِ لولا إ ؛ه من المرجحاتنَّ أفالصحيح  ,من هنا لا يمكن تشبيه المقام بهو

 .مكن تقديم الحكم المقيد بالقدرة العقليةأحدها لموضوع الآخر لما أرفع و بينهما

ف وجه تقديم الحكم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط  1وقال المحقق النائيني 

الملاك فعلًا فيكون وجوبه فعلياً مانعاً من تمامية الملاك ف  الأول تام   نَّ أبالقدرة الشرعية ب

 تمامية على يتوقف وجوبه نَّ إف ؛الشرعية بالقدرة المشروط بخلاف ,شرعاً  عنه للعجز ؛الثاني

الوجوب  ستند عدم وجوبه إلىإفلو  ,هي تتوقف على عدم الوجوب الآخرو ,ملاكه

إلا  , الخراساني ِكره المحقق يتلف عما  هو لا و ,الدور مالمشروط بالقدرة شرعاً لز

. الحكم الآخر فع موضوعرالقريب وهي تالسبب  الأخير نظر إلى نَّ أالفرق بينهما ف  نَّ أ

ا   .هو الملاكو ؛البعيد نظر إلى المحقق النائيني أم 

ُ ُعليه ُيرد ُالذي ثبات إمسألة التزاحم لا تبتني على رأي العدلية ف  نَّ أه قال بنَّ أولكن

 .يريد الجواب عن خصوص هذا المرجح فقط نخ أحكام إلا الملاكات للأ
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ُإذاُكاناُمشروطينُبالقدرةُالشرعيةُ:1القسمُالثاني

هو ما و ؛الأول ماأ ,يكونا متقاربين وأ ,سبق زماناً من الآخرأحدها أيكون  نخ أا م  إهو و

 .سبق زماناً من الآخرأحد الواجبين أإِا كان 

ف  المتقدم زماناً تامي  نَّ أالوجه ف ِلك و ؛هو ترجيح المتقدم زماناً على المتأخر والحكمُفيه

يرفع الذي ويكون مستقراً ف حاله من دون مانع ويكون رافعاً للتكليف الآخر  ,العقلية

 .له محل ف ظرفه موضوعه فلا يبقى

ُو ُأُ قد ُأيضاً ه مع رفع موضوع الآخر بالأسبقية زماناً ف الظرف المزاحم نَّ أبشكلُعليه

 كل   يكون نخ ألا يمكن و ,قامالميرج المورد من باب التزاحم المصطلح الذي هو التناف ف 

الحاصل ف  التناف نَّ أ المفروضو ,واحد زمان ف متعلقهما إلى داعيين الحكمين من واحد

طلق أ نخ إو فليس هو من التزاحم المصطلح ,الآخرحدها يرفع موضوع أالمقام هو كون 

 .هو مطلق التنافو ,عليه التزاحم بالمعنى اللغوي

 نَّ قد عرفت الجواب عنه آنفاً لأو ,هذا الإشكال يجري ف أغلب المرجحات المذكورة

ه لولا نَّ إف ,التزاحم هو بمعنى التناف ف مقام الإمتثال بعد تماميتهما من حيث الداعوية

فلا  ,بغيرهأو  يتحقق برفع الموضوع نخ أا م  إهو و ؛دور العلاج التزاحم بين الحكمين لم يأت  

 ثبوت التزاحم.هو و ؛المبدأ العلماء نظروا إلى فلعلَّ  ,خراجه عن الترجيحوجه لإ

 :تصور على صورتأ  نخ أالأسبقية الزمانية يمكن  ثم إنَّ 

 نَّ إ ؛بمعنى .امتثالهو على الآخر بموضوعهحد الحكمين سابقاً أيكون  نخ أالصورةُالأولى:ُ

كما إِا حصل له الإستطاعة  ,متثال الأولإامتثاله لا يكون إلا بعد و موضوع الحكم الآخر

قد نذر على و ,ه يتعافى من مرضه ف شهر شوالنَّ أيعلم و لكنه كان مريضاً و ف شهر رجب
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   ؛ف شهر رجب أيضاً  الحسين  الإمام يزور نخ أنفسه 
يوجب صرف المال المزبور ف ا م 

الوجوب  نَّ لأ ,على الحج -هو النذرو- سبق زماناً لأاف هذه الصورة يقدم و .الزيارة

تصور يأ إنَّما ه نَّ إلا شرعاً فو ِ لا مانع عنه عقلًا كما هو المفروضإ ,الموضوع السابق فعلي تام  

إِا و فلا يصلح للمانعية ,لكنه ليس بثابت فعلًا لعدم موضوعهو ف الوجوب الآخر

 .فيرتفع موضوع اللاحق ,متثالهإشرعاً لزم و نتفت المانعية عقلاً إ

 .لاها فعليين ف زمان واحد ف هذه الصورةلا يكون الحكمين ك  ُ:خرىأوبعبارةُ

امتثاله لكنه كان بنحو الواجب و حد الحكمين سابقاً بموضوعهأيكون  أنخ الصورةُالثانية:ُ

كالمثال المتقدم فيما  ,حقلالاه إِا لم يمتثل ف ظرفه يستمر الحكم ف الزمان نَّ أي أ ,الموسع

كان الشرط المعلَّق عليه النذر مثلًا  نخ إو ,إِا لم يقيد نذر الزيارة بشهر رجب بل كان مطلقاً 

 .متحققاً ف شهر رجب فيصير الحكم من ِلك الحين فعلياً 

   يظهر الصورة هذه حكمو
 بجالواو الموسع الواجب بين مزاحمة لا هنَّ أ من سابقاً  ِكرناه ام 

واحد  كلَّ  نَّ فيقع التزاحم بينهما لأ ؛لموسع ف وقت المضيقالمضيق إلا إِا تضيق الواجب ا

 .منهما مضيقاً 

متثال الآخر لكن موضوعه إحد الحكمين سابقاً ف امتثاله على أيكون  نخ أالصورةُالثالثة:ُ

ف  الحسين الإمام يزور  نخ أكما لو نذر قبل الإستطاعة  ,مقارن مع موضوع الآخر

خيه مع حصول الإستطاعة أفتقارن مجئ  ,خوه من السفرأجاء  نخ إالسابع من ِي الحجة 

تيان المقدمة إبحيث لم يتمكن من  ,صل زماني طويلامن دون ف تعاقباً أو  البدنيةأو  المالية

 .للسابق قبل حصول اللاحق

 قد وقع الخلاف ف وجود المرجحو .ورة وقوع التزاحم بين الحكمينالحكم ف هذه الصو

سبق زماناً لأاعدم تقديم و حدها على الآخره لا ترجيح لأنَّ أ إلى فذهب بعضهم ؛عدمهو



 

المكلف حفظ  مزفيلتقارنّما و منهما ثبوت موضوع كل   ضمنهما بحسب الواجب بعد فر

 يلزم صرف المال فيهو فيجب الحج ,منهما بملاك وجوب المقدمات المفوتة القدرة على كل  

 الإمام زيارة يلزم السير إلىو ه تجب الزيارةنَّ أكما  ,السير مع القافلة التي تعتزم الحجو

تلاف القدرة ف إعدم و كان متوطناً  نخ إالبقاء فيها أو  كان بعيداً  نخ إف كربلاء  الحسين 

ثر للسبق ألا و واحد من هذين الحكمين رافعاً لموضوع الآخر فيكون كل   ,غير الزيارة

وجوب المقدمة المفوتة للواجب اللاحق يرفع موضوع  نَّ لأ ,الزماني ف مقام الإمتثال

رض فا بملاك حفظ اللزوم وجوب المقدمات المفوتة إم   أنَّ قلنا ب سواء   ,الوجوب السابق

على نحو المشروط بالشرط أو  ,لى نحو الوجوب المعلَّقعأو  ,من الحكمين الثابت ف كل  

 .المتأخر

 .كفاية الأسبقية الزمانية ف الترجيحوقيل:ُ

 .شاء الله تعالى نخ إسيأتي التفصيل ف موضعه و ؛قيل غير ِلكو

ُ ُالرابعة: سبق أحدها ألكن  ,يكون الحكمان متقارنين زماناً بحسب الإمتثال نخ أالصورة

كما  ,بنحو يستطيع المكلف المحافظة عليه قبل حدوث موضوع الآخرموضوعاً من الآخر 

خوه من أجاء  نخ إيوم عرفة  الحسين  الإمام يزور نخ ألو نذر قبل حصول الإستطاعة 

لكنه غير متمكن من السفر و كربلاء فعلاً  كان متمكناً من السفر إلىو خوهأفجاء  ,السفر

 .الحج إلى

هو النذر ف و ؛سبق زماناً لأاترجيح  :هوالصورة الأولى و الحكم ف هذه الصورة نَّ إُ:قيل

فيصف المال  ,القدرة فعلاً  لوجود حكم فعلي بوجوب المقدمة المفوتة فيلزم حفظ ؛المثال

الحكم الآخر لا و ,فيرتفع بذلك موضوع الحج الحسين الإمام زيارة  ف السفر إلى

لذا جاء صرف المال ف و ,ت المفوتةيمنعه لعدم تحقق موضوع الحج فلا يجب حفظ المقدما

 .خر بوجوب المحافظة عليهآتلافه قبل الإستطاعة لو لم يكن وجه إو غير الحج



 

فإِا لم يصفه ف  ,جاز صرف المال ف الوفاء بالنذر لكنه غير واجب نخ إو هنَّ أبشكلُعليهُأو

رافعاً يكون و الوفاء بالنذر يتحقق موضوع الواجب الآخر ف ظرفه فيثبت وجوبه

فلا تكون المقدمات  ,لموضوع وجوب الواجب السابق زماناً فيكشف عن عدم تحققه

ق هذه فتفتر ,تفويت الملاك نكشاف عدم توفر الملاك لا إلىإ تركها يؤدي إلى نَّ واجبة لأ

 الصورة عن الصورة الأولى.

 موضوعاً  ام  إسبق زماناً أحدها أالحكمين اللذين يكون  نَّ أجاب بعض الأعلام عنه بأو

مقدماته المفوتة بملاك وجوب المقدمات  منهما دعوة إلى يكون لكل   نخ أا م  إ ؛متثالاً إأو 

مقدمة رافعاً  يكون وجوب كل  و ,فيقع التزاحم بينهما ف وجوب المقدمات ؛المفوتة

 .عدمهو لموضوع وجوب ِي المقدمة الأخرى فلا أثر لسبقه زماناً 

يقدم  ؛حدها فقطلأ ن ِلكالمفوتة بل كادعوة نحو مقدماته منهما  ا إِا لم يكن لكل  م  أو

ُ.لا مانع منهو ه فعليلأنَّ  ,ظر لهنالذي له الدعوة نحو المقدمات على الذي لا 

فيعود الكلام  ؛مقدماته المفوتة منهما دعوة إلى موضوع البحث فيما إِا كان لكل   نَّ إوفيه:ُ

حدها أإلا إِا كان ف و ,كان ف البين ما يرجع به نخ إحد الحكمين أف وجه تقديم 

إنخ شاء  سيأتي تفصيل الكلام ف هذا الفرعو ,ولدون الآخر كان الترجيح للأ عويةاالد

 .الله تعالى

أو  ,يكونا متساويين ف الأهية نخ أا م  إف ؛متثالاً إو موضوعاً  ؛ا إِا كانا متقارنين زماناً أم  و

 .ف التساوي التخيير نَّ ألا ريب ف  .هم من الآخرأحدها أيكون 

دَّ المولى  نَّ أهم على المهم بحكم العقل الذي يرى بلأافقيل يقدم  ؛ا إِا كانا مختلفينم  أ له لا بأ

 إلا فلو حكم بالمهم يكون ترجيحاً للمرجوح على الراجحو ,هم ملاكاً لأامن الحكم ب

 .هو قبيح بنظر العقلو



 

 ,ترجيح المرجوح على الراجح لا يجري ف المقام نَّ أب 1وردُعليهُالمحققُالنائينيُوأ

نفسه  حكم ثابتاً ف حد   هو فيما إِا كان ملاك كل  إنَّما المناط ف ترجيح المرجوح  نَّ ِلك لأو

حينئذ  يكون و ,واحد منهما رافعاً لملاك الحكم الآخر لم يكن كل  و حتى ف صورة التزاحم

 .الراجح على المرجوح ترجيح هو هذاو ,هملأا لغرض تفويتاً  المرجوح الملاك طبق على الحكم

من الحكمين  ثبوت ملاك كل   نَّ لأ ,ليس كذلكالأمر  وف مورد التزاحم الذي نحن فيه

 ملاك يرفع هنَّ إف الشرعي المانع ثبت فإِا ,الحكم متعلق ف شرعاً و عقلاً  المانع بعدم طومشر

حكم بوجوبه لم يلزم تفويت الغرض و المولى المهمم حينئذ  فلو قدَّ و ,الحكم ف الممنوع

الملاك  ِ لا يلزم عليه حفظإ ؛هذا لا قبح فيه على المولىو ,عدم تحققهو هم بل يلزم نفيهلأا

 .هم كي يلزم تفويتهلأافمع وجوب المهم لا ملاك ف الطرف الآخر  ,عدم نفيه بمانعو فيه

له الحكم  كما يصح   ,هملأاله الحكم بالمهم فيلزم منه نفي تحقق الملاك ف  يصح   ؛وعليه

يلزم منهما محذور ف البين فلا ملزم  نخ أمن دون  ؛هم فيلزم منه نفي تحقق الملاك ف المهملأاب

واحد  كل   فالأمر  , فإِا كانإلا كان ترجيحاً بغير مرجحو ,حدها على الآخرأله بترجيح 

ِن يتحقق التخيير إ .حد الحكمين بعينهألزام به لا وجه للإنَّ أكذلك بمعنى من الحكمين 

ه لأنَّ  منهما مشروطاً بترك الآخر وجوب كل  أو  ,حدها لا بعينهأا بمعنى وجوب م  إ ؛بينهما

 المفروض هو كما ؛الآخر لموضوع منهما كل   لرافعية ,الحكمين بين الجمع إمكان عدم مقتضى

 ب  لتزمنا بالترتإ نخ إف ,ه ترجيح بدون مرجححدها بعيينه لأنَّ أالحكم ب عدم إمكانو

منهما  طلاق كل  إجراء الترتب تعين الإلتزام به فيقيد إمكننا رفع التزاحم بين الحكمين بأو

 .فيرتفع التزاحم بينهما بذلك ,منهما ثابتاً ف صورة ترك الآخر فيكون كلي  ,بترك الآخر

نكرنا أأو  لم يلتزم بالترتب بإلانكار مطلقاً  نخ إو ,بين الفعلينتخيير المكلف ُ:والنتيجةُهي
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 الإلتزام فيه نحن فيما تعين ,شرعاً  بالقدرة منهما كلي  المشروط الواجبين تزاحم مورد ف ثبوته

حدها لا بعينه أالقول بوجوب تخييري متعلق بو لا الحكمين ف مورد التزاحمبسقوط ك  

 .الجمع بينهما حدها لعدم إمكانأفالمكلف هو الذي يتار  ,حد الملاكين لا بعينهألثبوت 

 شرعي حكم ثبوت بمعنى منه الشرعي التخيير إلى ِهبو المقام ف الأخير  اختار ثم

   نكره ف مثل الموردألكنه  ملتزماً بالترتبكان  نخ إو هنَّ إف ,حد العملين لا بعينهأب
ا كان م 

 .بالقدرة شرعاً التزاحم فيه بين حكمين مشروطين 

 اختياره التخيير شرعاً.و عدم تقديم إلاهم هو الوجه ف ِهابه إلى هذا الذي ِكره و

ه لا مانع من تقديم لأنَّ  ,فقد اختار تقديم الأهم فيما نحن فيه ا السيد الخوئي م  أ

وب المانع الشرعي المتصور ليس إلا وج نَّ لأ ؛لا شرعاً  ,للقدرة عليه تكويناً  ؛هم عقلاً لأا

ه بمزاحمته لأنَّ  ؛لكنه لا يصلح للمانعيةو ,هملأاالمهم الذي يستلزم صرف القدرة ف غير 

معه لا و ,مع عدم القدرة عليه شرعاً  به فعلياً الأمر  هم غير مقدور شرعاً فلا يكونللأ

 .هملأايكون مانعاً من 

كلًا منهما مشروط بالقدرة شرعاً فيكون  نَّ أِ إ ,ه خلاف المفروض ف المقامنَّ أبوردُعليهُأو

هم عن لأافلا وجه لمانعية  ,ه مانع شرعي عن الآخرمنهما رافعاً لموضوع الآخر لأنَّ  كلي 

 .دون العكس ؛المهم

 واضحة. مكابرة هارنكاإو الحكمين بين فارقاً  تكون حدهاأ ف الموجودة هيةلأا نفس نَّ إ :وفيه

ُ شرعاً لما ِكره المحقق و ,مر المولىأيكون بحكم العقل لا بإنَّما هم لأاتقديم  نَّ إوقيل:

مع قطع النظر عن المزاحم فإِا و ,لثبوت ملاك كل من الحكمين ف نفسه النائيني 

 :لا الحكمين فالصور المتصورة هي ثلاثلتزمنا بسقوط ك  إ

من  ثبوت كل  هو يستلزم , وحدها لا بعينهأا الحكم بالتخيير بينهما بمعنى وجوب م  إ

ففي هذه الصورة يحكم العقل  ,من الفعلين الملاكين لعدم منافاته للقدرة الشرعية على كل  



 

صل الغرض الملزم فيما إِا لم يتمكن أكما يحكم بلزوم تحصيل  ,هم ملاكاً لأابلزوم الإتيان ب

ل ما ِكره جهم لألأايحكم بلزوم  نخ أفإِا لم يقدر المولى  ,جل مانعبه لأالأمر  المولى من

 .همللأ المحقق النائيني من لزوم ترجيح المرجوح فيحكم العقل بلزومه ترجيحاً 

 .هو المطلوبو ؛هملأايحكم على طبق  نخ أا م  إو

 .هو من الترجيح من غير مرجحو ؛يحكم على طبق المهم نخ أا م  إو

المحذور  نَّ لأ ,يتمكن الشرع لا هم كماالأالعقل لا يتمكن من الإلزام ب نَّ أبوردُعليهُأو

الإلزام العقلي كالإلزام  نَّ لأ ,هم شرعاً يمنع من تعيينه عقلاً لأاالذي يمنع من تعيين 

يكشف و هملأاه يرفع موضوع نَّ إفالعقل إِا حكم بالمهم ف ,رافع لموضوع الآخر ؛الشرعي

من ترجيح لا بأدَّ ف ؛هملأاحكمه ب بالنسبة إلىالأمر  كذلكو ,هملأاعن عدم ثبوت ملاك 

 .ها على الآخر من دون مرجححدأ

هم لأاما ِهب إليه بعض من تقديم  نَّ أك عرفت نَّ إف ,لكن الشأن كله ف ثبوت المقولةو

ه إِا حكم العقل بالمهم يكشف نَّ أالقول ب نَّ ألا شرعاً مع و لعدم وجود مانع فيه لا عقلاً 

 .ول الكلامأهم لأاعن عدم ثبوت ملاك 

اختاره المحقق النائيني والكلام ف الفرع الذي ِكره الفقهاء ف كتبهم الفقهية  يه بقنَّ إثم 

 ؛سبق زماناً أحدها أللواجبين المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية مع كون  لاً امث 

يوم  الحسين الإمام يزور  نخ أالحج فيما إِا نذر قبل الإستطاعة و هو مثال تزاحم النذرو

ف المسألة و ,يهماأفقد وقع الخلاف بين الفقهاء ف تقديم  ؛عرفة ثم حصلت الإستطاعة

 التفصيل يأتي ف موضعه, وهذه الأقوال هي:و ,قوال نذكرها على سبيل الإجمالأ

ُتقديمُالنذرالأولالقولُ  السيد اليزديو صاحب الجواهرك الفقهاء كما عليه جمع من ؛:

سَ الله أسرارهمغيرهم )و السيد الوالدو فيقدم على  ,ه غير مقيد بالقدرة شرعاً ( لأنَّ قدَّ



 

ه مقتضى القاعدة ف تزاحم الحكمين نَّ أقد عرفت و ,الحج الذي هو مقيد بالقدرة شرعاً 

 .خذ القدرة ف متعلقهماأالمختلفين ف 

وجوب الوفاء  نَّ لأ , ِهب إليه المحقق النائيني ؛سلاملإا:ُتقديمُحجةُالثانيالقولُ

مقتضى ِلك و ,التي ترتفع بالمانع الشرعيو ,بالنذر كوجوب الحج مقيد بالقدرة شرعاً 

 ,لا يكون متعلقه محللًا للحرام نخ أوجوب الوفاء مقيد ب نَّ أإلا  ,وقوع التمانع بين الحكمين

ه لأنَّ  كان ف نفسه راجحاً  نخ إو الوفاء بالنذر يستلزم ترك الحج نَّ لأ ؛ف المقام هو كذلكو

ه يستلزم تحليل وجوب الوفاء لأنَّ لفيكون وجوب الحج رافعاً  ,الحسين  الإمام زيارة

ه يتوقف على عدم فعلي ة وجوب الحج حتى ِلك لأنَّ  يصح   لاو ,ووجوب الوفاء الحرام

فعلي ة وجوب الوفاء  فلو كان عدم وجوب الحج مستنداً إلى ,يستلزم منه تحليل الحرام

 .الدور بالنذر لزم منه

كون متعلق النذر مقيد بالقدرة شرعاً  نَّ إف ,جميع ما ِكره لا يمكن المساعدة عليه نَّ إُ:وفيه

فاقي الحصول الإت  : يأ–كون معنى تحليل الحرام بالمعنى الذي ِكره  نَّ إو كما ,غير صحيح

وقوع التزاحم بين الحكمين على فرض اعتبار كون  نَّ إكما  ,لا دليل عليه -من تحليل الحرام

 .خوِة فيها شرعاً غير صحيحأالقدرة الم

 ,نه غير مقيد بالقدرة شرعاً فيقدم على وجوب الوفاء بالنذرلأَّ  ؛:ُتقديمُالحجالثالثالقولُ

 .موضوعه يرتفع بوجوب الحج نَّ لأ

ستلزم وجوب إه لو لأنَّ  ,الآخرحدهماُلموضوعُأ:ُتقديمُالحجُمعُعدمُرافعيةُالرابعالقولُ

يمنع من  نخ أِ يمكن كل مكلف إ ؛الوفاء بالنذر رفع موضوع وجوب الحج للزم لغويته

ِلك غير  لكن كل  . وعمرة بالنذر هو الإستطاعة إلىو ؛وجوب الحج عليه بنفي موضوعه

عن الفهم فتزداد بعداً  لة الفقهيةأقحام الفكر الأصوي ف المسإ, وتبعيد للمسافةو صحيح

 .إنخ شاء الله تعالى سيأتي الكلام فيه مفصلاً , والرواياتو العرف المبني عليه الفقه



 

هو ف القسم الثاني من الأقسام الثلاثة اي ف الحكمين إنَّما و كيف كان فان هذا البحث 

 .المتزاحمين المشروطين بالقدرة الشرعية

 بالقدرةُالعقليةُطيننُمشروانُالمتزاحمالحكماُإذاُكانالقسمُالثالث:ُ

التقييد بالقدرة و ,عدمهو ي وجود البدلأ ,ه تجري فيه نفس المرجحات السابقةنَّ أِكروا 

 .سبقية الزمانيةالأ, وعدمهو شرعاً 

ُالأمُّأ  نَّ إو ,ما لا بدل له يقدم على ما له بدل عند التزاحم بينهما نَّ أفقد عرفت ُ؛ولا

 .الجواب نفس الجوابو ,المناقشات التي ِكرناها ف البدل تجري ف المقام

حدها أأو  من الواجبين المفروض عدم تقييد كل   نَّ لأ ,ه غير جار  ف المقامفإنَّ ُ؛اُالثانيوأمُّ

 .فما نحن فيه خارج موضوعاً عن الترجيح بالمرجح الثاني ,بالقدرة شرعاً 

ُالثالثوأمُّ ِا إسبقية الزمانية موجبة للترجيح فيما الأ فقد جعل المحقق النائيني  ؛ا

هم هو المقدم بلا الأ نَّ إخر فحدها أهية دون الآأِا كان ف إا م  أو ,تساوى ملاكا الحكمين

 نَّ ِلك لأو ,لتزامه بالتخيير العقليإسبقية من ثمرات الأ قد جعل و بل .شكالإ

دَّ ف ؛يأتي من نفس الخطابين تارةًُالتناف الذي يحصل بين الحكمين  لا نرفع اليد عن ك   نخ ألا بأ

حد حد الفعلين بنحو التخيير تحصيلًا لأألتزام بثبوت خطاب مستقل بالإو الحكمين

لتزام بأحدها المعين ترجيحاً بلا كون الإو الملاكين مع عدم القدرة على تحصيلهما معاً 

 .ليه بعض المحققينإون التخيير شرعياً كما ِهب فيك ,مرجح

دَّ ف ؛طلاق الخطابينإيكون حاصلًا من  خرىأو طلاقين لا الإمن رفع اليد عن ك  لا بأ

خطاب منهما بصورة ترك الواجب  طلاق كل  إيتحقق بتقييد  وهو ,به التنافما بمقدار 

 .هذا هو معنى التخيير العقليو ,هو الترتبو



 

كما  ,سبق زماناً من الواجبينالتخيير العقلي دون الشرعي هو تقديم الأمن ثمرات هذا و

 ,سبق زماناً فيقدم الأ ,وجوبه ف صلاة العصو لو تزاحم وجوب القيام ف صلاة الظهر

 .لا على القول بالتخيير العقليإهو لا يتأتى و

ع من تعلق خطاب ِ لا مانإ ,سبق زماناً ِا كان التخيير شرعياً فلا وجه لترجيح الأإا م  أو

التأخر الزماني لا يمنع من و التقدم, ومنهما بنحو البدل فيكون واجباً تخييرياً  واحد بكل  

حدها يوجب سقوط الحكم أمتثال إعلى كون  بينما التخيير العقلي مبنيي  ,صحتهو ثبوته

 الواجب متثالإ نَّ أ بماو الآخر يترك لم ِاإف ,الآخر بترك مشروط أحدها ثبوت نَّ لأ ,خرالآ

فلم يكن هناك ما يوجب سقوط التكليف السابق  ؛المتأخر غير معقول ف ظرف المتقدم

 .يحرم تركهو تيانهإفيكون الحكم السابق فعلياً من دون مزاحم فيجب  ؛عليهو .الفعلي

يكون له  نخ أا م  إالوجوب المتأخر  نَّ لأ ,لا يفي بالمطلوب ما ِكره  نَّ أبوردُعليهُأو

عن مورد  وعلى الثاني يرج .فعليلا يكون له تأثير أو  ,دعوة ف الزمان السابقو تأثير

لا تأثير و لعدم فعلية التكليف المتأخر متثالهإلا مانع من و ِ الحكم السابق فعليإ ,المزاحمة

 .لأجل الترجيح بل لأجل عدم المزاحمةلا حينئذ  يلزم إمتثال السابق . وله ف ِلك الحين

ه لا خير فلأنَّ ا الأم  أ ؛التخيير الشرعيأو  لا يتلف الحال بين القول بالتخيير العقلي ؛عليهو

ه يقع التزاحم بين نَّ إاما على التخيير العقلي فو ,التساقطو موضوع له لعدم التزاحم

فالحكم  ,متثال الآخر ف زمان واحدإلى ما يمنع من إهما يدعو منكلًا  نَّ الحكمين لأ

 ,له تأثير فيه ف الزمان السابق تيان بمابمعنى الإ ,متثال ف الزمان السابقاللاحق قابل للإ

فلا يتلف الحال حينئذ  بين القول  ,هو حفظ القدرة على متعلقه المسقط للتكليف الآخرو

 .التخيير العقليو بالتخيير الشرعي



 

ُأنُْي قالو بناء ببل هو  ,الفكرية التعملاتلى هذه إسبق زماناً لا يحتاج تقديم الأ نَّ إُ:الَحق 

متثال اللاحق سفهاً إجل سبق لأون ترك الأبل يعد   ,عمالهم ف مورد التزاحمأالعقلاء ف 

هذا البناء العقلاني و ,لا حاجة الى تفسير بنائهم بتوجيهات رديئةو ,خلاف سيرة العقلاء

 أنَّ ه لا ريب نَّ إف لو فرض عدم تحقق هذا البناءو ,ينفي التخييرو يقدمهو يعين السابق

رجاع ما ِكره المحقق النائيني إمكن أ نخ إو ,التسابق محتمل الأهية فيتعين بنظر العقل

 موضوع التخيير سواء كان  نَّ إف ,فالنظر فيه مجال واسع لاإو لى هذا فهو متين جداً إ

 .ما ِكره ينفيهو عقلياً هو التساوي بين الحكمينأو  شرعياً 

ِا كان إا مَّ أو ,سبق زماناً تساوي الحكمين ف الملاك يتعين ترجيح الأه مع نَّ إُ:والحاصل

 يصح  لا فالعقل  أم مقارناً بحكم اً كان متأخر كان هو المقدم سواءً حدها أهم ملاكاً أ

لا كان الحكم بغيره ترجيحاً إو لزام المكلف بالأهم تحصيلًا لهإعلى المولى و ,تفويته

 سبقية فالحكم هو التخيير عقلاً لا الأو لم يكن ف البين أهية نخ إو ,هو قبيحو للمرجوح

 .شاء الله تعالى نخ إتي تفصيل الكلام فيه أهو الترتب الذي سيو ؛بالمعنى الذي تقدم

إنخ شاء الله  سيأتي بقية الكلام ف بحث التعارضو ,صل التزاحمأهذا بعض ما يتعلق ب

 :عليها من التنبيهلا بأدَّ لكن بقيت امور  تعالى.

للحكمين المتزاحمين من كونّما  على تقسيم المحقق النائيني  وردأقد لالتنبيهُالاول:ُ

أحدها مشروط بالقدرة  نَّ أبأو  بالقدرة العقليةأو  ا مشروطين بالقدرة الشرعيةإم  

جميع  نَّ لأ غير وجيه,وهو ِلك ترتيب الأثر على و خر بالقدرة العقليةالآو الشرعية

 :نحاء ثلاثةأيكون على إنَّما ن التقييد لأ ,الشرعية مقيدة بالقدرة شرعاً حكام الأ

 .ستطاعةكتقييد وجوب الحج بالإ ,يكون التقييد ف نفس لسان دليل الحكم نخ أ -1



 

يكون التقييد بدليل خاص منفصل, كما يستفاد من تقييد الوضوء بالقدرة  نخ أ -2

والتفصيل  ,الشرعية من تعليق الحكم بالتيمم على عدم الوجدان والمرض ونحوها

 قاطع للشركه.

بدليل نفي الحرج  ؛حكاملأوهو الثابت ف جميع ا ,يكون بدليل عام منفصل نخ أ -3

حكام تختص بغير الأ نَّ أويبين  ,حكامة الأدلأضطرار الذي هو حاكم على جميع والإ

 .وهو مساوق لتقييده بالقدرة الشرعية ,ضطرار العرفمورد العسِّ وغير مورد الإ

صورة واحدة وهي صورة كونّما مقيدين  لاإوعليه فليس للحكمين المتزاحمين 

 بالقدرة الشرعية.

متثال الإو مقام الداعويةهو التناف بين الحكمين ف و ومن جميع ِلك يظهر ضابط التزاحم

متناع الجمع بين الحكمين من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بين متعلقهما إبمعنى 

بل من ناحية الحجة عليهما ف مقام  ,تشريعاً و ان ملاكاً ما تام  نَّّ إف ؛فقط لا من ناحية الشرع

جعل ما لا يقدر عليه جل فاقياً لأت  إيكون  نخ أيلزم من ِلك , ويضاً أجهة  ثبات من كل  الإ

 .المكلف دائمًا قبيح

حديث حتى يلزم الرجوع أو  يةآشرعي من  لفظ التزاحم لم يرد ف نص  إنَّ التنبيهُالثاني:ُ

صوي لتعيين الموارد التي يتنافى فيها أصطلاح إبل هو  ,لى العرف ف تحديد مفهومهإ

 زماناً  سبقلأاأو  ,المهم على همالأ ترجيحو بكالترت   ؛ثارالأ بعض الحكمان بلحاظ ترتيب

أو  ا بنحو الترتب وهو التخيير العقليإم   ؛التخيير عند التساويأو  ,الصور بعض ف

قسام التي فيشمل جميع الأ ,كما عرفت ,حد الفعلينأالشرعي بتعلق خطاب واحد ب

متناع الجمع بين الحكمين من ناحية عدم قدرة المكلف على إهو و عتبارلإِكرناها بهذا ا

لكن يظهر من بعضهم جعل التناف بين الحكمين المشروطين بالقدرة شرعاً و ,الجمع بينهما



 

نطباق ضابط التزاحم عليه لعدم كون التناف بينهما من جهة إملحقاً بباب التزاحم باعتبار 

ولكن لما كان  ,خرواحد منهما لموضوع الآ بل من جهة رافعية كل   ,التناف ف مقام الداعوية

درجوه أالنزاع ف نوع التخيير فيه و سبق زماناً لترتب يجري كما يجري فيه تقديم الأبحث ا

 .ف مبحث التزاحم

دراجه ف مبحثه إف ,مناط بحث التزاحم الذي ِكرناه ينطبق عليه نَّ ألكن عرفت و

ه يندرج ف بحث التزاحم تزاحم الحكمين ف موضوع نَّ إكما  ,صحيح يجري على القاعدة

هو عدم قدرة المكلف على و الذي يعبر عنه بتزاحم المقتضيين بتحقق المناط فيه ؛واحد

خرجه عن هذا البحث أ لكن المحقق النائيني و ,الجمع بينهما بعد تمامية الملاك فيهما

يضاً أعلام عنه خرجه بعض الأأكما  ,ي العدليةأكونه مبتنياً على رو لى المولىإه راجع نَّ لأ

كما لا معنى  ,ف الموضوع الواحد للترتبلا مجال و ,ثار التزاحم فيهآب باعتبار عدم ترت  

ِ لا إ ؛سبقية زماناً كما لا يجري فيه التقديم بالأ ,لزام التخييري فيه مع تساوي الملاكينللإ

ما أبعدها من صاحب الكفاية من حص التزاحم و ,ضعفهما ظاهرو سبقية هنامعنى للأ

 .المقتضيينصطلاحي ف التزاحم بين الإ

 .يضاً ألا ظهور لكلامه ف ِلك و يضاً لا وجه لهأهذا و

ُويردُعليه:

ُأ تكفل رفع الحكم ف صورة عدم التمكن  نخ إو ضطرارالإأو  دليل نفي الحرج نَّ إولاً:

لذا قيل بوجود و العرف لكنه لا يتكفل رفع الملاك لعدم دخالة عدم الحرج ف رفع الملاك

هو ظاهر ف ثبوت و ,التسهيلو متنانجل الإرتفاع الحكم لأإ نَّ أظاهر الدليل  لأنَّ  ,الملاك

ه ظاهر نَّ إهذا بخلاف تقييد الموضوع بالقدرة فو ,متنان لثبت الحكملإالملاك بحيث لولا ا

هية ف ت الترجيح بالأثبيعلى هذا و ,ف دخالة الوصف ف ملاك الحكم فيرتفع بدونّا

 .الحرجو رتفاعهما بالعسِّإد الملاك ف نفسه ف موارد حكام لوجوتزاحم سائر الأ



 

يجابهما تقييد موضوع الحكم بالقدرة الشرعية لكنه إالعسِّ على فرض و ضطرارالإ نَّ إثانياً:ُ

وي كان المراد به المعنى الأ نخ إضطرار الإ نَّ ِلك لأو خر,لا يكون موجباً لرفع موضوع الآ

ن ة فلا م   ,ه يرتفع لعدم التمكننَّ إِ هو ثابت عقلًا فإ ,ضطرار العقلي فلا معنى لهله وهو الإ

  ف رفع الحكم ف حاله لأنَّ 
 .ا يحكم به العقله م 

نصاري عترف به الشيخ الأإالعسِّ كما و ي المشقةأضطرار العرف كان المراد به الإ نخ إو

 يصح  إنَّما ضطرار لكن هذا المعنى من الإو ,متنانه الذي يصحح الإلأنَّ  ,ف رسائله 

رتفاعه إلى إمتناعه من نفسه لا نحتاج إِ مع إ ,جه ف مورد لا يكون التكليف فيه متنعاً يتَّ و

 .فلا من ة ف رفعه ؛ه مرتفع قهراً بحكم العقللأنَّ  ,لى المنةإ

جعل التكليفين متنع ف نفسه  نَّ لأ ,ضطرار صورة المزاحمةفلا يشمل دليل رفع الإُ:وعليه

 ,منهلا بأدَّ مر قهري أخر من الحكمين بوجود الآ فارتفاع كلي  ,متثالهماإلعدم القدرة على 

ضطرار فلا يكون الحكم حينئذ  مقيداً موضوعه بعدم الإ ,فلا يكون مشمولاً لدليل الرفع

على هذا فلا يكون و .من جهة المزاحم بواسطة دليل الرفع بل يكون التقييد بحكم العقل

 .خر كما زعمه المستشكلحد الحكمين رافعاً لموضوع الآأ

, خرهية يقدم على الآحدها الأأوجد ف  نخ إالحكمين المتزاحمين  نَّ أعرفت التنبيهُالثالث:ُ

حتمال إِا كان مجرد إا م  أ. وخرالمعتبر بها راجحة على الآ الظن  أو  ه مع العلمنَّ ألا ريب و

 .؟خرهية على الآمحتمل الأفهل يقدم 

لتزمنا بالتخيير الشرعي ف مورد إِا إفيما  تارةًُالكلام يقع  نَّ أ 1ِكر المحقق النائيني 

 .لتزمنا بالتخيير العقلي ف موردهإِا إفيما  خرىأو .التساوي ف الملاك
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الخلاف هو مورد و ؛التخيير الشرعيينو بين التعيينالأمر  ول فيكون من مواردا على الأم  أ

 .شتغالمن قائل بالإو فمن قائل بالبراءة عن التعيين ,بين المحققين

أو  طلاقينلا الإبين تقييد ك  الأمر  ِ يدورإ ؛هيةخذ بمحتمل الأا على الثاني فيتعين الأم  أو

بينما تقييد محتمل  ,لا الحالينتقييده معلوم على ك  و ,طلاق خصوص غير المحتملإتقييد 

 ه.طلاقإخذ بصالة عدم التقييد فيتعين الأألى إهية غير معلوم فنرجع الأ

الأمر  لدوران نَّ أوبيان ِلك نقول  ,ف المقام هذا خلاصة ما ِكره المحقق النائيني 

 :التخيير صوراً و بين التعيين

1- ُ ُكانُفيُالمسإما ف الدليلين المتعارضين بين الأمر  بمعنى دوران ؛صوليةلةُالأأذا

الحكم هو  نَّ أشكال إلا و ,حدها خاصةأتعيين و التخيير بينهما ف مقام الحجية

فيكون محتمل  ,عدمهاف الحجية يكفي ف  الشكَّ  نَّ أ التعيين كما سيأتي ف محله

 ,هو المتعينأو  ا فرد التخييرم  إه نَّ لأ ,لا التقديرينالحجية مقطوع الحجية على ك  

 صل عدمها.الحجية فالأخر فهو مشكوك ا الفرد الآم  أو

كما لو ورد أمر  ؛بينُالتعيينُوالتخييرُالعقليُفيُالفرعُالفقهي ذاُكانُالدورانإاُمُّأ -2

المتعلق ِات الطبيعة حتى يكون المكلف مخيراً  نَّ أف  قد تعلق بالطبيعة ثم شكَّ 

لى إالمعروف فيه هو الرجوع و .المتعلق الطبيعة مع خصوصية ما نَّ أأو  فرادهاأبين 

كثر فيكون الأو قلبين الأالأمر  البراءة ف الخصوصية فيكون من مصاديق دوران

 .التخيير عقلياً 

 كما لو علم بتعلق ؛بينُالتعيينُوالتخييرُالشرعيُفيُالمسالةُالفرعيةالأمرُُدوران -3

 ؛بين غيرهو ه مخير بينهأنَّ أو  بخصوصيةالأمر  ه متعلقنَّ ألكن شك ف و بفردالأمر 

الخلاف ف هذه الصورة ف جريان البراءة ف الخصوصية كسابقتها قد وقع و

 .شتغال فيثبت التعيينا مجرى الإنَّّ إأو  ,فيثبت التخيير



 

 :وهي ,خرىأن تزيد صورة أويمكن  ,شكال ف ثبوتهاإهذه الصور الثلاث لا 

 كما لو تزاحم حكمان واحتملُ؛بينُالتعيينُوالتخييرُفيُمقامُالمزاحمةالأمرُُدوران -4

منهم المحقق النائيني وصوليين فقد ِهب جمع من الأ ؛هية ف ملاك أحدهاالأ

 محتمل الأ غير نَّ لأ ,لى التعيين فيه فيقدم على غيرهإ  
ا يعلم بسقوط هية م 

وتقدير عدمه كما  خرهية الحكم الآأتقدير  ؛لا التقديرينطلاق دليله على ك  إ

 طلاقه عن الحجية.إفيسقط  ؛نفاً آعرفت 

طلاق فيه, صالة الإأطلاق دليله فيتمسك بإهية فلا يعلم بسقوط ا محتمل الأم  أ

التخيير الشرعي ف مورد التساوي. أو  وحينئذ  لا فرق بين القول بالتخيير العقلي

ختلاف من الفرق بينهما وجعل المورد من ثمرة الإ فما ِكره المحقق النائيني 

لى التساوي حتى يثبت إِكرناه لا تصل النوبة  ه بناءً على مانَّ إف ,بينهما غير سديد

 هية.محتمل الأالأمر  التخيير بل الحكم من أول

دَّ ف ,النهي من موارد التزاحموالأمر إجتماع  لةأمس نَّ أعرفت سابقاً ُالتنبيهُالرابع: من لا بأ

تكاِب بينهما ثباتاً فلا إتمام الحجة عليهما إو واحد من الحكمين ثبوتاً  ثبوت الملاك ف كل  

هو من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما ف إنَّما المحذور و ,بخلاف التعارض

 .صوليينهذا هو المشهور بين الأو ,لةأفمناط التزاحم متحقق ف هذه المس ,متثالمقام الإ

 :يضاً أمور أيستفاد تحقق الملاك من  نخ أيمكن و هذا

ِا كان بين الدليلين إهو فيما إنَّما النهي والأمر إجتماع  لةأمس نَّ أالتسالم على ول:ُالأالأمرُ

 .التزاحم مناط هو هذاو منهما واحد كل   ف الملاك وجود مع لاإ يتم   لا ِلكو وجه من عموم

ُ ُالأمر أو  جهلأو  قولهم بصحة الصلاة ف المكان المغصوب مع العذر من نسيانالثاني:

ا فلو لم يكن الملاك موجوداً لمَ  ,تغليب جانب النهيو متناعلى الإإنحوها حتى مع ِهابهم 

 .مع العذرأبداً  ة وجهللصحَّ  كان



 

دَّ المكلف فقط ف ةالبحث ف قدر نَّ أالظاهر منه  نَّ إف ,عتبار قيد المندوحةإالثالث:ُالأمرُ لا بأ

فلو كان من التعارض لا  ,من الحكمين قيام الحجة على كل  و من كون الملاك فيهما تاماً 

 .صلاً أوجه لهذا القيد 

 من الدليلين طلاق كل  إمقتضى  نَّ إالتعارض فأو  المقام من التزاحم أنَّ ه لو شك ف نَّ إثم 

لا من ِلك إحرازه ِ لا طريق لإإ ,منهما حراز الملاك ف كل  إمنهما  تمامية الحجة على كل  و

 .فيكون من مورد التزاحم لا التعارض

 شاء الله تعالى. نخ إسيأتي مزيد بيان ف بحث التعارض و ,تمام ما يتعلق بالتزاحم هذا

دَّ  -النهيوالأمر إجتماع  هيو- ه قبل الدخول ف صلب موضوع مسألتنانَّ إثم   نبين   نخ ألا بأ

ستدل به القائل إالذي  (ف المغصوب لا تصل  )و (صل  )حكام مثل موقع التضاد ف الأ

هم أو ,حكامصوليون ف بيان التضاد بين الأختلف الأإقد و ,النهيوالأمر إجتماع  بامتناع

 ما يمكن الجواب عنها:و نذكرها ؛ربعةأما ِكروه هي وجوه 

 وهي: ,ربع مراحلأصل الحكم بأما ِكره المشهور من مرور ول:ُالوجهُالأ

 رادةالموجبين لحدوث الإ ؛المفسدة فيهأو  مرحلة وجود المصلحة ف الفعلولى:ُلأاالمرحلةُ

 الكراهة ف النفس.أو 

 .الكراهة النفسانيةأو  رادةمرحلة وجود الإالثانية:ُالمرحلةُ

 .الكراهة بمبرز خارجيأو  رادةبراز المولى تلك الإإو نشاء الحكمإمرحلة الثالثة:ُالمرحلةُ

 .التحريكو الداعوية لى حد  إوصوله و مرحلة فعلية الحكمالرابعة:ُالمرحلةُ

 فراجع. ؛حد مباحثنا السابقة عدم جدوائية هذه المراحلأوقد ِكرنا ف 

إجتماع  لامتناع , وِلكولىف المرحلة الأ بتحقق التضاد   عى جمع  د  إفقد  ؛وكيفُكان

جتماعهما ف إيستحيل و البياضو ما من قبيل السوادنَّّ لأ ,واحد المفسدة ف فعل  و المصلحة

 .واحد كما هو معلوم



 

ُأو ُعليه بل يكذبه  ,المفسدة من قبيل المتضادينو ه لا دليل على كون المصلحةنَّ أبورد

 .واحد ن  آمفسدة ف و من الأفعال يترتب عليها مصلحة اً ِ نرى كثيرإ ؛الوجدان

ُأو  ه ليس المراد من المصلحةنَّ ف هذه المرحلة لأ الصحيح وقوع التضاد   نَّ أبشكلُعليه

رادة لإ بل المراد بهما تلك المصلحة التي تصير منشأً  ,المفسدةِات و المفسدة ِات المصلحةو

 ,واحد ها بهذه الكيفية لا يجتمعان ف فعل  و ,لكراهته المفسدة التي تصير منشأً , والفعل

  .المفسدةو المبدأ بمعنى المصلحة حاصل من حيث التضادَّ  نَّ إُ:أخرىُوبعبارة

ُو منهما باقياً على  ِا كان كلي إالمفسدة بهذا المعنى مستحيل فيما و المصلحةإجتماع  نَّ إفيه:

فمع وجود المصلحة الغالبة تكون قاهرة للمفسدة  ,نكسار بينهماالإو عدم الكسِّو حاله

واحدة  بقيت كل   نخ إ ؛نعم ,العكس صحيح نَّ إكما  ,رادة بالفعلتعلق الإ توجبو المغلوبة

 .لكن هذا مجرد الفرض الذي لا يتحقق, وع التضاد  منهما على غالبيتها ف شيء واحد فيق

 .يضاً أ محالاً  يكونمع وجود الغالبية والمغلوبية ف شيء واحد  :لتَُقُ ُنُْإ

ُقُ  دة رامن ناحية كون المصلحة موجبة لحدوث الإ صلاً اح التضاد   كونفرض  نَّ إ :لت 

تضاداً بحسب  جتماعهما فكانإ وها متضادتان يستحيل والمفسدة موجبة لحدوث الكراهة

الكراهية دون المغلوب أو  رادةوجد الإأالغالب منهما هو الذي  نَّ ألكن المفروض و ,المبدأ

 .ليه جمع  إف هذه المرحلة كما ِهب  فلا تضادَّ  .من هذه الناحيةإجتماع  فلا

ف هذه المرحلة  ه لا تضادَّ نَّ أ 2صفهاني فقد ِكر المحقق الإ ؛1اُفيُالمرحلةُالثانيةمُّأو

 .ِلك بوجه فلسفي دقيق ينفعنا ف موارد كثيرةو ؛مر واحدأيتعلقا ب نخ أما يمكن نَّّ إو يضاً أ
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مور العينية وصاف الخارجية العارضة للأمن الأ التضادَّ  نَّ إ :هو  خلاصة ما ِكرهو

الكراهة من الصفات النفسانية العارضة على ما و رادةالإ, والبياضو الخارجية كالسواد

 لا من ناحية موضوعهما ؛بينهما فلا تضادَّ  ؛مور الخارجيةالنفس دون الأهو موجود ف 

واحد كما  كيفيات مختلفة ف آن  و ا من المجردات القابلة لاجتماع حالاتنَّّ لأ ,هو النفسو

ه ليس متعلقهما نفس الفعل الخارجي بل نَّ لا من ناحية متعلقهما لأ. وهو معلوم بالوجدان

يقوم بما هو خارج  ما ف أفق النفس يستحيل أنخ  نَّ ِلك لأو ,نيهو الوجود العرضي العنوا

 نَّ إنظير ما يحدث من الشوق ف ,لى الخارجإما ف النفس  نسبة لا لزمإو فق النفسأعن 

لا  حينئذ  و .لى المحالإبل رب ما لا يمكن حصوله كالشوق  ,متعلقه غير موجود خارجاً 

 .على الموجودات الخارجية كما عرفته من الصفات العارضة نَّ لأ ,يتحقق التضاد  

 .عرفت الجواب عنهو ولىشكل عليه بما ِكر ف المرحلة الأأ نخ إو كلامه متين جداً و

 ,حكامبين الأ فالمعروف بين المحققين المتأخرين عدم تحقق التضاد   ؛1ا المرحلة الثالثةم  أو

يتحقق  نخ أفيمكن  ,المؤونةنشاء خفيف الإ نَّ أمع  ,لا تضاد فيهاو عتبارات محضةإا نَّّ لأ

ف هذه  لى وقوع التضاد  إ مع ِلك فقد ِهب جمع  و ,واحد نشاء واحد ف فعل  إكثر من أ

 .قد ِكرناها سابقاً , ونشاءالمرحلة تبعاً لاختلافهم ف حقيقة الإ

لى تحقق إف المعنى بقصد التسبيب  ل اللفظستعمااأو  يجاد المعنى باللفظإنشاء الإ نَّ أبُفقيل

نظير التعظيم الذي لا يتحقق من دون قصد  ,فلا يتحقق بدون القصد ,عتبار العقلائيالإ

 .هو المشهور بينهموهذا المعنى 

 لذا يصح  , وعتبار العقلائيلم يترتب عليه الإ نخ إو نشائيإللمعنى بوجود  يجاد  إه نَّ أبُقيلو

  نَّ إمع  ,نشاء من الغاصبالإ
 .ا لا يترتب عليه الأثر عقلائياً ه م 
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 .يجاد المعنى باللفظ لا أكثرإه نَّ بأ قيلو

 .خبارالإو ستعمال اللفظ ف المعنى من دون قصد الحكايةإه نَّ إُ:خرىأوبعبارةُ

 .عتبار النفسانيالإ برازإه نَّ بأوقيلُ

 .فراجع ؛وقد عرفت ف بحث الوضع عدم تمامية جملة منها

 .فيها لا تضادَّ و عتبارياتحكام من الإالأ نَّ ف هذه المرحلة لأ فلا تضادَّ 

ُالرابعةمُّأو ُالمرحلة يأتي من ناحية عدم قدرة المكلف على إنَّما التناف  نَّ أفقد عرفت  ؛1ا

 .لا كان لغواً إو ليس دائمياً و فاقياً ت  إلهذا كان , والجمع بينهما

 حقيقةو الحكم قوام هي التي الداعوية تحقق لعدم ِلك ستحالةإ لىإ علامالأ بعض وِهب

عل الحكم ف لجحقق مرحلة الداعوية والتأثير تلا تف الحكمين المتعارضين و ,التكليف

 .قد عرفت فساد ِلكو ؛هذه المرحلة

غراض بل يتبع لأ ,قوامه الداعويةو عتبار خاص لا يشترط ف حقيقتهإالحكم  نَّ أِكرنا و

 .نشاءالإو الحكمي مرحلة من مراحل أف  ه لا تضادَّ نَّ أمن جميع ِلك يظهر و .معينة

ُ ُالثاني: ُخلاصتهاو علام بعد تمهيد مقدمةِهب بعض الأالوجه  تارةًُالنهي والأمر  نَّ إ:

 .باعتبار متعلقهما بالعرض خرىأو .لحظان باعتبار متعلقهما بالذاتي

الذي هو المعروض  ؛الذهنو ات ِلك العنوان القائم بالنفسذالمراد من المتعلق بالو

نطباق ِلك العنوان باعتبار إالمقصود من المتعلق بالعرض مورد  نَّ إكما  ,الحقيقي للحكم

 نظير المعلوم بالذات ,ه ملحوظ بما هو فان  ف معنونه فيكون هو المعروض بالعرضنَّ أ

 .المعلوم بالعرضو
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 :ف المعروض ثلاث حالات يمكن تصورنا ا هفه

هو صل الأ نَّ فإ (.لا تصل  )و (صل  )من قبيل  ,واحداً  بالذاتأنخ يكون المعروض  -1

البحث  والنهي فيه قبلالأمر إجتماع  ستحالةإ هو عنه غالموضوعي المفروصل لأا

 .النهيوالأمر إجتماع  عن

فتراض التغاير فيهما إه يجب نَّ إف؛ بالعرض ف المعروض بالعكسالأمر أنخ يكون  -2

ه نَّ إف ,كشرب الخمر والصلاة ,النظر عن التغاير بين المعروضين بالذات بقطع

 خر.حدها والنهي بالآأبالأمر  مكان تعلقإبنفترض  نخ أيجب 

 النهي للتضاد  والأمر إجتماع  نقول باستحالة نخ أا م  إ ؛مرففي هذين الفرضين لا يلو الأ

الأمر إجتماع  تجري مسألةفلا  ,ختلاف ف المتعلقينفتراض الإإنقول بوجوب أو  ,بينهما

 النهي فيهما.و

: وهي ,البحث كون موضوع هذاتوالتي  ؛عتبرها الوسطىإخرى أهناك حالة  -3

هل يرفع و ,يقع البحث عن هذا التغاير وحينئذ   ,التغاير بين المعروضين بالذات

هذا التغاير يكشف عن التغاير  نَّ ألى إيرجع  نخ أا م  إه ؟ لأنَّ لا وأ به محذور التضاد  

 .بين المعروضين بالعرض

لم يكن كاشفاً عن  نخ إو كافياً ف دفع محذور التضاد  ه بنفسه يكون نَّ أا باعتبار م  إو

 شاء الله تعالى. نخ إوسيأتي تفصيل ِلك عن قريب  ,التغاير

دَّ النهي على متعلق واحد بالذات والأمر إجتماع  ستحالةإ نَّ أه ِكر نَّ إثم  يكون  نخ ألا بأ

 :بأحد وجوه ثلاثة

ُ لا قدرة و ,مشروط بالقدرة التكليف نَّ أ من متثالمرحلة الإالحاصل ف  التضاد  الأول:

يجتمع  نخ ألا قدرة واحدة فيستحيل إه ليست له نَّ لأ ,لا يصليأو  يصلي نخ أللمكلف على 



 

فعه دبعضهم  نَّ أهذا هو المناط الذي ِكرناه ف مبحث التزاحم الذي عرفت بو ,نتكليفاال

هو غير معقول ف و ,خرمنهما بعدم الآ ه لا مانع من وجود قدرتين مشروطتين كل  نَّ أب

نكاره لمن يرى إيمكن و ,متثالف مرحلة الداعوية الإ لى التضاد  إيرجع هذا الوجه و ,المقام

ه لا مانع من التكليف نَّ أفيدفعه ب ,متثال فقطالقدرة ليست شرطاً ف التكليف بل ف الإ نَّ أ

حد أه على تقدير عدم نَّ العقل يحكم بعدم منجزية شيء منهما لأ نَّ أالأمر  غاية ,بغير المقدور

 ,خربأحدها بفرض ترك الآالأمر  خر ضرورياً فلا معنى لاشتراطالنقيضين يكون الآ

حدها أ تعينبلا فلا يحكم العقل إو ,خر يتنجز حكم العقل بهحدها دون الآأتحقق  نخ إف

 .كما هو واضح

 البعث ما مننَّّ لأ ,والحكم الجعل علم ف ثابت (تصل   لا)و (صل  ) بين التضادَّ  نَّ إُالثاني:

 .جتماعهما على عنوان واحدإيستحيل و ,الزجرو

الترك على أو  عتبار للفعلإلا مجرد إالحكم ليس  نَّ أنكاره لمن يرى بإهذا الوجه يمكن و

 .فيه آنفاً  حركية كما عرفت الوجهوالم ليس متقوماً بالباعثيةو ة المكلفِمَّ 

ُ  يكشف عن مصلحة تامةالأمر  نَّ لأ ,بينهما ثابت ف مرحلة المبادئ التضادَّ  نَّ إالثالث:

ِا إف ,مبغوضية فعلية ف الفعلو النهي يكشف عن مفسدة تامةو ,محبوبية فعلية ف الفعلو

 .ينالضدَّ إجتماع  تعلقا بشيء واحد يلزم

ن أمبادئ الحكم قد تكون ف نفس الجعل لا  نَّ أا على مسلك من يقول بم  إه يمكن رد  و

 .حد مركز المصلحة الفعلية مع مركز المفسدة الفعليةفلا يتَّ  ؛تعلقهف م تكون

المفسدة التامتين و المفسدة لا المصلحةو لا ِات المصلحةإالمبادئ ليست  نَّ أقول بن نخ أا م  إو

 ثم اختار ,واحد وجداناً  ف فعل  مفسدة و قد تجتمع مصلحةو ,البغضو الموجبتين للحب  

 .فيها على فرض ثبوته رفع به التضاد  و هذه الوجوه منوجهاً أخر 



 

تيان الجامع بغير إب وِلك فيه الأمر متثالإول يمكن الوجه الأ بأنَّ  ثم قال ف رفع التضاد  

 .الحصة المحرمة

داعي  ؛الداعيينلا نقداح ك  إمكان فعلية لإ يضاً لا يجري فيه التضاد  أف الوجه الثاني و

 .داعي الزجر نحو المقيدو البعث نحو المطلق

لى عالم إيلاحظ بالنسبة  تارةًُ وهو ؛وهو التناف بلحاظ عالم المبادئ وف الوجه الثالث

 .بالعرض المعروض يأ الخارج عالم لىإ بالنسبة خرىأو بالذات المعروض يأ المفاهيمو الذهن

ستقلالية لا تجتمع مع المبغوضية المحبوبية الإ نَّ بأقال لى عالم الذهن فقد يأ إا بالنسبة م  أ

الدليل على ِلك و كذلك لا تجتمع المحبوبية الضمنية مع المبغوضية الضمنية ,ستقلاليةالإ

الأمر  ه لا يعقلنَّ إف ؛ستقلالية مع المحبوبية الضمنيةالمبغوضية الإإجتماع  مكانإعدم 

 .ستقلالياً إبالصلاة مثلًا مع النهي عن التكبيرة نّياً 

ُوردُّ فالأول لا يجتمع مع  ؛المبغوضية الضمنيةو هناك فرقاً بين المحبوبية الضمنية نَّ أبه

تجتمع مع المحبوبية  نخ أه يمكن نَّ إف ؛ضمنية المبغوضية نَّ إ والثاني ,ستقلايالبغض الإ

دَّ ف ,ستقلاليةالإ  :مور ثلاثةأعلى ِلك ب استدلَّ و .الفرضينمن الفرق بين لا بأ

 .الوجدان ول:لأا

 .عيهه على خلاف ما يدَّ نَّ إ :وفيه

 الحبَّ  نَّ إف ,بخلاف المحبوبية الضمنية ,ه لا تنتقل المبغوضية الضمنية ف نفسهانَّ إ الثاني:

منهما  يكون لكل  , وإِا تعلق بمجموع جزئين فسوف تتعلق محبوبيتان ضمنيتان بالجزئين

ستقلاي الإ قتضاء الحب  إستقلال بل كجزء من يجاد ِلك الجزء لا على نحو الإقتضاء لإإ

 .الواحد الضمني جزءاً تحليلياً لذلك الحب   فيكون الحب   ,للمجموع

ي أبعدام المجموع إه يقتضي نَّ إجزئين فِا تعلق بمجموع إه نَّ إف ؛هذا بخلاف البغض

ضين غلى بإيتبعض  نخ أقتضاء لا يمكن هذا الإو ,كليهماعدام إنفيه لا و الجزئين واحد من



 

نحلال المبغوضية إهذا كاشف عن عدم و ,قتضاءان تحليليانإين بحيث يكون لهما يضمن

 .ستقلايمن البغض الإ لا كان البغض الضمني أشد  إو ,ينلى مبغوضين ضمنيإ

 ,التأثيرو قتضاءتنافيهما ف مقام الإِا فرض إيتنافيان فيما إنَّما  الحب  و البغض نَّ إ الثالث:

ُ.جتماعهماإِا كان بين مقتضاها تناف  ِاتي لا عرضي يستحيل إف

مقتضى البغض الضمني لذلك و ستقلاي بشيءفلا تناف ِاتي بين مقتضى الحب الإ ؛وعليه

 مع يتنافى لا هوو ,الجميع لا المجموع عدامإ من كثرأ يقتضي لا الضمني البغض نَّ لأ ,الشيء

 .عدام ِلك الجزءإعدام الجميع على إستقلاي لذلك الجزء لعدم توقف لإمقتضى الحب ا

 ستقلاليةتقع الصلاة مثلًا مركزاً للمحبوبية الإ نخ أه لا تناف بين نَّ أضح من ِلك يتَّ و

 .فلا تتنافى بلحاظ عالم المعروض بالذات ؛مركزاً للمبغوضية الضمنيةو

ُُفيه:و  التضاد  و التناف نَّ ألا ريب و ,الذهنو مقام المعروض بالذات هو النفس إنَّ أولاً:

فتجتمع  ,يكون ف مقام الوجود الخارجي دون النفس التي هي من المجرداتإنَّما 

ما , وبالضمن من دون محذور ف البينأو  ستقلالالمحبوبية سواء كانتا بالإو المبغوضية

 .عالم النفس كما عرفت آنفاً و الوجود الخارجيهو خلط بين عالم إنَّما  ِكره 

دَّ ه نَّ إف ,لى شيء واحدإستقلاليتهما بالنسبة إالبغض لا يبقيان على و الحبَّ  نَّ إثانياً:ُ من لا بأ

امتيازه و وجبت تعلق الحبأِا غلبت المصلحة ف الشيء إف ؛نكسار ف مباديهماالإو الكسِّ

فلا يمكن  ؛العكس بالعكسو ,المفسدة المغلوبةعلى البغض الضمني الحاصل من وجود 

دَّ بل  ,مفسدة غالبة كذلكأو  هناك مصلحة غالبة نَّ أفرض  نكسار الإو من الكسِّلا بأ

 .حكامللأ ئاً باد مَ كونّماالبغض باعتبار و يتبعهما الحبو ,بينهما

دَّ ف ؛الخارجلوحظ باعتبار كونه مرآة لما ف إنَّما موجود ف النفس هو ما  نَّ أشكال بالإو لا بأ

فق النفس يستحيل أما ف  نَّ أيكون ما يجري ف الخارج ملحوظاً ف ِلك العالم مردود ب نخ أ

 .يتقوم بما هو خارج عن النفس نخ أ



 

 .المفاهيمو لى المبادئ ف عالم الذهنإه بالنسبة هذا كل  

الخارج يكون ا بلحاظ عالم المعروض بالعرض فقد يقال باستحالة وجود واحد ف مَّ أو

 .ستقلاليتين معاً المبغوضية الإو متعلقاً للمحبوبية

ُ لحاظ بإنَّما ِلك اوين بما هي مرآة عن الخارج لكن تعلقت بالعن نخ إو حكامالأ نَّ إوفيه:

هو الطبيعة التي تكون مرآة إنَّما الأمر  متعلق نَّ أقد عرفت سابقاً بو ,المرآتية فقط لا أكثر

هو الحصة الخاصة التي تكون إنَّما متعلق النهي ف, والخارجعن صرف وجود الطبيعة ف 

ف مصداق المعروض الأمر  مرآة عن الفرد, فما يكون معروض النهي غير ما هو معروض

المبغوضية ف مركز واحد ف عالم و للمحبوبيةإجتماع  فلا ؛عليه. وبالعرض ف الامر

 .المعروض بالذاتماع ف مركز واحد بلحاظ تجاكما لا  ,المعروض بالعرض

 به القائلون بامتناع ستدلَّ إالذي هو عمدة ما  ؛حكامف الأ هذا ما يتعلق بموضوع التضاد  

 .النهيوالأمر إجتماع 

الأمر  بين ه لا يوجد تضادي نَّ ألى إفقد ِهب  ؛2هو للمحقق النائيني و:1ُالوجهُالثالث

 مركز نَّ لأ نضمامياً إادي وليس تح  إالتركيب  نَّ أالمقيد مع وضوح و النهي المتعلقين بالمطلقو

ه يوجد تناف  نَّ ألا إ ,لا تناف ِاتي بينهماو ,مركز النهي هو الفردو ,هو صرف الوجودالأمر 

النهي عن الصلاة ف و مر بالصلاةكالأ ,النهيوالأمر إجتماع  مكانإبالعرض يقتضي عدم 

فراد أي فرد من أمكان تطبيقها على إبصف وجود الطبيعة لازم الأمر  نَّ ِلك لأو ,الحمام

لتزامي المستفاد فيقع تناف  لا محالة بين هذا المدلول الإ ,حتى الفرد المحرم ؛الطبيعة خارجاً 

 .بين النهي عن الفردوالأمر  من بدلية متعلق

                                  
 .ف بيان التضاد بين الأحكام .1
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فلا يشمل  ,ص بالنهي التحريميه يتَّ نَّ أهذا الوجه يتلف عن سابقه ف  نَّ أ غير خفي  و

هو و ,ختلاف ف رفعهشكال المعروف الذي طالما وقع الإبذلك يدفع الإو ,تنزيهيالنهي ال

 .مسألة الكراهة ف العبادات

لا و ليس معناهالأمر  طلاق البدي ف متعلقالإ نَّ أبشكالُعلىُهذاُالوجهُولكنُيمكنُالإ

 البدي طلاقالإ ِلك كان نخ إو ,مولوي شرعي كحكم الأفراد على التطبيق ف الترخيص لازمه

 .شاء الله تعالى نخ إسيأتي مزيد بيان و ؛التناف بينهماو متناعفلا يوجب الإ ,مدلولاً عرفياً له

فرد  ه يلازم تعلقه بكل  نَّ إِا تعلق بالجامع بنحو صرف الوجود فإ الحبَّ  نَّ إالوجهُالرابع:ُ

 .خرىلأا الأفراد على تقدير عدم

لم يكن كذلك  نخ إو التخيير العقلي ملازم للتخيير الشرعي ف عالم الحب   نَّ إُ:ومعنىُذلك

لى إسارياً من الطبيعة  ه بلحاظ عالم المبادئ للحكم يكون الحب  نَّ إف ,الحكمو ف عالم الجعل

 نَّ لأ ,مر بالطبيعةالأو بين النهي عن الحصة هذا يستوجب التضاد  و ,بنحو مشروط الأفراد

 سائر ترك بشرط ؛بها الحب   تعلق يقتضي الثانيو ,الخاصة ةبالحصَّ  البغض تعلق يقتضي ولالأ

 .ان مطلقاً كذلك مشروطاً ه كما لا يجتمع الضد  نَّ إف ؛ينالضدَّ إجتماع  فيلزم منه ,الحصص

 الحب الذي هو مبدأ للحكم عالمَ  من أنَّ ِكرناه سابقاً لى ما إو لكن هذا الوجه يرجع 

لى إبنحو صرف الوجود ينتقل الحب  ِا تعلق بالجامعإ الحبَّ  نَّ أوالقول ب ,وموطنه النفس

ف  الأفراديتعلق البغض بفرد خاص من تلك  نخ أيمكن و ,شكال فيهإفراده صحيح لا أ

تي أين يالضدَّ إجتماع إنَّما و صل المطلوبأب لكنه لا يضر  و ,فيه ِلك العالم الذي لا تضادَّ 

يأتي من إنَّما ه نَّ لأ ,يضاً أ ينللضدَّ إجتماع  ه لانَّ أقد عرفت و ,متثالف مرحلة الإو من الخارج

 .يمكن رفعه بإتيان الجامع بغير الحصة المحرمةو ,ناحية عدم قدرة المكلف



 

 ريد من التضاد  أأ سواء  ,حكامف الأ ه لا يمكن تصوير التضاد  نَّ إُ:والحاصلُمنُجميعُذلك

هم وجه من وجوه أبذلك يرتفع و ,متناعالإو م غيره من التنافأصطلاحي معناه الإ

 طلاقالنهي بنحو الإوالأمر  لى رفعه بالقول بالتغاير بين متعلقإمتناع فلا يحتاج الإ

المصير  نَّ إف (؛لا تغصب)و (صل  )ما بنحو تعدد العنوان من قبيل التغاير بينهأو  التقييدو

 نخ إسيأتي مزيد بيان و ؛جتماعهماإامتناع و حكامبين الأ يكون بعد ثبوت التضاد  إنَّما ليهما إ

 .شاء الله تعالى

 النهي متعددة, وهي:والأمر إجتماع  لةأقوال ف مسالأ نَّ إثم 

 :جهانو به عليه ستدلَّ إهم ما أو ,لى المشهورإهو المنسوب وُ؛متناعول:ُالإالقولُالأ

 وهو مركب من مقدمات: ؛ الخراسانيما ِكره المحقق الوجهُالأول:ُ

ُالأ ُالمقدمة  واحد   فين الضدَّ إجتماع  فيكون من ,حكام ف مرتبة الفعليةالأ تضاد  ولى:

قد عرفت الجواب عن هذه و ,ليس من التكليف بالمحالو هو محال ف نفسهو شخصي  

واحد من  ِا كان كل  إين المحال منحص بما الضدَّ إجتماع  نَّ أِكرنا و ,المقدمة مفصلاً 

تي أف مرتبة الفعلية يو ,عتباريةمور الإها من الأحكام كل  الأو ,ين موجوداً خارجياً الضدَّ 

على و ,تيان الجامع بغير الحصة المحرمةإلكنه قادر على و التناف من ناحية عدم القدرة

فهذه  ,هو ثابت كما ستعرفو عتباريه يمكن رفعه بالتغاير الإنَّ إفيها ف فرض تحقق التضاد  

 .صلهاأالمقدمة باطلة من 

ُالث ُالمقدمة هو موجود شخصي و ,حكام ما يصدر من المكلف خارجاً متعلق الأ نَّ إانية:

 .عنوانه الكلي حتى يندفع المحذورو سمهإليس و ينالضدَّ إجتماع  فيلزم فيه ,خارجي

من  حكام هو الصورة الذهنية كما عليه جمع  متعلق الأ نَّ أه يمكن فرض نَّ إولاً:ُأويردُعليه:ُ

 .المحققين



 

يلاحظ باعتباره موجوداً خارجياً ترتبت ُتارةًُالفعل الخارجي الصادر من المكلف  نَّ إثانياً:ُ

يلاحظ خرىُأو .بتداءاً إهذا القسم هو المتبادر ف اِهان الناس و ,ثار الخاصةعليه الآ

 ؛فله وجودان ,القانونيةو ثار الشرعيةعتبار صحيح يترتب عليه الآإباعتبار كونه مورد 

هذا القسم هو الذي يقع و الزمانو بعاد حقيقية من المكانأحدها وجود حقيقي ِو أ

ه نَّ إلم يكن موجوداً بالفعل ف الخارج ف نخ إو ,العقابو الثوابو المؤاخذةو مورد الحساب

بل هو نظير ربط  ,فرادهأو اد الطبيعيمع الخارجيات كاتح   حداً ليس متَّ و عتبارقائم بالإ

ه نَّ إف ؛نضرب المثال لهذا القسم بالعقد الواقع بين الطرفين نخ أيمكن و ,ليهإشارة بالمشار الإ

وقع اللفظ بما  نخ إ, وثار الشرعيةعليه الآ يرتبعتبار خاص عند العقلاء إبعد وقوعه له 

غير ِلك من الأفعال الصادرة من و ,كذلك الوضوءو ,هو وجود خارجي ف زمان سابق

 .المكلف

يضاً أموضوعاتها الصادرة من المكلفين و ,عتباريةإحكام وعلى هذا الوجه تكون الأ

لا بأس بصدق و ,تحقق ف مثل هذا القسم نخ إين الضدَّ إجتماع  لا محذور فو ,عتباريةإ

 .يضاً باطلةأفهذه المقدمة  ,عتبارية لعدم الوجود الخارجي فيهالإو يةالضد  

بوحدته كما ف  لا يضر  و العنوان لا يوجب تعدد المعنونو تعدد الوجوه نَّ إالمقدمةُالثالثة:ُ

 .الجلالو ه مع كمال بساطته يصدق عليه جميع صفات الجمالنَّ إف ؛الواجب تعالى

ه تعالى ف كمال نَّ إف ,مع الفارقو فاسد لَّ جَ وَ  زَّ قياس المبحث بساحته عَ  نَّ إولاً:ُأُيردُعليه:و

لو كان التركيب و موارد بحثنا مركبة مطلقاً و ,فوق ما نتعقله من البساطةو البساطة

 القولو السكونو الحركةو مور كثيرة كالنيةأفمثلًا الصلاة التي تتقوم من  ,عتبارياً إ

مور تكون بينهما جهة جامعة تجمع تلك الأ نخ ألا بأدَّ هي من مقولات مختلفة و نحوهاو

 فلا يمكن قياسها مع تلك الوحدة الصفة ف الذات ,الحقائق المختلفةو المتباينة

 .لَّ جَ وَ  زَّ جميع شؤونه عَ و الصفاتو



 

حد الوجوه أما يكون على العنوان فربَّ و ختلفوا ف تصوير تعدد الوجهإصوليين الأ نَّ إثانياً:ُ

 فلا يرفع غائلة ,بوحدته لا يضر  و العنوان تعدد المعنونو المذكورة لا يوجب تعدد الوجه

 .متنعاً النهي والأمر إجتماع  فيكون ,ين المفروضالضدَّ إجتماع 

   ؛خرى يتحقق تعدد المعنونه على بعض الوجوه الأنَّ ألا إ
سيأتي , وا يرفع تلك الغائلةم 

 .النهيوالأمر  ة المجوزين لاجتماعستطراد أدلَّ إبيان ِلك عند 

صوليون ف المقام غالب ما يبحث عنه الأ نَّ ا لأم  إ ؛حاصل لا محالة تعدد المعنون نَّ إثالثاً:ُ

 عتباريةإالوجوه فيها  نَّ إكالصلاة ف ,مور مختلفةأعتباري الذي يتقوم من هو من المركب الإ

ف مثل ِلك و ,ا مركبة من مقولات متباينة لا تجتمع ف وحدة حقيقيةنَّّ ليست حقيقية لأو

العنوان كاشف عن و حينئذ  يكون تعدد الوجهو ,يكون المعنون متعدداً لا واحداً حقيقياً 

ِ لا محذور إ ,مر فيه واضحعتبارية فالأإللمعنون وحدة  فإنخ كان .محالةتعدد المعنون لا 

 .عتباريعتباريين ف الواحد الإين الإالضدَّ إجتماع  ف

الأمر  كان مورد نخ إو لا ماهية واحدة فالجميعإالموجود الواحد ليس له  نَّ إالمقدمةُالرابعة:ُ

العنوان لا يوجب تعدد و تعدد الوجه نَّ إالمفروض و ,ماهيةو النهي لكنه واحد وجوداً و

 .ين المحالالضدَّ إجتماع  المعنون فيكون من

ُ يكون له ماهية واحدة من الحقائق البسيطة لا المركبات إنَّما الموجود الواحد  نَّ إوفيه:

 .ولالثاني دون الأ منالمقام و ,تقومها بماهيات كثيرة كما هو واضح عتبارية التي يصح  الإ

 بين التضاد   لعدم ام  إ ؛باطل متناعالإ ثباتلإ  ِكره ما نَّ أ يظهر ِلك جميع منو

 فرض على عتباريالإ بالتعدد رفعه لكفايةأو  ,عتباريةالإ مورالأ ف يضر لاو حكامالأ

 .وجوده



 

الأمر  نَّ والنهي وجوازه يستلزم نقض الغرض, لأالأمر  القول باجتماع نَّ إ:1ُالوجهُالثاني

, وهو لا يجتمع مع لَّ جَ وَ  زَّ لى الله عَ إدراك المصلحة والتقرب بالمأمور به إلأجل إنَّما بالشيء 

 النهي الفعلي.

ُيردُعليه:و

 .؟!جتماع يوجب نقض الغرضجواز الإ نَّ أه من قال بنَّ إف ؛عىه عين المدَّ نَّ إولاً:ُأ

ُ يقع ف , وه لا محذور ف ِلك مع تعدد الجهة فيجلب المأمور المصلحة من طرفنَّ إثانياً:

 .لا من عرف  و لا من نقل  و لا من عقل   ؛بداً ألا محذور فيه و ,خرآالمفسدة من طرف 

لا , وخرىأيقع ف المفسدة من جهة و لى الله تعالى من جهةإه واقع كثيراً فيتقرب نَّ إثالثاً:ُ

 لَّ جَ وَ  زَّ ليه عَ إفيكون من التقرب  ,رض تعدد الجهةفد ليلزم التقرب بعين ما هو مبع  

 .عتباريةإكانت لهما وحدة  نخ إ, وخرآالتباعد عنه بشيء , وبشيء

 :مورأستدل عليه بإوُ؛:ُالجواز2القولُالثاني

 ,صلاً أالنهي والأمر  ه لا فرض لاجتماعنَّ أمن  3ما عن المحقق القمي ول:ُالأمرُالأ

مقدمة و, مقدمة لوجود الطبيعة والفرد الذي هو المجمع يكون ,عئبالطباما متعلقان نَّّ لأ

على فرض وجوب مقدمة و .لا موضوع لهذا البحث ؛عليهو ,الواجب ليست بواجبة

 الممنوع هو نَّ لأ ,الوجوب الغيري مع النهي النفسيإجتماع  ه لا مانع مننَّ إالواجب ف

 .النفسي منهماإجتماع 

الفرد عين الطبيعة كما هو ثابت ف  نَّ لأ الثلاث منوع   ىمن الدعاو ما ِكره نَّ إيردُعليه:ُو

 مقدمياً الأمر  النهي فلا يكونوالأمر  على فرض مقدمية الفرد للطبيعة فلا فرق بينو ,همحل  
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فما ِكره  ,النهيوالأمر  لة تجري ف جميع أقسامأهذه المس نَّ إالمعروف  نَّ أمع  ,النهي نفسياً و

 .لا يمكن المساعدة عليه

ُ ُالثاني: متعلق  نَّ أمن المحققين من  عتمد عليه جمع  إهو الذي و ؛سابقاً  ما ِكرناهالأمر

وجودها الخارجي ظرف سقوط التكليف لا  نَّ إ, والنواهي هي الصور الذهنيةو وامرالأ

حكام بتلك الصور الذهنية لا تعلق الأو ف ظرف العروض نَّ إمن المعلوم , وظرف ثبوته

التطبيق يقع التزاحم و متثالف مرحلة الإ ؛نعم .ينضدَّ إجتماع  لاو تناف  و يكون تعارض

 .المجمعراد المكلف تطبيق الحكمين على أِا إ

كان صحيحاً لكن  نخ إو النواهي بالصور الذهنيةو وامرحكام الأأتعلق  نَّ أبُشكلُعليهأو

فانية ف و مرآة لهاو بل بما هي حاكيات عن الخارج ,ِلك ليس باعتبار وجوداتها الذهنية

الصور  نَّ أمن المعلوم و ,المفاسدو الكراهة تابعتان للمصالحو رادةالإ نَّ لأ ,اتنالمعنو

 رادةالإ, والمفاسد بل هي قائمة بوجوداتها الواقعيةو الذهنية ليس فيها تلك المصالح

بل هو ظرف  ,بالذات بالموجود الخارجيو ولاً أفلا يتعلقان  ؛الكراهة من صفات النفسو

فيكون عمل النفس جعل تلك الصور  ,لا ظرف ثبوتهما ,العصيانأو  طاعةسقوطهما بالإ

ليها قبل تحققها ف إرادة تلك الوجودات الخارجية بحيث يسِّي الطلب الذهنية وسيلة لإ

حكايتها عنها قبل تحققها ف الخارج حتى لا يلزم المحذور و الخارج بمرآتية هذه الصورة

تعلق  نَّ إبمعنى  .لوبة بالعرضالصورة الذهنية مطو فيكون الخارج هو المطلوب بالذات

 .مرآة لهو جل كونّا حاكية عن الخارجالطب بها لأ

عتبارات عقلائية تجعل إا نَّّ أحكام التي تقدم ِلك لا يفي بالغرض ف متعلق الأ نَّ أ والحق  

ما تكون ف نفس الجعل لا ف المفاسد ربَّ و المصالح نَّ إو ,الترك ف ِمة المكلفأو  الفعل

يكون  نخ ألكن ِلك لا يناف  ,ا تكون ف الموجودات الواقعيةنَّّ أه لو قلنا بنَّ أمع  ,متعلقه



 

التي هي طرف  ؛م تلك الصورة الذهنية بما هي مرآة للمعنونات الخارجيةكمتعلق الح

 الكراهة التي هي من مبادئ الحكم موطنها النفسو رادةالإ نَّ إو ,سقوط الحكمو متثالالإ

قد تقدم سابقاً ما يرتبط و ,المفاسد بوجوداتها الواقعيةو المصالحتلك  هاؤمنشكان  نخ إو

 .فراجع ؛بهذا الموضوع

لما ف  حكام الصورة الذهنية التي هي عنوان  متعلق الأ نَّ أفما ِكره بعض المحققين من 

 .ين ف تلك الصور هو الصحيح المعتمد عليهضدَّ إجتماع  لاو لا تعارضو الخارج

ُ ُالثالث:  عدم لزومو جتماعمناط جواز الإ نَّ أمن  1 ِكره المحقق النائينيما الأمر

غير وجود الأمر  نضمامياً بحيث يكون وجود متعلقإمركباً  المجمعين كون الضدَّ إجتماع 

ِا كان إف ,نضمامياً إصيرورتهما مركباً واحداً و حصلت بينهما وحدة نخ إو متعلق النهي

الشرب فيهما و كلفوقوع الأ ؛الفضة حراماً و الذهبنية آاستعمال و الشرب واجباً و كلالأ

الشرب و كلالأ نَّ لأ ,نضمامياً إيكون التركيب بينهما و النهيوالأمر إجتماع  يكون من باب

لم تكن الثانية مقولة  نخ إو خرىأالفضة من مقولة و نية الذهبآكونّما من و من مقولة

قد ِكر هذا المطلب . ومتعلقات الأفعالهكذا ف جميع , وولىمستقلة بل كانت متممة للأ

 .متناعوجهاً للإ  بتفصيل ف مقام الرد على ما ِكره المحقق الخراساني

 :العناوين على قسمين نَّ إ هو: وخلاصة ما ِكره 

ُ.كالعالمُوالعادلُونحوُذلكُ؛شتقاقيةُالتيُتملُعلىُالذاتالقسمُالاول:ُالعناوينُالإ

ُيُالعلمُوالعدالة.أُ؛شتقاقيةالعناوينُالإالقسمُالثاني:ُمبادئُتلكُ

نتزاع تلك العناوين عن الذات المحمولة عليها إادياً بعد تح  إيكون التركيب  ؛ولوف الأ

تعليلية ف الصدق لا  ةهذا القيام مجرد حيثيت نَّ إف ,عراض بهاالأو باعتبار قيام المبادئ

                                  
 .394ص 1ج منتهى الأصول )ط. القديمة(؛ .1



 

هذه العناوين  نَّ الذات واحدة لأو المبادئالصدق على الذات لا على و الحمل نَّ لأ ,تقييدية

فيكون تعددها لا يوجب تعدد  ,منتزعة من الذات وجهة الصدق تكون تعليلية لا تقييدية

كانت النسبة بينهما عموم من وجه يكون التركيب بين العنوانين  نخ إو ,ي الذاتأ ؛المعنون

 نَّ لأ ,ادياً دائماً تح  إتماع جالغاصب ف مورد الإو المصليو ,بيضالأو شتقاقيين كالحلوالإ

كان  نخ إو تعدد بتعدد العنوانتهي لا و ,ما ينطبق عليه هو الذاتو معروض العنوان

 .هي ِات واحدة عليها البياض والحلونطبق إبها متعدداً فالذات التي  العرض القائم

هي و ئ,لك العناوين تنتزع من نفس المبادت نَّ لأ ,نضمامياً إيكون التركيب  ؛وف الثاني

فتعددها يوجب تعدد  ,بنحو الحيثية التقييدية تكون هي مصداقهاو عناوين ِاتية لها

 الصلاة لا الغاصبو كالغصب ,ِا كان بين العنوانين عموم من وجهإالمعنون خارجاً 

من العنوانين من جهة صدق بنحو الحيثية  واحد   لكل  لا بأدَّ ِ ف هذا الحال إ ؛المصليو

لا لزم إو لا مع تعدد المعنونإلا يكون  وهذا ,خرآ فتراق نحو  إة ف مورد التقييدية محفوظ

جتماع نضمامي ف مورد الإإالتركيب  نَّ أمن هنا يثبت و ,جتماععدم صدقهما ف مورد الإ

المبدأ  نَّ إ :وضحأوبعبارةُُ.ن وجهمِا كان بينهما عموم إالعناوين الذاتية و بلحاظ المبادي

كذا الصلاة مع و ,فالبياض مع الحلاوة عين البياض ف غيرها ,حصلينما أله هوية واحدة 

 ؛الغضب مع الصلاة عين الغضب مع غيره نَّ أكما  ,الغضب عين الصلاة ف غير الغضب

 نضمامياً إيكون التركيب بين المبادي تركيباً  نَّ أفيلزم  ,هي واحدةو فلا تختلف هوية المبادي

ما كان مبدأ  موضوع كلامه  نَّ أمن القول بلا بأدَّ و ,جتماعلى جواز الإإلذا ِهب و

لا من الصفات و ختيارية لا من الصفات الجسمانية كالبياضشتقاق فيه الأفعال الإالإ

 .النهيو مرختيارية لا يكون متعلقاً للألم يكن من الأفعال الإ ما نَّ النفسانية كالشجاعة لأ

 مرحدها متعلقاً للأأيكون  انعلان الذفال ِا كانإه لا يدخل ف محل الكلام ما نَّ أكما 

حدها مغايراً أكان وجود و يجاد متعددإو فما له وجود ,خر يكون متعلقاً للنهيالآو



 

 ليس هو منو شكال ف جوازهإه لا نَّ إف ؛جنبيةلألى اإالنظر و كالصلاة ,خرلوجود الآ

 ,خر بالنظر العرفواحد منهما مغايراً للآ متعلق كل   نَّ إف ,النهي ف واحدوالأمر إجتماع 

كانا بحسب و ختيارياً إالنهي فعلًا والأمر  من متعلق ِا كان كلي إفيكون محل الكلام ما 

ستاِه فيما ِكره من أ قد وافق السيد الخوئي . والظاهر موجودين بوجود واحد

ه لا حقيقة مقولية نَّ أاعتبر نتزاعية التي ستثنى العناوين الإإه نَّ ألا إ ,ستدلالالإو التقسيم

 ,التي ليست لها حقائق متأصلة ف الخارج ؛نحو ِلكو التحتيةو خارجية لها كالفوقية

مناشئ متباينة كما و لذا قد تنتزع من مبادئو ,فتعددها لا يستدعي تعدد المعنون خارجاً 

من الغضب و الصلاة نَّ أحيث و ,هكذاو السماء فوقو السقف فوقو يقال الغرفة فوق

دَّ العناوين ف ههذ ِا كانت حركة واحدة لزم إف ,نتزاعهما ف الخارجإمن ملاحظة منشأ لا بأ

 .سيأتي الكلام ف هذه الجهةو ,متناعهماإ

الذات  نَّ إُ:حدهماأ ؛يدور حول محورين ليه المحقق النائيني إما ِهب  نَّ إُ:والحاصل

 .المبدأ فيه له هوية واحدة نَّ إف ؛شتقاقية واحدة بخلاف الثانيف مورد العناوين الإ

 .تقييدية ف الثانيو ول تعليليةفي الأف متعددة, الحيثية نَّ إ :الثانيو

ُشكالُبوجوه:ويمكنُالإ

ُالأا ُلوجه يستلزم كون التركيب بينهما  نحفاظ هوية المبدأيناأن ما ِكره من  نَّ إول:

جميع موارد الصدق لا  فون المبدأ محفوظاً بتمام هويته مجرد ك نَّ لأ ,نضمامياً غير تامإ

بتمام هويته مع جميع  الجنس محفوظ نَّ إف ,ليهإاده مع الخصوصية المنضمة تح  إيوجب عدم 

نضمامياً إالفصل تركيباً و ليس التركيب بين الجنس, وحد معها وجوداً ه متَّ نَّ أالفصول مع 

 .اديتح  إبل هو تركيب 

الماهيات و البرهان لا يجري ف العناوين نَّ أب يوجه ما ِكره المحقق النائيني  نخ ألا إ

أو  الفصل فيما لو كانت النسبة فيها التساويو النوعأو  جناس المتصاعدةالطولية كالأ



 

مقولة و مبدأ ماهية مستقلة لكل   نَّ أيقال ب نخ أادي بتح  إالتركيب فيهما  نَّ إو ,العموم من وجه

فتعدد الماهية  ,لا ماهية واحدةإالوجود الواحد لا يكون له  نَّ لأ ,خرالمبدأ الآخاصة غير 

الفصل و النوعو جناس المتصاعدةجل ِلك كان التركيب ف الألأو ,يستلزم تعدد الوجود

 .من وجهأو  ِا كانت النسبة بينهما التساويإادياً تح  إ

 ؛ادي غير سديدتح  إالتركيب فيها  نَّ أن شتقاقية مما ِكره ف العناوين الإ نَّ إالوجهُالثاني:ُ

 .التركيبأو  نلتزم فيه بالبساطة نخ أا م  إق المشتَّ  نَّ لأ

ما نَّّ إالعلم فو فلا فرق بين العالم ,ِا قلنا ببساطة المشتق فيكون معنى المشتق نفس المبدأإا م  أ

 فلا يصح   ,يكون بشرط لا نخ أخذ فيه أالمعنى المصدري قد  نَّ إالأمر  غاية ؛واحد بمعنىً 

على هذا و .شتقاقي مأخوِ لا بشرط فيصح حمله عليهاالعنوان الإو ,حمله على الذات

حقيقتهما  نَّ إف ,نضمامياً إف كون التركيب  ئالمبادو شتقاقيةالقول لا فرق بين العناوين الإ

 .سواء شتقاقية على حد  تي ف المعاني الإأفما يقال ف المبادئ ي ,ختلاف بينهماإشيء واحد لا 

 والتقيد تكون معانيها مركبة من الذات نخ أشتقاقية بِا قلنا بتركيب المعاني الإإا م  أو

 .خارجاً  القيدو داخلاً  ديالتق يكون نخ أ على ,العلم لها ِات   هو العالم   معنى فيكون بالعرض

ُالقول ِ ليس له إ ,كان من كيفيات الوجود نخ إو التخصص بالخصوصية نَّ إف ؛وعلىُهذا

واقع تخصص يتلف عن واقع التخصص  لكن كل   ,وجود منحاز عن وجود الذات

فما ينطبق عليه  ,خر ينطبق عليه العنوان الآعنوان يتلف عما   خر فما ينطبق عليه كل  الآ

العالم هو الذات المتخصصة بخصوصية العلم غير ما ينطبق عليه الفاسق الذي هو الذات 

الخصوصية يتلف عن و فيكون المجموع من الذات ,الفسقالمتخصصة بخصوصية 

 .كان الوجود واحداً فيهما نخ إو ؛خرىالخصوصية الأو خر من الذاتالمجموع الآ

النهي الذي والأمر إجتماع  للقول بجواز ختلاف منشأً جل ِلك رب ما يكون هذا الإلأو

 .إنخ شاء الله تعالى سيأتي الكلام فيه



 

 شتقاقيةبعدم الفرق بين العناوين الإالقول ببساطة المشتق يستدعي القول  نَّ إُ:والحاصل

القول بتركب المشتق يستلزم كون التركيب غير  نَّ إو ,نضمامياً إالمبادئ فيكون التركيب و

مع ِلك يفرق هنا و يقول ببساطة المشتق المحقق النائيني  نَّ أمن الغريب و ,اديتح  إ

 .مباديهاو شتقاقيةبين العناوين الإ

 .صحيح غيرأ  ادي  تح  إ شتقاقية مطلقاً الإب ف العناوين ك  التر نَّ أفالقول ب

ُ ُالثالث: شتقاقية  القسمين بكونّا من العناوين الإالتفرقة بين جهة الصدق ف إنَّ الوجه

مكان تصوير الجهة إلى إه مضافاً نَّ إف ,ف مبادئ تلك العناوين تقيدية غير سديدو تعليلية

ءً بنا هإنَّ  .شتقاقية فلا وجه لجعلها تعليليةِكرناه آنفاً ف العناوين الإالتقييدية بالمعنى الذي 

 نخ أذ  بين حينئلا يفرق ونحفظ هوية المبدأ تاً لا نضماميإعلى كون التركيب بين المبادئ 

فلا وجه لجعل ِلك ركيزة من  ,لى معرفتهماإتقييدية فلا نحتاج أو  تكون الجهة تعليلية

 .ركائز هذا البحث كما عرفت

ُ ُالرابع: شتقاقية تلك التي لها تأصيل ف كلامه كما عرفت يشمل العناوين الإ إنَّ الوجه

 ,الخارج ف ا تأصل  ليس لهالتحتية التي و نتزاعية كالفوقيةكانت من العناوين الإ الخارج

إنَّما نضمامي التركيب الإ فذكر بأنَّ  ؛كبرىو ِلك صغرى قد ناقش السيد الخوئي و

مبدأ وجود  فيكون لكل   ,ِا كان المبدءان من المبادئ المتأصلة ف الوجودإيكون فيما 

 الحلاوةو ماهيتين حقيقيتين على وجود واحد كالبياضو نطباق مقولتينإلاستحالة 

 ,نتزاعية فلا يتم ما ِكرهحدها من المبادئ الإأأو  ِا كان المبدءانإا م  أو ,العدالةو العلمو

من لا بأدَّ حينئذ  و ,نتزاعهإلا بوجود منشأ إنتزاعي لا وجود له ف الخارج المبدأ الإ نَّ لأ

 نتزاعه جازإمنشأ أو  خركان مغايراً ف الوجود مع مبدأ الآ نخ إف ؛ملاحظة ِلك المنشأ

أو واحداً  خر وجوداً المبدأ الآنتزاع مع كان منشأ الإ نخ أب ؛داإتحَّ  إنخ و ,النهيوالأمر إجتماع 



 

حدان ف ما متَّ نَّّ إف ,الغضبو النهي كالصلاةوالأمر إجتماع  متنعإنتزاعين د منشأ الإتحَّ إ

الغضب من و الصلاةو ,حدان ف الوجود الخارجيفيتَّ  ,هو الحركة الخاصةو المبدأ

 .نتزاعية المتأصلةالعناوين الإ

 النهي ف الصلاة ف الدار المغصوبةوالأمر إجتماع  قوله بجوازو ستشكل على المحققإثم 

الغصب فيه ينطبق على  نَّ لأ ,النهي ف شرب الماء المغصوبوالأمر  لا يقول باجتماعو

يكون الشرب مأموراً به ف الوقت الذي يتعلق به النهي بالغصب  نخ أنفس الشرب فيمتنع 

 مناقشته يمكنو ِلك,الخوئي يد فأنكر عليه الس ,النهي حقيقةوالأمر إجتماع  فيكون من

 :بما يلي

ُ ا نَّّ إو ,صل لها ف الخارجأه لا نَّ أالمعروف  نَّ إف ؛نتزاعية محل خلافالعناوين الإ نَّ إأولاً:

فليست لها مقولة خارجية  ,فيكون وجودها تبعاً لوجود مناشئها ,نتزاعهاإتابعة لمنشأ 

قيل وإن  ,تأصل ف الخارجو لها وجود خارجي نَّ ألكن ِكر بعضهم بو ,كسائر المقولات

 .لى محلهإالتفصيل موكول و فالنزاع يكون صغروياً  ,مقولاتها أضعف المقولات بأنَّ 

ُ ف  فإنَّ  ؛الغصب واضحو مثال الصلاةو الفرق بين مثال شرب الماء المغصوب نَّ إثانياً:

 .فلا يكون الشرب واجباً اد كامل تح  إبينهما و الغصب واحداً و ول يكون متعلق الشربلأا

 ,الوضعأو  متعلق الصلاة من مقولة الفعل نَّ إف ؛رض المغصوبةبخلاف الصلاة ف الأ

بجواز  :ليختلاف بين المتعلقين قجل هذا الإفيمكن لأ ,ينمتعلق الغصب من مقولة الأو

 لأجلو ,لى هذه الجهة من الفرق بين المثالينإ لعل نظر المحقق النائيني و ,جتماعالإ

 .ادي  تح  إالتركيب فيه  نَّ أحكم بو ِلك خرج مثال الشرب عن محل النزاع

ُأنُْي قالو يكون لها  ا أنخ م  إهي و ,نتزاعياتشتقاقية قد تكون من الإالعناوين الإ نَّ إُ:الَحق 

 ,يكون ما ينطبق عليه من الأمور الحقيقية التي لها وجود حقيقي متأصلو واقع خارجي



 

كانت  إنخ وا نَّّ إف امثالهأضارب وعنوان و نسانإشتقاقية كعنوان العناوين الإو مثل المفاهيم

 .وجود حقيقيو نتزاعية لكن لها تأصل ف الخارجإعناوين 

 مثل الفوقية .نتزاعي لا حقيقيإفيكون واقعه  ,نتزاعلا يكون لها واقع وراء الإ نخ أا م  إو

 .منهما واحد   كل  نتزاعية تطلق على العناوين الإو نحوهاو التحتيةو

 .القتلو حراقتكون من المسببات الوليدية كالإ ا أنخ يضاً إم  أالمبادئ  مع إنَّ 

ماهية تنطبق و فيكون له حقيقة ,لى فردهإلى الخارج نسبة الطبيعي إتكون نسبتها  نخ أا م  إو

 .الأكلو القيامو ه فرد لها كالضربنَّ أعلى الخارج باعتبار 

واقع و لا يكون له حقيقة بأنخ  ؛لى المعنونإلى الخارج نسبة العنوان إتكون نسبته  نخ أا م  إو

 ,يكون له واقع مقوي نخ أبل يكون عنواناً لحقائق مختلفة من دون  ,ليكون الخارج فرداً لها

 هو ليس له واقع غير واقع الأفعال كالقيامو كان بمعنى التصف نخ إه نَّ إف ؛كالغصب

لا تلك الحقائق المختلفة إواقعه لا يكون  نَّ إف ؛()شيءنظيره مفهوم و ,نحوهاو القعودو

كما ينطبق  ,القعودو فالغصب عنوان ينطبق على حقائق مقولية متأصلة كالقيام؛ المتأصلة

السلطان على ملك و ستياء الحاصل من الظالمعتباري من دون تصف كالإالإالأمر  على

 ,عتباريةمور الإالأو ر الواقعيةمولا جامع مقوي بين الأو الغير من دون تصف خارجي

دَّ ف  يكون المراد من الغصب هو التصف ف ملك الغير بلحاظ تخصصه بخصوصية نخ ألا بأ

شأنه شأن سائر الموارد  ؛شتقاقيةفالغصب من العناوين الإ, هي عدم كونه برضا المالكو

 .لكنه بخصوصية خاصةو ,ه ليس لها واقع غير ما ينطبق عليهنَّ أف 

الأمر إجتماع  ما ينطبق عليه غير المأمور به كان المورد من مواردو كان معنونه فإنخ  ؛وعليه

كالصلاة  ,نضمامي بحسب تقسيم المحقق النائيني من موارد التركيب الإو النهيو

 .خرىأالغصب من مقولة و الصلاة من مقولة فإنَّ  ,ف الدار المغصوبة

 .كمثال شرب الماء المغصوب ,الحكمينإجتماع  متنعإكان معنونه نفس المأمور به  إنخ و



 

ُالرابع 1ُالأمر  ,النهيوالأمر  ثبات تعدد الوجود لمتعلقإما ِكره بعض المحققين من :

لم يكن لها وجود مستقل  إنخ و من العملين واحد   الخصوصية الدخيلة ف كل   نَّ ِلك لأو

العقلائية مع قطع النظر عن غراض تكون مورد تعلق الأ نخ أه يمكن نَّ أ لاإعن العمل 

خر مختلف آيكون العمل متعلق لغرض و فيكون لتلك الخصوصية مورد الغرض ,العمل

رادة متعلق الإ نَّ ألا إ ؛جتمعا ف وجود واحدإ إنخ و عن الغرض المتعلق بالخصوصية

 .هذا يكفي ف تعدد الوجودو ,يتلف عن متعلق الكراهة

ُ ُالخامس: كان هناك  إِا ما هو موضوع الكلام نَّ أالعراقي ب ليه المحققإشار أما الأمر

تكون متعلق النهي  خرىلأواالأمر  تكون متعلق حداهماإ ؛جهتين اِ حقيقةً  واحد   وجود  

دَّ ف ساس البحث كون التركيب أنكر على من جعل أو ,من فرض وحدة الوجودلا بأ

 هو خروج عن محل  و الوجودنضمامية التركيب معناها تعدد إ نَّ لأ ,ادياً تح  إأو  نضمامياً إ

 .شكال ف جوازهإه لا نَّ إالبحث ف

ُذكره ُما  ِا كان ِا حيثيتين أحدها كانت مصداقاً إالواحد  الوجود إنَّ ُ:وقالُفيُتوجيه

لا يكون بين الحيثيتين  ا أنخ م  إف ؛خرآفرداً لغرض و خرى كانت مصداقاً لأاو ,فرداً لغرضو

لم يكن بينهما جهة مشتركة  فإنخ  ؛يكون بينهما جهة مشتركة ا أنخ م  إو ,جهة مشتركة جامعة

 كانت بينهما جهة مشتركة لم يجز إنخ . والنهي لاختلاف متعلقيهماوالأمر إجتماع  جاز

متعلق الحكم  نَّ ِلك لأو ,الحكمين ف شيء واحدإجتماع  النهي لاستلزامهوالأمر إجتماع 

لا يكون الوجود و ه قد يكون الحكمنَّ أما ك ,ه طرف السقوطنَّ لأ ليس هو الوجود الخارجي

, خصوصية الوجودالطبيعي مع  مل علىتوهو يش, متعلقه الوجود الذهنيإنَّما و الخارجي

 .ذهنيكان الحكم ثابتاً للطبيعي المتحقق ضمناً ف الموجود ال وقد

                                  
 .من أمور الإستدلال على الجواز ف مسألة إجتماع الأمر والنهي .1



 

فرض وجود الجهة المشتركة الجامعة بين الخصوصيتين يستلزم فرض تعلق  نَّ إفُ؛وعليه

 ,من الخصوصيتين الحكمين الثابتين للخصوصيتين بالجهة الجامعة لوجودها ف ضمن كل  

 الحكمين المتضادَّ إجتماع  فيلزم
 
غير ِلك من الوجوه التي و ,هو محالو واحد ين ف شيء

 .النهيوالأمر إجتماع  بها على جواز ستدلَّ إ

ُي قالو ُأنْ  ؛التشريعو النهي من العوارض الطارئة على القانونوالأمر إجتماع  نَّ إُ:الَحق 

الحكيم  نَّ ألا ريب و ,نحوهاو ضطرارالإو الغفلةو وضعياً كالنسيانأو  لهياً إسواء كان 

حكام التكليفية غيرها من الأو النهيوالأمر  ه قد يتصادق ف مورد واحديعلم بأنَّ 

 ؛ضطراراً إأو  ختياراً إالنهي والأمر  المكلف قد يبتلى بالجمع بين نَّ إو ,الكراهةو كالندب

دَّ ف يكون هناك علاج لهذا العنوان الطارئ كما ف غيره من العناوين الطارئة على  نخ ألا بأ

التشريع ف مثل هذا المورد يكون من الجمع  نَّ ألم يطر ف بال أحد و ,القانونو التشريع

صوليون بعدما فرضوا التضاد بين الحكمين لأا. وختلاف متعلقهماإالضدين بعد  بين

ن ملا تخلو و لكنها مجرد فروض وهية لا واقع لهاو ,حاولوا رفعه بوجوه ِكرنا جملة منها

الأمر  نَّ أمع  .ثبات التضادإخر بعد آليس لهم طريق و لهم القول بذلكلا بأدَّ ف ,شكالالإ

جمع المكلف بين الحكمين ف  نخ أحصل التناف بينهما بعد إنَّما و ,أبداً  لى ِلكإلا يصل 

لى جواز إمن ِهب  لعلَّ . ودلةالأو من تطبيق ِلك حسب القواعدلا بأدَّ و ,واحد

المطيع من جهتين مختلفتين هو و ينطبق على المكلف عنوان العاصي نخ أمكان إو جتماعالإ

   الأِهانلى إقرب الأ
لقد أحسن و ,تفصيل لا طائل تحتها ِكروه ف هذا الموضوع من م 

 .حيث أوجز الكلام فيه فتأمل ؛السيد الوالد 

حكام الخمسة هي متضادة فيما بينها بلا الأ نَّ أجتماع بعلى جواز الإ ستدلَّ إبعضهم  نَّ إثم 

لم يستشكل فيه و مع الكراهةالأمر إجتماع  قد ورد ف الشرعو ,النهيو ختصاص بالأمرإ



 

العرف لا  نَّ أالقول ب. ويضاً أالنهي التحريمي والأمر  فما يقال ف هذا المورد يقال ف ,أحد

النهي غير سديد بعد ثبوت التضاد والأمر  الكراهة بخلافوالأمر إجتماع  يرى التضاد ف

 رفعه ثبت فلا دخل لنظر العرف ف نخ إمر واقعي عقلي أالتضاد  نَّ إو ,حكام عندهمبين الأ

 .نحوهو لى تعدد الموضوعإيرجع  نخ ألا إ

الكراهة و لتماس الوجه ف رفع التضاد بين الوجوبإصوليون ف ختلف الأإجل ِلك لأو

 :غيرها فذكروا له وجوهاً و ف العبادات

ُ تحمل على الجهة الخارجة عن الذات إنَّما غيرها و الكراهة ف العبادات إنَّ  ول:الأالوجه

الضدين إجتماع  غائلة نَّ أهو صحيح باعتبار , والذات ف العبادة مطلقاً للزوم رجحان 

 إنخ شاء الله تعالى. كما يأتي بيان ِلك ؛دد الجهةعترتفع بت

ُ فيخرج عن  ,قل ثواباً المندوبة تعني الأو الكراهة ف العبادات الواجبة إنَّ  الثاني:الوجه

 .كثر ثواباً الواجبة بمعنى الأستحباب ف العبادات الإ نَّ أكما  ,التضاد موضوعاً 

لق النهي عصل طبيعتها التي تأِات العبادة ولى إكون أقلية الثواب بالنسبة ت نخ ألا بأدَّ و

 .لى الفردإالتنزيهي بها لا بالنسبة 

لى أصل طبيعة العبادة إلوحظت بالنسبة  قدة الثواب كانت أقليَّ  ه إنخ بأنَّ  شكلُعليهأوقدُ

معين فمع  ثواب الطبيعة محدودة بحد   نَّ لأ ,الواجب عن وجوبهيلزم منه خروج فإنَّه 

 .نقلابالخروج عنه يلزم الإ

خر لى الفرد الآإفرد أقل ثواباً بالنسبة  كل  يكون  نخ أيلزم فلى الفرد إلوحظت بالنسبة  إنخ و

 .لا يقول به أحد . وهذامكروهاً 

الطبيعة هي لا  نَّ لأ ,منه المحذورلا يلزم و وللأا باختيار الشق   تارةًُيمكن الجواب عنه و

 محدود بل ليس الثواب ف مرتبة الطبيعة أصلاً  لى الثواب فليس فيه حدي إبالنسبة  قتضائيةإ

 .الخصوصياتو قلته حسب الحالاتأو  متثال القابل لزيادة الثوابهو معلول الإإنَّما و



 

قل أما هو  كلَّ  نَّ أعى ليس المدَّ ه نَّ لأ ,يضاً ألا يلزم المحذور و الثاني باختيار الشق   أخرىو

الدليل ف  دلَّ  نخ إف ؛الكراهة حكم شرعي نَّ أعى بل المدَّ  ,ثواباً من غيره يكون مكروهاً 

لى نفس العبادة التي إة الثواب بالنسبة الكراهة فيها بمعنى أقليَّ  ا مكروهة فإنَّ عبادة على أنَّّ 

 .لم تكن مكروهة

 هو طلب الترك مع جواز الفعلو صرف النهي التنزيهي عن معناه الحقيقي نَّ أيبقى  ؛نعم

مكان إولكن سيأتي ؛ بدليل كما هو واضح لاإ لا يصح  و ة الثواب خلاف الظاهرلى أقليَّ إ

 .إنخ شاء الله تعالى شكالدفع هذا الإ

 :يأ .ة الفعليةفلا تناف العباد ,قتضائية لا فعليةإالكراهة ف العبادات  نَّ إ الثالث:الوجهُ

 .مرتبة الفعلية لغلبة رجحان العبادة عليها لا قتضاء الكراهيةإف العبادات المكروهة  نَّ إ

ليس فيها و ا عبادة مكروهة فعلاً ه خلاف ظاهر النهي الفعلي المتعلق بالعبادة فإنَّّ نَّ إوفيه:ُ

 .قتضاء الكراهةإ

ُ ُالوجه العبادات التي تعلق بها النهي  نَّ أمن  1ما ِكره المحقق الخراساني الرابع:

 :نحاء ثلاثةأالتنزيهي على 

وقاتُأكصومُيومُعاشوراءُوالنوافلُالمبتدأةُفيُُ,يتعلقُالنهيُبالذاتُولاُبدلُلهاُ:ُأنُْأولاًُ

ُ.خاصة

ُ.كالصلاةُفيُالحمامُ,يتعلقُالنهيُبالذاتُولهاُبدلُنُْأ:ُثانياًُ

ُ.التهمةُعالعبادةُكالصلاةُفيُمواضُيتعلقُالنهيُبالخصوصيةُالمحفوفةُبذاتُنُْأ:ُثالثاًُ

جماع على صحته لو جيء بها مع أرجحية الترك كما يظهر ول الذي وقع الإا القسم الأأم  

دَّ ه نَّ أب فقد قال  ؛على الترك ئمة من مداومة الأ  يكون الوجه ف النهي من أنخ لا بأ
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 :أحد وجوه ثلاثة التنزيهي ف العبادة

نطباق إهو لأجل إنَّما النهي ليس لأجل مرجوحية ِات العبادة حتى ينافيها بل  إنَّ ول:ُالأ

فيكون  ,فيكون الترك من حيث هو ِو مصلحة ,عنوان راجح ِي مصلحة على الترك

لذلك يرجح على و رجحأتكون مصلحة الترك و ,يضاً كذلكأالترك و الفعل ِو مصلحة

خر ِا كان أحدها أرجح من الآإالمتزاحمين  الترك من قبيل المندوبينو الفعل فيكون الفعل

 ه ِو مصلحةلأنَّ  ,الترك فيقع الفعل صحيحاً و المقام بين الفعل, وما بين الفعليننَّّ ألا إ

بل  ,العبادة حتى تصير مرجوحة لى ِاتإمصلحة الترك موافق للغرض من دون سراية و

 .ها ملحوظان مستقلان كما ف مطلق موارد التزاحم

كثر من مصلحة الفعل أيكون الوجه ملازمة الترك لعنوان راجح ِي مصلحة  نخ أالثاني:ُ

 .لى تلك المصلحة الملازمةإفيرجح الترك للوصول 

ُ ملازمه على مصلحة أو  شتمال التركإلى إرشاد يكون المقصود بالنهي هو الإ نخ أالثالث:

إجتماع  يلزم فلا ,زجر حقيقةً أو  يكون هناك طلب نخ أأكثر من مصلحة الفعل من دون 

 ,ولينا لأجل تعدد متعلق الحكمين كما هو مقتضى الوجهين الأم  إ ؛الحكمين ف شيء واحد

 .خيرعدم وجودها كما هو مقتضى الوجه الأأو 

ُتنبيهات

 رتكابُالحرامإلىُإضطرارُ:ُفيُالإولالتنبيهُالأ

الكلام ف و الموضوع.من تنقيح لا بأدَّ و ؛لى الكون ف المحل المغصوبإ ضطرَّ اكما لو 

 .النهيإجتماع الأمر و توجيه

ِا كان حاصلًا إفيما  وأخرى .ختيارضطرار الحاصل لا بسوء الإف الإ تارةًُالبحث يقع و

 .ختيار المكلفإبسوء 



 

ُختيارُالمكلفإضطرارُلاُبسوءُذاُكانُالإإول:ُالمقامُالأ

 ,شرعاً و ي الحرمة عقلاً ألا ريب ف سقوط الحكم التكليفي المتعلق بالتصف بالمغصوب 

هذا و ه لا يكون بغير المقدور,نَّ ضطرار الذي يستحيل معه التكليف لأالإ لمكانِلك و

دَّ ف ,الكلام شكال فيه فلا يكون محل  إالمقدار لا  ليه إر ِا كان المضطَّ إيكون فيما  نخ ألا بأ

حينئذ  وقع الخلاف ف و ,مجزياً و ف وقوع الفعل صحيحاً و ,دائماً أو  فاقاً ت  إمقدمة الواجب 

ستلزم إلى الحرام قهرياً إضطرار ِا كان الإإه نَّ أ ِكر المحقق الخراساني ؛ فقد ِلك

بلا الأمر  لم يكن ملاك التحريم مؤثراً ف هذه الحال فيكون ملاكو المبغوضيةو رفع الحرمة

ك فيجب عليه الخروج من المكان المغصوب لوجوب تفريغ ملالأمر  فيؤثر ف ,مزاحم

ضطرار لمكان الإ لخروجهفلا حرمة ف التصف  ,شرعاً و الغير عن الكون فيه عقلاً 

يلزم منه و ,صف بالوجوب فقط ولا يحرم بقاؤه فيه مع عدم التمكين من الخروجفتتَّ 

 .صحة العمل العبادي الذي به يتحقق الحرام لارتفاع المانع

ثبوته على لى دليل إليه بوجود الملاك يحتاج إتصحيح العمل المحرم المضطر  نَّ أبعليهُوردُأو

 .ع الحكمارتفا مع

ُ طلاق دليل الحكم إبأو  هية الواجبأستكشافه بإه يمكن نَّ أبولكنُيمكنُالجوابُعنه

 .رتفاع المانع عن شموله للموردإالوجوبي بعد 

 طلاقإ نَّ ليه مشهور العلماء لأإكما ِهب  لتماس الملاكإلى إفلا حاجة  ؛يثبت الحكمُ؛وعليه

قوا بين بهذا فرَّ و ,المفروض سقوطهاو مقيد له سوى الحرمةو ِ لم يكن مانعإ ؛تامي الأمر 

الحرمة التكليفية كما ف و المانعية الحاصلة من النهي النفسي :حدهماأُ؛حالتين من المانعية

ففي  ,جتماع عقلاً متناع الإإبغيره من باب الأمر  الذي يكون تقييد ؛الوضوء بماء مغصوب

 .لا ف فرض ثبوت الحرمةإمثل ِلك لا تثبت المانعية 



 

ف مثل ِلك لا تسقط المانعية حتى و ,بتداءً إرشادي المانعية المستفادة من النهي الإُ:والثانية

 .ضطرارف حالات الإ

القيود العدمية المعتبرة ف المأمور به  ِكر أنَّ و خالف المشهور ولكن المحقق النائيني 

 :تكون على ثلاثة أقسام اختصاصه بمورد دون آخرو بحيث تكون موجبة لتحديد الحكم

ُالقسمُالأ رشادياً يفيد مانعية إفيكون النهي  ,بتداءً إتكون مدلولة للنهي الغيري  نخ أول:

كالنهي الوارد عن لبس الحرير ف  ,عن صحة العمل الذي وقع مع ِلك القيد همتعلق

 .(ف وبر ما لا يؤكل لحمه لا تصل  أو خطاب ) الصلاة

 المانعية فتثبت ,طلاقإ القيد لدليل كان ِاإ ضطرارف مثل ِلك لا ترتفع المانعية بالإو

 إنخ و ضطرارفلا تسقط المانعية ف حال الإ ,ضطرار معاً الإو ختيارلإا حال ف مطلقاً 

 .سقطت الحرمة لأجله

فيستفاد منه مانعية  ,على التحريم تكون المانعية تابعة للنهي النفسي الدال   نخ أالقسمُالثاني:ُ

 .القيد عن صحة العمل

ِا إف ,تابعة لهاو ف مثل هذا القسم ف طول الحرمة المانعية لى أنَّ إلكن المشهور ِهبوا 

 .تزولو يضاً أضطرار تسقط المانعية سقطت الحرمة لأجل الإ

فيستفاد من النهي  ,المانعية ف عرض الحرمة نَّ ألى إِهب و خالف المشهور لكنه و

 ,يرفع الحرمة فقطوإنَّما  ضطرار المانعيةإعليه لا يرفع و ,المانعية من عرض واحدو الحرمة

 .جزاءالإو ناطتها بالحرمة فلم يحكم بالصحةإضطرار لعدم لإالمانعية لا تناف ا نَّ إف

ِا إف مثله و ,تكون المانعية ثابتة لأجل مزاحمة المأمور به مع المنهي عنه نخ أالقسمُالثالث:ُ

 يكون أنخ  ِلك هو أساس لأنَّ  ,بلا مزاحمالأمر  ضطرار يبقىسقطت الحرمة لأجل الإ

. ِا سقطت فعلية أحدها فلا مزاحمةإو ,ن فعليينالحكما  حينئذ 



 

 .ف المقام هذا خلاصة ما أفاده 

 يمكن تقريب دعواه بأحد وجهين:و

أي المانعية ف عرض  ,عدم وجوبهو النهي يقتضي حرمة الفعل من جهة أنَّ ول:ُالوجهُالأ

ليست المانعية من ناحية الحرمة و ,ينفي المعلول الأول دون الثانيإنَّما ضطرار الإو ,واحد

 خرعلى عدم الآين ستحالة توقف أحد الضدَّ إالمعروف و ,انالوجوب ضد  و الحرمة نَّ لأ

ة واحدة هي مقتضى ِلك خر معلولان لعلَّ من الضدين مع عدم الآ بل كلي  ,بالعكسأو 

 .ملاكهو الضد  

ُبماُيلي:ُوأوردُعليهُالسيدُالخوئيُ

الدلالة و ,لتزامدلالته على عدم الوجوب بالإو دلالة النهي على الحرمة بالمطابقة نَّ إ -1

 من عرضية كل   ما ِكر ف بحث الضد  و ,عرضهالتزامية ف طول المطابقية لا ف الإ

 .ثباتالإن ود هو ف عالم الثبوتإنَّما الأخر  مع عدم الضد   ضد  

المدلولين  يةبعرض النائيني المحقق دعوى بطالإ لىإ يرجع عتراضالإ هذا نَّ أبُعليهُأوردو

الملاك علة  نَّ أ عبرَّ  حيث ؛هو عالم الثبوتإنَّما ظاهر كلام المحقق  نَّ أمع  ,ثباتف مقام الإ

النهي علة فيكون من صغريات ما ِكر ف بحث  نَّ ألم يعبر بو لأمرين ف عرض واحد

 .الضد

فيكون قصده من الملاك  ,ثبات دون الثبوتلإيكون ف مقام اإنَّما بحث الدلالة  نَّ إوفيه:ُ

فلا يكون من صغريات بحث الضد  ,المانعيةو علة للحرمةو هو النهي باعتبار كونه ملاكاً 

 .الذي هو ف مقام الثبوت

فلا يمكن  ,ما سقطت الدلالة المطابقيةلتزامية تسقط عن الحجية كلَّ الدلالة الإ نَّ إ -2

 .المانعية بعد سقوط الحرمةأو  إثبات ملاك الحرمة



 

ُ امية تتبع لتزالدلالة الإ يرى أنَّ  المحقق النائيني  نَّ إف ؛يراد سيأتيهذا الإ إنَّ وفيه:

 يرى تبعيتها لها ف الوجود السيد الخوئي و ,الدلالة المطابقية ف الحجية دون الوجود

 .الثاني يرى بالطولية منها, وولية ف الحجيةبعدم الط يرى ولفالأ .الحجيةو

ُأو  هو بالنظر العرفإنَّما  لتزامية للدلالة المطابقيةبحث تبعية الدلالة الإ نَّ أبشكلُعليه

موضوع بحثنا ليس ف و ,ا غيرها فليس مورد البحثم  أ ,لتزامية العرفيةالإ والدلالات

رتفاع الوجوب ف المجمع عند ثبوت الحرمة من إ نَّ إف ,لتزامية العرفيةالإ الدلالاتموارد 

 .مور العرفية الظاهرةليس من الأو برامالإو الدقائق العقلية التي وقع فيها النقض

رتفاع إلتزامية العرفية من دليل تحريم الغصب هو فالقدر المسل م من الدلالة الإ ؛عليهو

خر فلا دلالة عرفية آا إِا كان بعنوان أم   ,خرآِا لم يكن بعنوان إالوجوب عن الغصب فيما 

هي كون متعلق الحكم هو المعنون لا و ؛توقف على مقدمة عقليةيه لأنَّ  ,رتفاعهإعلى 

  نظير ِلأو  ,العنوان
 .متناعا يقول به القائل بالإك م 

 الدلالات نَّ إف , النائيني المحقق كلام من المفروض عن خروج ِكره ما إنَّ ُعليه:ُويرد

العرف و ,ظاهر الدليلأو  زامية ف مفروض كلامه ما يستفاد ف الملاكتلإة كانت أم يمطابق

لى العرف ف تشخيص إالعلماء يرجعون و ,تعيين المصاديقو يمكن له تشخيص الموضوع

 ,متناعهإأو  جوازهو النهيإجتماع الأمر و لةأتعيينها مع قطع النظر عن مسو الموضوعات

 نَّ أيأتي الكلام ف و ,مقدمة من مقدمات الواجب يكون رتكاب الحرامإلى إضطرار الإ فإنَّ 

 .يضاً أالمانعية أو  على الحرمة فقط النهي يدل  

قالُ ُي  ُأنْ ه خلاف نَّ ألى إه مضافاً أنَّ  ليه المحقق النائيني إا ِهب معلى  ف الرد  فالَحق 

مدلول  نَّ إف ,المانعيةو بين الحرمةو ه لا علية بين النهينَّ إ ؛فهم المشهور ف طولية الدلالتين

ه لا يمكن على فرض القول بالعلية فإنَّ و ,بتداء هذا الفصلإالنهي غير ِلك كما عرفت ف 



 

هو و الآخر عدم الضد  و ,هو الحرمةو وجود الضد   ؛رين عرضيينمالملاك لأ ةقبول علي

للأمر العدمي  ةيكون عل   نخ ألا يمكن  -هو الملاكو-الوجودي الأمر  نَّ لأ ,الوجوب

ين حد الضدَّ المقتضى لأوإنَّما  ,يكون علة للوجود نخ أالعدم لا يمكن  كما أنَّ  ,مستقلاً 

بمقدار ما  هنَّ إف ,خرالآ تأثير مقتضى الضد   ه المانع عنيجاد ضد  بحسب الحقيقة عل ة لإ

استحالة و للتمانع بينهما الثاني ول يبعد عن الضد  لأا نحو الضد  المقتضى و الملاك يقرب

 .تأثيران بل علية واحدة للملاكو ه لا توجد علتانهو يعني أنَّ و ,إجتماعهما

لتزامي للخطاب بعد سقوط مدلوله المطابقي كفى منا حجية المدلول الإِا سلَّ إه نَّ أكما 

 ,المانعيةو لى مسألة تأثير الملاك بصورة عرضية ف الحرمةإثبات المانعية بلا حاجة إِلك ف 

لا فلا دليل على ثبوت الملاك إو ,لتزاماً إعدم الوجوب و على المانعية دليل النهي يدل   نَّ لأ

لى التبعية حتى تحرز ثبوت معلوله إالرجوع أو  هيةلى الأإنرجع  نخ ألا إبعد سقوط الحكم 

 .الثاني

وا إ لَيخه  وحديث الرفع ) نَّ إ :1الوجهُالثاني طأر  هو الحرمة فقط لا و يرفع الحكمإنَّما  2 (مَا اضخ

 ؛متنانالإ خلاف مقتضاه رفعب التكليف رفع اأم  و ,متنانيالإ الرفع مقتضى ِلك نَّ إف ,الملاك

فلو كان الفعل  ,جتماعملاك الحرمة يمنع ثبوت الوجوب ف مادة الإ إنَّ ولاً.ُوثانياً:ُأهذاُ

جتمع فيه إالمجمع قد  نَّ أباعتبار أو  ,عبادياً لا يمكن التقرب به بما فيه ملاك الحرمة

لو لم يكن و جتماعها لا يجتمعان ف مورد الإو المبغوضيةو المحبوبية يوه الحكم ءمبادي

                                  
 .ف تقريب دعوى المحقق الثاني  .1

ولأ اللهَّ  ڇ :قَالَ  عَنخ أَبي  عَبخد  اللهَّ   .2 عَة    :قَالَ رَسأ سخ
ت ي ت  عَ عَنخ أأمَّ

ف  وا عَلَيخه  ومَا  ؛رأ هأ ر  يَانأ ومَا أأكخ طََأأ والن سخ الخخ

 َ  ف  الخخ
وَسَة  وَسخ  الخ

رأ ف  ةأ والتَّفَك  سََدأ والط يَرَ  والحخ
وا إ لَيخه  طأر  ونَ ومَا اضخ لَمأ ونَ ومَا لَا يَعخ يقأ

خ يَنخط قخ ب شَفَة  لَا يأط   مَا لَم
 .ڇلخق 

 [.353]التوحيد )للصدوق(؛ ص



 

الأمر  نبساطإلا الحكم دون المبادئ فلا يمكن إحديث الرفع لا يرفع  نَّ أعرفت و عبادياً 

 .عليه مع وجود ملاك المبغوضية

   نَّ إوفيه:ُ
 ,متنانعلى الإ رفع الحكم من دون رفع المقتضى لا يدل   فإنَّ  ,ا ِكر لا يصح  شيئاً م 

ما يقتضي رفعهما فربَّ  ,مبدأً أو  حكماً صلح للعباد سواء كان يرفع ما هو الأإنَّما الرفع  بل إنَّ 

جتماع فقد مبادئ الحكم ف مورد الإإجتماع  اأم  و ,ِلك يتلف بحسب المواردو ,معاً 

نكسار بينهما وتحديد الأهم منهما ه بعد الكسِّ والإفإنَّ  ؛سبقعرفت الحال فيه فيما 

 .لثانيولترجيحه لا يبقى مورد ل

سقوطها هو و رتفاع المانعية بارتفاع الحرمةإشهور من ما ِكره الم نَّ أمن جميع ِلك يظهر و

 .الصحيح

ِا لم يكن حاصلًا إرتكاب الحرام إلى إضطرار هي الإو ؛أصل كبرى المسألة فهذا كله 

 .ختياربسوء الإ

 :المكان المغصوب ففيه حالات ثلاث أعني الصلاة ف ؛ا الكلام ف الصغرىم  أو

ُبالغصبُفيُتمامُالوقتبتلاءُذاُكانُالإإولى:ُالحالةُالأ

رتكاب إلى إر المكلف ف هذه الحالة مضطَّ  نَّ إف ,الكبرى المتقدمة تنطبق عليها نَّ أفالظاهر 

  أو  فعال العقلائيةا ضمن الأإم   ؛مارسة عمل الغصبو الحرام
ا لم تكن ف غيرها م 

 .الصلاة فيه حينئذ فتصح   ,قد عرفت سقوط الحرمةو .مصداقاً للواجب

ليه من الغصب فيكون إالتصف الصلاتي يزيد عن مقدار المضطر  نَّ ألى إ ض  وِهب بع

حيث لا  ؛الصلاة لحرمة تلك الزيادة المتحققة ف التصف الصلاتي فلا تصح   ,محرماً 

 .ليهاإضطرار إ

لقاء الثقل على إب وأ شغال الحيز من المكان المغصوبإه بالغصب سواء قلنا بأنَّ  نَّ إُفيه:و

ما يشغله من الفضاء ثابت  نَّ إف ,شيء منهما لا يزداد بصلاة المكلف, والمغصوبةرض الأ



 

لا يتلف  يضاً أالثقل  كما إنَّ  ,شكال الهندسية تحققي شكل من الأأمن  حال   على كل  

ما يمكن , وفلا يكون البقاء ساكناً أقل تصفاً ف الغصب ,السجودأو  القعودأو  بالقيام

 . فراجع ؛يكون سبباً ف ِلك مجرد أوهام كما هو واضح نخ أ

ُنتهاءُالوقتإضطرارُقبلُرتفعُالإإذاُإالحالةُالثانية:ُ

 ,ه بعد فرض سقوط الحرمةلأنَّ  ؛ولىحكم هذه الحالة كالحكم ف الأ نَّ أ الظاهر أيضاً و

لزوم المفروض عدم و فيجوز له الصلاة ف ِلك المكان حتى مع علمه بالخروج بعد ساعة

 الصلاة صحة بعدم قيل بل ,حتياطالإ خلاف هذا لكنو ,ختياريةالإ بالصلاة زائد تصف

 .بيانه ف الفقه يأتيكما س ؛تيانّا ف غير المكان المغصوبإمع تمكنه من 

كما  ,بل هو من ضروريات المذهب ظاهراً  ,حديث الرفعو كل ِلك لأدلة نفي الحرج

 .عاه السيد الوالد دَّ إ

ُفيُذلكُالمكانُالمغصوبُضطراراًُإلقيُأنُْأُ بعدُمكانُالخروجُإالحالةُالثالثة:ُفيُ

يعمل عملًا  لا يجوز له أنخ و ,ه يجب عليه الخروج فوراً تخلصاً من الغصبنَّ أفلا ريب ف 

مكنه الصلاة حين الخروج صلاة أ نخ إف ؛حينئذ  و ,يعطلهأو  الخروج الى ما بعديؤخره بل 

يصلي  نخ أمكنه الصلاة عليها ف حال سيرها جاز له أو ِا كان راكباً ف عربةإكما  ؛ختياريةإ

 .كما عرفت آنفاً  ؛ِا كان ف ضيق الوقت دون سعة الوقتإ

منه  لا تصح  و فوراً فلا يجوزو ختيارية تعيقه عن الخروج سريعاً ِا كانت الصلاة الإإا م  أو

 .يماءً إلو و ضطرارية الصلاة الإيصلي مع ضيق الوقت عليه أنخ و .الصلاة ف سعة الوقت

ُ



 

 ختيارُالمكلفإرتكابُالحرامُبسوءُإ:ُفيماُإذاُكان1ُالمقامُالثاني

 .3ف حكم الصلاة حين الخروجُخرىأ,ُو2ف حكم الخروج تارةًُالكلام فيه و

حتى لا يرتكب  ؛تخلية المكان المغصوب فوراً و شكال ف وجوبهإا حكم الخروج فلا أم  

 جهات  ثلاث: ف م ف حكم الخروج يقعالكلاو ,المزيد من الحرام

ُالخروجكمُولى:ُفيُحالجهةُالأ

ف الغصب فيكون غصباً لكنه سبب ف التخلص عن  ف  الخروج تص   نَّ أشكال ف إلا 

 .ختلفوا ف حرمتهإلأجل ِلك , والغصب الزائد الذي يحصل من البقاء

ُ  .عقاباً و ختيار خطاباً لإختيار لا يناف اضطرار بالإالإ لأنَّ  ,الخروج يقع محرماً  إنَّ فقيل:

 .4ف القوانين ختيار المحقق القمي إوهو 

ُو ختيار ثبوت ضطرار بالإلعدم منافاة الإ ,الخروج يقع مبغوضاً لكنه غير محرم نَّ إقيل:

 .5الخراسانيهو رأي المحقق و .منافاته ثبوت الخطابو العقاب

ختيار لا يناف متناع بالإالإ)علام ف توجيهه بعد مناقشة المقولة المعروفة وِكر بعض الأ

يكون سقوطاً إنَّما لكن سقوطه و ضطرار بالخروجسقط لأجل الإ نخ إو النهي نَّ أ (ختيارالإ

لهذا و ختياراً بدخوله ف الغصبإعصيانياً نشأ عن تفويت غرض المولى من قبل المكلف 

 .يستحق عليه العقاب
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هو رأي و .لا عقاب عليهو فلا حرمة ,لا يكون مبغوضاً و الخروج يقع مطلوباً  نَّ إوقيل:ُ

رض الغير بدون إِنه أالتصف ف  نَّ أقال ف توجيهه بقد و ؛1نصاري الشيخ الأ

ِ إلا قبل الدخول , صلاً أا الخروج فهو لا يقع محرماً م  وأ ,البقاء حرام بلا كلامو بالدخول

دعوى , وعدمه قبل الدخولو التحريم قبل الدخول لعدم تمكنه من الخروجلا يتعلق به 

صدق ترك الخروج من فرض ترك  نَّ لأ ,التمكن من ترك الخروج بترك الدخول مردودة

 بعد الدخول فلم يكن الخروج لا. وهو من باب السالبة بانتفاء الموضوعإنَّما الدخول 

   هلأنَّ  محرماً 
 .بالمحبوبية صفاً متَّ  إلا   الخروج يقع فلا ,الحرام عن التخلص عليه يترتب ام 

 : شكل عليه المحقق الخراسانيأو

 .ه غير مقدورنَّ أه قبل الدخول تعلق به التكليف مع نَّ إف ؛النقض بالبقاء -1

ه فإنَّ  ؛على خلاف الدخول ,تركه مقدور قبل الدخول لكنه بالواسطةو الخروج إنَّ  -2

ه لا يعتبر ف صحة التكليف أكثر من القدرة نَّ أومن المعلوم  ,مقدور بدون واسطة

ختياريتها باختيارية إفعال التوليدية التي بدونّا نظير مطلق الأأو  مطلقاً بواسطة

 .أسبابها

لا بنحو السالبة بانتفاء إه لا يصدق الترك نَّ أمن  ؛ قالمنه يظهر الجواب عما  و

التمكن مطلقاً هو  نَّ لأ ِلكو ,حصل نحو   ي  أالمناط هو الترك ب نَّ إف ,الموضوع

 .الذي يصحح التكليف

على صحة التكليف بترك الخروج قبل  يرتكزالنزاع بينهما  نَّ أالظاهر من كلام العلمين و

ختيار الدخول يقع إالخروج الناشئ عن  نَّ أ فيرى المحقق الخراساني  ؛الدخول

 .ه عصيان للنهي السابقلأنَّ  ,مبغوضاً 
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ا  لى عدمه لعدم كون الترك قبل الدخول مقدوراً إيذهب  فإنَّه نصاري الشيخ الأأم 

 .فلا يصح التكليف

 :لكن الذي يورد على المحقق الخراساني 

ه حكم البقاء حكم الخروج قبل الدخول فإنَّ  فإنَّ  ؛من النقض غير سديد ما ِكره إنَّ ولاً:ُأ

حرمة البقاء قبل الدخول حتى يكون  لم يظهر من الشيخ و ,يجري فيه الخلاف أيضاً 

 .مورداً للنقض عليه

 ؛بل هو بعيد ,عتبار المباشرة ف صحة التكليفإ ه لم يظهر من كلام الشيخ إنَّ ثانياً:ُ

بل  .هو القائل بالواجب المعلق مع عدم القدرة على الواجب ف ظرف الوجوبو كيف

بل الدخول فهو غير مقدور لعدم ِا لوحظ قإالخروج  مراده إنَّ  نَّ أالظاهر من كلامه 

فهو ف هذا  ,بل هو متحقق قهراً بترك الدخول ,تركاً أو  يجاداً إعمال الارادة فيه قابليته لإ

  إا م  أ. والظرف متروك ف نفسه
رادة فيه من نفسه عمال الإإا يقبل ِا لوحظ بعد الدخول م 

فلم  ,عن الحرام سبب للتخلصو ضطرارفهو قابل لتعلق الحكم لكنه واقع مورد الإ

ه فإنَّ  ؛هذا بخلاف البقاء, وحال   فهو غير قابل للتحريم ف كل   ,تعلق التكليف فيه يصح  

 .بعد الدخول قابل للتحريم لعدم وقوعه مقدمة للواجب

سقط  إنخ و الخروج مبغوض يورد عليه بأنَّ  نخ أيمكن  المحقق الخراساني فما أورده 

تفويت غرض المولى من قبل لكنه سقوط عصياني ناشئ عن و ,ضطرارالنهي لأجل الإ

 .ختياراً إالمكلف 

يجاب على ِا قلنا بترجيح ملاك الإإا أم  , وهذا مبني على ترجيح ملاك المبغوضية إنَّ وفيه:ُ

ما ِكره الشيخ  فالحق   ,كما سيأتي بيانه ؛هم فلا محذور فيه حينئذ  ه الأجهة المبغوضية لأنَّ 

 .نصاري الأ



 

كان  إنخ و هلأنَّ  ,ضطرارالخروج ليس مورد الإ نَّ ألى إ 1ِهب المحقق النائيني و

فيجب من هذه  ,له تخليص  و لى صاحبهإه تسليم المال تصفاً ف الغصب لكنه باعتبار أنَّ 

لأجل و ,فيكون الخروج واجباً نفسياً لوجوب التخليص عن الغصب الزائد ,الناحية

متناع ضطرار فلا يدخل المورد تحت قاعدة الإد الإالخروج ليس مور نَّ أِلك قال ب

وجوب التخلص عن و بل هو مورد التزاحم بين حرمة الخروج ,ختيارختيار يناف الإبالإ

 .ختيارواحد من الحكمين قد حصل بسوء الإ كان كل   إنخ و الغصب الزائد

 ,مسألة التزاحملى الحرام يوجب الخروج عن إضطرار تحقق الإ نَّ بأرد عليه كان يو إنخ و

دَّ لحقت هذه المسألة بباب التزاحم فأأ ِا إه أنَّ  إلى مضافاً   ,من البحث فيها هناك لا المقاملا بأ

 .فلا وجه لجعلها مسألة مستقلة ف المقام

 الجهةُالثانية:ُفيُوجوبُالخروجُشرعاًُ

 فلا وجه للوجوب ,الخروج محكوم عليه عقلًا بلزومه نَّ ستشكل بعضهم ف ثبوته لأاقد 

دَّ  لاالشرعي مع ال  .بل يكون لغواً  ية العقليةبأ

قطعاً لعذر و تأكيداً لحكم العقلو حكم الشرع حينئذ  يكون إتماماً للحجة إنَّ ُ:وفيه

 الواجب المنقول المغصوب رد وجوبو ,الظلم مورد ف الشرعي الحكم ثبوت من المكلف

فقيل  ,ختلفوا ف وجه الوجوبإم نَّّ إ , معالمكلفختيار إلو كان بمستوى و شرعاً و عقلاً 

لى إنسان يجب عليه تسليم المال الإ نَّ لأ ,ه وجوب نفسي لوجود مقتضيه ف الخروجنَّ أب

 .الواجب صاحبه فيكون من مصاديق الرد  

 .الخروج بنفسه تخلص من الحرام فيكون واجباً نفسياً  نَّ إقيل:ُو
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 ا تسليم المالأم  و ,هو حرمة التصف فيهو حكم واحد لاإه ليس ف الغصب نَّ أبويردُعليهُ

 جتناب عن الغصبِلك معروضات للزوم الإ كلَّ  فإنَّ  ؛تخليصهأو  لى صاحبهإه رد  أو 

فلا مقتضى  ,ليس حكمًا شرعياً و فهو ملازمات عقلية منتزعة عن حرمة الغصب ,حرمتهو

 .للوجوب النفسي

ُ ُعليه أحدها  هذه الملازمات بحيث يعد  و جتناببين الإرتباط ة الإلشدَّ  هنَّ أبولكنُيرد

 .فيكون واجباً نفسياً  ,خر عرفاً عين الآ

 :أثبتوا له وجوهاً و بالوجوب المقدمي :وقيل

 .الخروج واجب مقدمي للتخلص من الحرام إنَّ  -1

 .التخلص ليس بواجب شرعي كما عرفت آنفاً  نَّ أب وردَُّ

فيكون الخروج مقدمة للكون ف خارج  ,ه مقدمة لترك الحرام الواجب شرعاً نَّ إ -2

مع الواجب الذي هو  اً يكن واجباً ملازم لم إنخ و هذا العنوان, والمكان المغصوب

 ؛الكون خارج الدار أمر وجوديو ترك الحرام أمر عدمي نَّ لأ ,ترك الحرام

 .خريكون أحدها عين الآ فيستحيل أنخ 

الكون خارج المكان المغصوب الذي هو أمر  هذا البيان غاية ما يثبت أنَّ  نَّ أولكن لا يفى 

يكون الخروج مقدمة  هذا المقدار لا يمنع أنخ و ,وجودي ليس عين ترك الحرام العدمي

يكون الخروج  ه ما المانع أنخ نَّ ألى إمضافاً  ,يمالعدو الوجودي ؛مرين المتلازمينلكلا الأ

رادة المكلف فينطبق على إالوجودي مقدمة لأمر عدمي نسبي كترك الحرام الذي تتعلق به 

فهذا الوجه لا  ,خر بالنظر العرفحدها عين الآأفيكون  ,الكون خارج المكان المغصوب

 .بأس به



 

يكون  نخ أحدها لا يمكن أ نَّ أ المعروف ف بحث الضد  و ,الخروج ضد البقاء إنَّ  -3

لا و فلا مقدمة ,خرحدها مقدمة لترك الآأيكون  لا أنخ و ,خرلآمتوقفاً على عدم ا

دَّ ف ,ينتوقف بين الضدَّ  أو  يكون الخروج مقدمة للكون ف الخارج من أنخ لا بأ

خر بل أحدها عين الآ, ما متلازمان عرفاً قد عرفت آنفاً أنَّّ و ,ملازماً لترك الحرام

 بينهما يمكن رفعه باختلاف الزمان فيكون فعل ضد   التضاد   نَّ أمع  ,بالنظر العرف

. ستحالةفلا موجب للإ قولهو أمر معو ؛خرآ ه ف آن  ضد  ف زمان موجباً لعدم 

دَّ ف ,يكون الأمران متلازمينأو  أحدها  ةيكون التلازم بينهما ناشئاً من عليَّ  أنخ لا بأ

ة منهما علَّ  يكون كلي  لا يمكن أنخ . وة ثالثةيكون أحدها معلولين لعلَّ أو  خرللآ

ة حدها علَّ أ فتراض أنَّ إف المقام لا يمكن . ونفكاكهماإلا لزم إمكان إو مستقلة

دَّ ف ,خرللآ مقدمية  هو يعنيو هو الخروجو ما معلولان لعلة ثالثةمن فرض أنَّّ لا بأ

 .الخروج لترك الحرام

التلازم بين الكون خارج المكان  على ِلك بأنَّ  1صفهاني عترض المحقق الإإوقد 

 .وهو منفي ف المقام ,خرعلية أحدها للآ من ينشأ تارةًُالمغصوب وعدم الكون داخله 

فيما بين  تنشأ من ناحية التمانع والتضاد   ثالثةوة ثالثة. تنشأ من معلوليتهما لعلَّ  وأخرى

 خير.الأُهذاُمنُوالمقامُ.واحد آن   ف معاً  ستيعابهماإ عن التكوين عالم يضيق حيث الكونين

ُبعضُالأو ُعليه ُأورد يكون مقتضى  نخ ألى إين يؤدي التمانع الذاتي بين الضدَّ  بأنَّ علام

 .ستثناء عن القاعدة المزبورةإفلا  ,خر لا محالةمانعاً عن الآو أحدها مزاحماً 

هو و ,خر غير الذاتيآالتمانع بينهما له وجه  إنَّ  :هو مفروض كلام المحقق  إنَّ وفيه:ُ

 عالم خناق ضيق هوو , مراده خلاف ِكر فما ,واحد آن   ف لهما التكوين ستيعابا عدم
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 .للتلازم بين شيئين التكوين الذي يكون منشأً 

ُأنُْوالصحيحُفيُردُ  لاحق عدم الكون كما  الكون خارج الدار يكون ف آن   نَّ إ :قاليُ ُه

 .عرفت آنفاً 

يكون أحدها  أنخ  المتلازمين منا بأنَّ سلَّ  لوو من أنَّناالبرهان المذكور عترض على إه نَّ أكما 

تكون تمام أجزاء  كلاها معلولين لعلة ثالثة لكن ِلك لا يلزم أنخ أو  خرمعلولاً للآ

مع  ,خرحدها علة تامة للآيكون المقتضي لأ بل يكفي أنخ , خرأحدها تمام أجزاء علة الآ

المقام من هذا و .ولخر من علة الأيكون هذا المقتضي بنفسه علة للجزء الآ فرض أنخ 

خير هو ة الأولكن علَّ  ,دم الكون داخلها متلازمانالكون خارج الدار مع ع نَّ إف ؛القبيل

وعدم  .عدمهلة ة له فعدمها علَّ رادة الكون ف الدار علَّ إ رادة البقاء ف الدار, لأنَّ إعدم 

رادة إعدمه, وعدم لة فعدمها علَّ  ,ة لهرادة الكون ف الدار علَّ إإرادة البقاء ف الدار مع 

قوائية مصلحة الكون ج الدار المعلولين لأة الكون خاررادإالبقاء ف الدار ملازم مع 

دَّ ِ إ ,ة تامةهو مقتضى الكون خارج الدار لا علَّ و ,خارج الدار مقدمة أو  من شرطلا بأ

حد المتلازمين دون هكذا يكون الخروج مقدمة لأو ,هو الخروج من الدارو ؛عداديةإ

 .خرالآ

غصوبة لمن رادة الغصب ليس علة لعدم البقاء ف الدار المإمجرد عدم  نَّ أعليه بعترض إو

دَّ  بل ,فعلاً هو ف الدار   بقي ف الدار المغصوبة لاإو ,خارج الدارإلى من التحرك لا بأ

 .الطبيعية نينبحكم القوا

هو تركه الذي و ثبات الوجوب المقدمي للخروج لعدم الغصبإ ه يصح  فإنَّ ُ؛وكيفُكان

يكون  لا يضر أنخ و ,ثبات الوجوب النفسي كما عرفت آنفاً إ كما يصح   ,واجب على المكلف

 .واحد من القسمين موجوداً ف مورد ملاك كل  



 

 ,صاف الخروج بالوجوب الغيريت  إعلى أصل  1شكل المحقق الخراساني أه ثم إنَّ 

 بأنخ  بقابلية المحل  على المقدمة مشروط  ترشح الوجوب الغيري نَّ إ :خلاصة ما ِكرهو

عرضاً ف طول سقوط الحرمة عنها بملاك أو  ,ا ِاتاً كما ف المقدمة المباحةإم   ؛يكون مباحاً 

 ا إِا كانت المقدمة محرمةأم  . وشرعي كما ف موارد المقدمة المحرمة المنحصة لواجب أهم

معه و ,باحةللإكانت معصية لو فرض سقوط الحرمة خطاباً بالعصيان فلا قابلية فيها أو 

من , ومقدماته شيئاً أحبَّ  من أحبَّ  نَّ أالوجدان يقضي ب فإنَّ  ,لا يترشح الوجوب عليها

يكون مباحاً من  على ما يمكن أنخ  كثر من ترشح الحب  أالوجدان لا يثبت  نَّ أالواضح 

محرماً رغم و فيبقى الخروج من المقام مبغوضاً  ,عصياناً و لا ما يكون حراماً  ,المقدمات

 .وقوعه مقدمة الواجب

 نَّ أالحرمة و لكن سيأتي ف الجواب عن بعض المشاكل المترتبة على الجمع بين الوجوبو

ِا إف ؛نكسارالإو هي قابلة للكسِّإنَّما المبغوضية المترتبة على الخروج على فرض الحرمة 

 ةملاكه يكون غالباً على مفسدة الخروج فتسقط الحرم ذي المقدمة فإنَّ بتعلق الحب 

 .شاء الله تعالى سيأتي مزيد بيان إنخ و ؛تكون المبغوضية مقهورةو

ُوردتُفيُالمقامأُ يراداتُالتيُفيُبعضُالإُ:الجهةُالثالثة

لى الخروج من المكان إالحرمة معاً بالنسبة و على القول بتمامية مقتضى الوجوب بناءً إنَّه 

 .المغصوب

ُ ُذكروه ُما ُوهوعمدة وكيفية  ,الوجوب ف موضوع واحدو كيفية التوفيق بين الحرمة:

أو  ِي المقدمة المترتب عليه مثل الكون خارج الدار وجوبو التوفيق بين حرمة الخروج

 ن الثاني.عدم الكون ف الدار ف الآأو  ترك الحرام
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 ويمكن الإيراد بما يلي:

ُالإ ُالأول: لى الخروج من المكان إعلى ثبوتها بالنسبة  الحرمة بناءً  نَّ أف رفعه ب لايقويراد

ا بعد دخول المكلف وأم   ,ي قبل الدخول ف الدارأ ,ولتثبت ف الآن الأإنَّما المغصوب 

 .واحد زمان   ف يجتمعا فلم ,الغيري الوجوب دور فيأتي ,الحرمة تسقط الدار لىإ ختيارهإ بسوء

الخروج مطلقاً حتى ه يرى بحرمة فإنَّ  ,ه من لزوم ما لا يلزم به صاحب هذا القولإنَّ وفيه:ُ

 .بعد الدخول

ُشكلُعليهُبوجهين:أو

ُالأ ُالوجه الوجوب ف و أقصى ما يستفاد من ِلك إمكان التوفيق بين الحرمة إنَّ ول:

حكام بحسب الحقيقة ليس بلحاظ مرحلة الخطاب التناف بين الأ نَّ أ لاإ ,مرحلة الخطاب

ملاك الغصب و المبغوضية نَّ أمن الواضح و ,البغضو عالم الحبو بل بلحاظ المبادئ

 .تقيد حرمة الغصب بالغصب الدخوي دون الخروجيأو  اِ لم تنسخ ,ثابت ف المقام

ُ ُعنه  المحبوبية فإنَّ و نكسار بين المبغوضيةالإو ما ِكرنا من الكسِّه بعدنَّ أبوأجيب

لخروج من المكان لالمصلحة القاهرة  دخول المكلف لطرو  المبغوضية تقع مقهورة بعد 

 ولأجل ,المبغوضية لإزالة ومسببة فعلية هيف غيرية كانت وإنخ  المحبوبية فتكون ,المغصوب

حيث أشكل على الكبرى ف ثبوت الوجوب  ,ِلك أوردنا على المحقق الخراساني 

 .الغيري كما تقدم

 كان يرفع محذور إنخ و الحرمة على فعل واحد ف زمانينو الوجوبإجتماع  إنَّ  الوجهُالثاني:

الأمر  المولى من أول فإنَّ  ,لكنه يلزم منه الجهل مع وحدة زمان المتعلقو ينالضدَّ إجتماع 

يرى فيه أو  ,يرى فيه المفسدة فيحرمه ا أنخ فإم   ؛عندما يلاحظ الخروج بعد الدخول

يحرمه قبل الدخول ثم يوجبه بمجرد الدخول الذي زمانه  نخ أا م  إ, والمصلحة فيوجبه



 

اً لأجل عدم كون التحريم الأول جديَّ أو  ,فيلزم منه الجهل بواقع الحال .مجهول عند المولى

 .المنعو الزجر

ه يمكن جعل مال فإنَّ  ,حكام الوضعية كالملكية مثلاً أمكن تصويره ف الأ إنخ و هذا المعنىو

هو المسمى  و ,لعمرو من يوم السبتحد لزيد يوم السبت ثم يجعل نفس ِلك المال يوم الأ

حكام الوضعية قائم والمصلحة ف مثل هذه الأ الملاك لأنَّ  ,الحكمي عندهم بالكشف

 .عتبار معتبر سابقإفيمكن  ,عتباربنفس الإ

المولى  نَّ أفلا يعقل  ,الملاك فيها يكون ف المجعول لا ف الجعل حكام التكليفية فإنَّ ا الأأم  و

 .ء بهلابتثم يوجبه بعد الإالأمر  ولأيحرم شيئاً من 

مشروطاً بالدخول فيكون الدخول  الخروج مفسدة ومصلحة غالبةالمولى يرى ف  إنَّ وفيه:ُ

 .صافت  من شرائط الإ

ُ على  بواب عدمهأ يسدَّ  مفسدة الغصب تقتضي أنخ  نَّ أالمولى يرى  إنَّ ُ:خرىأوبعبارة

المستلزم للبقاء ف  وعدم بعد الدخول ,صلاً أالمكلفين مطلقاً المتمثل عدمه بعدم الدخول 

يساوق  فإنَّهباب الخروج عليه  لا يسدَّ  نخ أالمصلحة تقتضي  نَّ ألكنه يرى و ,الدار المغصوبة

 .غلق باب البقاءو فيأمره بالخروج ,البقاء ف الغصب الذي هو مبغوض عند المولى

فلا محذور ثبوتي ف الجمع بين  ,مالهة شكالين السابقين لا صحَّ الإ نَّ أومن ِلك يستفاد 

 ا نفسياً م  إبل هو المتعين لو قلنا بوجوب الخروج  ,يجابه بعدهإو تحريم الخروج قبل الدخول

نقاِ إِا وقع الخروج مقدمة لواجب أهم كما لو توقف إعرفت آنفاً نظير ما  مقدمياً كماأو 

 .ختيارهإرض المغصوبة التي دخلها بسوء الغريق على خروجه من الأ

 .وجوب ترك الغصب ف الآن الثانيو ف المنافاة بين حرمة الخروجيرادُالثاني:ُالإ

 



 

 :ها باطلةقد ِكر ف تقريبه وجوهاً كل  و

الخروج غيري معلول لوجوب  وجوب نَّ أبما ف ؛الخروج قبل الدخولِا حرم إ -1

التفكيك بين  لأنَّ  ,لى وجوب ِي المقدمةإِي المقدمة ف المقام فتسِّي المنافات 

 .المعلول لا يمكنو العلة

دَّ ه على فرض ثبوتها فإنَّ , وما عرفت من سقوط الحرمة بعد الدخول وفيه:  من الكسِّلا بأ

 .المصلحةو نكسار بين المبغوضيةالإو

لا يكون  نخ أشرعاً بو شتراط مقدميته عقلاً إقول معإيجاب ِي المقدمة غير  إنَّ  -2

ِا فرض حرمة الخروج فكيف إف ,المنحصة شرعاً عن مقدمته أو  منوعاً عنه

 .؟!يمكن إيجاب ما يترتب عليه

نفرض إيجاب ِي المقدمة على فرض عصيان مقدمته المحرمة الأهم  ه يمكن أنخ إنَّ  وفيه:

يكون المكلف قادراً عليه على تقدير  ه يكفي ف صحة التكليف أنخ فإنَّ  ,بنحو الترتب

 .نقياد كما ف المقامالإ

من بل  ,البداءو رتفاع حرمة الخروج بعد الدخول لم يكن من باب النسخإ إنَّ  -3

 .قبيل الرفع العصياني

بل تسقط الحرمة فقط لعدم الجدوى فيها, وحينئذ  يكون الأمر  ,لا ينتفي الغرضُ:وفيه

 بذي المقدمة نقضاً لهذا الغرض الفعلي المحرم.

 .لهذه البحوث كما هو الحق  لا فلا وجه إو ,على تحريم الخروج ه مبنيي هذا كل  

 ,ختيارهإ بسوء المكلف نقضه الذي للغرض ناقضاً  يكن لم المقدمة بذي الأمر إنَّ ُويردُعليه:

بل خروجياً فقط بعد إمكان فرض الجامع  ,المكث ف الغصب لا يكون بقائياً  نَّ أيبين وإنَّما 

 .تحديده ف الخروج فقطو بين المكثين



 

حكم الصلاة حال  االجهات الثلاث المرتبطة بحكم الخروج, أم  هذا تمام الكلام ف 

 ف الجهة الرابعة. فيه الخروج فالكلام

ُُحالُالخروجالجهةُالرابعة:ُفيُحكمُالصلاةُفي

فاق ت  مباح بالإ إمكان إتيانّا ف محل  و ف سعة الوقت ه لا تصح  نَّ أ ِكر السيد الوالد 

 ,الضيق فهي صحيحة حال الخروج بناءً على الجواز ا فأم  و ,حتى عند القائلين بالجواز

كذا بناءً على عدم رضاه , ورضا المالك بالخروج كما استظهرناهو متناعكذلك بناءً على الإو

, تغليب جانب النهي لا وجه للصحةو بناءً على عدم رضاه ؛نعم .مع تغليب جانب الأمر

لا دليل على , وة لا تسقط بحالالصلا نَّ أى لنا إثبات ِلك ف ضيق الوقت مع لكن أن  و

 .تغليب النهي مطلقاً 

 ,لا يتمكن المكلف من الصلاة بعد الخروج لضيق الوقت ا أنخ إم   :وحاصلُذلكُنقول

 .ضطراريةتيان بالوظيفة الإلو بالإو يتمكن من الصلاة خارج المكان المغصوب ا أنخ م  إو

النهي تقع الصلاة صحيحة كما إجتماع الأمر و ه بناءً على القول بجوازنَّ إ :وتفصيلُذلك

 ختيارية توجب مزيد مكث لهكانت الصلاة الإ ه إنخ نَّ ألكن ِكر بعضهم بو ,ِكره 

ضطرارية تقديمًا لجانب قتصار على الصلاة الإتصف ف الغصب تعين عليه تكليفاً الإو

 .ِا خالف بملاك الترتبإكانت صحيحة  إنخ و الحرام

 فلا ,صحيحاً  تصفاً  تصفه كان الخروج على عازم هوو جتماعالإ جواز بعد هنَّ إُ:عليهُويرد

 الشروط أو جزاءالإ أدلة إطلاقات شمول بعد ضطراريةالإ الصلاة على قتصارللإ موجب

ِا كانت إلا سيما  ؛لى الترتب ف تصحيح صلاتهإلى الرجوع إلا نحتاج و ,لمثل هذه الصلاة

 .ستعرف كما الصلاتية التصفات لمثل المالك رضاء حرازإ على تدل   عرفية عامة قرينة هناك

 :متناع فقد ِكر ف وجه صحة الصلاة وجهينا بناءً على القول بالإوأم  



 

 الظالمو الناس يرضون بخروج الغاصب نَّ أعلى  القرينة العامة العرفية التي تدل  أحدهما:ُ

عدم حصول تضرر ف و توبتهو ِا كان بعد إظهار ندامتهإلا سيما  ؛السارق عن ملكهمو

متعارف الناس يستنكرون على  نَّ أبل الظاهر  ,التضمين لو تحقق ضرر عليهم, ومالهم

فإِا رضي المالك بالخروج يجب بلا  ,المالك لو أظهر عدم رضائه بالخروج مع الحالة هذه

 .إشكال لوجود مقتضيه

 .يضاً أالصلاة  تصح  سقوط النهي الأمر و ه مع تغليب جانبإنَّ الآخر:ُالوجهُو

فعل عليه يكون المجمع  تارةًُه نَّ أب المزبور ولكن فصل بعض الاعلام بناءً على القول

 كوان الصلاة؛أاد ف تمام تح  الإ يفترض خرىأو ,السجود فقط من أفعال الصلاة

لم يلزم من الصلاة  ايماء للسجود حتى إِيتعين على المكلف الصلاة مع الإُ؛ولفعلىُالأ

 .مبغوضيته المانعة عن الصحة حسب الفرضو ختيارية مكث زائد لحرمة السجودالإ

ُ سقوط النهي عن التأثير لا وجه لذلك كما سيفرضه ف الأمر و مع تغليب جانبوفيه:

 .الوجه الثاني

 ,لكن سيأتي عدم الدليل على ِلك ,لو قلنا بتغليب جانب النهي يمكن القول بذلك ؛نعم

 وضح.أ لا فالأمرإو المالكِا لم نقل برضاء إهذا 

ُالثاني  نَّ لأ ,رأساً الأمر  سقوطو ولية صحة الصلاةمقتضى القاعدة الأ إنَّ  :قالُ؛وعلى

 ,خروجاً و كثاً مو دليل حرمة الغصب دخولاً  ؛المكلف منذ البداية كان أمامه دليلان

 دليلنب النهي تقيد تجتقديم و جتماعبعد التعارض ف مادة الإو .بالصلاةالأمر  دليلو

دخوله ف المكان المغصوب كان بسوء  نَّ أالمفروض و ,بالصلاة ف المكان المباحالأمر 

متثال إعن  نفسه زفقد عجَّ  هيجتنبلالمغصوب مكانه الصلاة خارج المكان إكان ب, وختيارهإ

من رفع اليد عن هذه لا بأدَّ لكن و ,فيسقط الخطابان سقوطاً عصيانياً  ,لا الخطابينك  



 

على  فيدل   ,ا لا تسقط بحالنَّّ أجل الدليل الخاص ف باب الصلاة ولية لأالقاعدة الأ

على عدم  هذا الدليل معتضداً بالقرينة العرفية يدل  و ,تيان بهاصحتها فيجب الإو وجوبها

 .لا تقع عبادةو ه لا يمكن التقرب بما يكون مبغوضاً مبغوضيتها عندئذ  فإنَّ 

 ,ِا كان بديله غير مبغوض فلا يمكن التقرب بهإالمبغوض  نَّ أبعلامُوردُعليهُبعضُالأأو

ِا كان بديله مبغوضاً أيضاً إو ,التقرب به على غير المبغوضو ِ لا يعقل ترجيح المبغوضإ

دَّ ف  كثر مبغوضيةالتقرب به بمعنى جعله بديلًا عن الأو يلاحظ الأقل مبغوضية نخ ألا بأ

المبغوضية مع إجتماع  ل عدم الوقوع ف محذورجنتفاء المبغوضية لأإِا كان إو ,هو معقولو

وجوب الصلاة ثبت هنا  فإنَّ  ,نلتزم بعدم المحبوبية نانَّ أعنه به يمكن الجواب الوجوب فإنَّ 

ثم  ,ثباتاً إلا و ف المقام لا ثبوتاً الأمر  لا مأخذ لاشتراط المحبوبية وراءو جماعبمثل الإ

الأمر  ه بعد ترجيحفإنَّ  ,ِلك تطويل بلا طائل تحته لكن كل  و ,ل الكلام ف بيان ِلكفصَّ 

بين المحبوبية و نكسار بينهاالإو نكسارها بعد الكسِّإأو  انتفاء المبغوضيةو سقوط النهيو

على عدم سقوط الصلاة لا ينحص  ول الدال  الدليل الأ نَّ أمع  ,لا وجه للقول لذلك

 فَإ نَّ النَّب يَّ   وَلَا تَدَعأ ڇ : الإمام الصادق قول فإنَّ  ,جماعبالإ
لَاةَ عَلَى حَال  قَالَ  الصَّ

مخ  كأ
مَادأ د ين 

لَاةأ ع  ثبات إجماع ف ه يمكن الإنَّ أالمحبوبية مع الأمر و ظاهر ف ثبوت ڇالصَّ

ادها مع تح  او متناعمحبوبيتها بناءً على الإو ثبت وجوب الصلاةأهكذا و ,الأمرو المحبوبية

 .كوان الغصبيةالأ

 إنخ و ضطراريةالصلاة الإأو  هل تثبت عليه وظيفة المختار ؛وهنا يأتي الكلام السابق

ِ لا موجب إ ,ضطراريةختيارية مكثاً زائداً تعينت عليه الصلاة الإستلزمت الوظيفة الإإ

ِا لم إا أم  و ,ختيارية حينئذ  فاسدةفتقع الصلاة الإ ,دليل حرمة المكث الزائد ند علرفع الي

 السجودو طلاق دليل جزئية الركوعإالمكث الزائد المحرم فلا مانع من التمسك بيستلزم 

 .ختياريةجزاء فيأتي بالصلاة الإغيرها من الأو



 

 ,مع عدم القول بالوجوبو ,ه مع قطع النظر عن القرينة العرفية كما عرفتهذا كل  

ختيارية مع سائر تيان الصلاة الإإعليه وإلا  فإن   ؛مكانالإو سقوط النهي عن الخروجو

 .ضطراريةلى الصلاة الإإلا تصل النوبة و ,الشرائطو جزاءالأ

يكون فيها  تيان الصلاة من دون أنخ إمن لا بأدَّ على سقوط النهي  بناءً  هنَّ أا القول بأم  و

لا ترتفع عن و ترتفع عن الحركة نحو الخروجإنَّما الحرمة  نَّ تصف  زائد  ف الغصب لأ

الصلاة لا تخالف  فإنَّ  ,ه خلاف الفرضإنَّ ُ:ففيه؛ ون دخيلة فيهتصفات أخرى لا تك

جل ه ليس لأختيارية فإنَّ ِا كان هناك مكث زائد ف الصلاة الإإف ,الحركات الخروجية

 .ولىالتصف الغصبي المحرم ف الحالة الأ

عدم صحة الصلاة ف الدار المغصوبة حتى  فقد ِكر السيد الوالد  ؛1اُالحالةُالثانيةأمُّ

م أكمل أالنهي مطلقاً سواء كانت الصلاة خارج الدار جتماع الأمر وا عند القائلين بجوار

ما ِكره بعض  نَّ أمن ِلك يعرف و ,تيانّا خارج الدارإلا لغرض المبغوضية فيجب 

جماع على بطلان الصلاة ف علام من التفصيل تطويل بلا طائل تحته بعد ثبوت الإالأ

تمكن من الصلاة خارج الدار كاملة  ِاإه إنَّ  :فقال ,تيانّا خارجهاإمن  مع تمكنهالداخل 

كانت ف الدار  فإنخ  ,حسنأو ِا لم يتمكن من الصلاة أكملإا م  أو ,تعين عليه ِلك

 أحسن حالاً من الخارج تعين عليه ِلك لو لم يكن مقتضى القاعدةو المغصوبة أكمل

ثبت الوجوب بمثل وإنَّما  ا إِا كان مقتضى القاعدة ِلكم  أو ,سقوط خطاب الصلاة

 نَّ أجماع على صحة الصلاة ف الداخل حتى لو فرض إجماع فمن الواضح عدم ثبوت الإ

 .الصلاة ف الداخل تكون أكمل منها ف الخارج

                                  
 .الدار المغصوبةِا تمكن من الصلاة خارج إوهي ما  .1



 

ُالتنبيهُالثاني:ُفيُتعارضُالحكمين

إجتماع  فبناءً على جواز ,حكامالوقائع من حكم من الألا ريب ف عدم خلو واقعة من 

أو  الندبو بالوجوبأو  الحرمةو جتماع محكوماً بالوجوبالنهي يكون مورد الإالأمر و

 ا بناءً أم  , ونحوهاو من تعدد الجهة ,كما عرفت من الوجوه التي سبقت الكراهةو الوجوب

قد قيل , وثبات أحدهاإحينئذ  من  بأدَّ لاف ,للتزاحم كما عرفتأو  ا للتضاد  متناع إم  على الإ

جتماع الوجوب ف مورد الإالأمر و تغليب جانب الحرمة على دليلو بتقديم دليل النهي

لم  العموم من وجه, وقد ِكروا ف ِلك وجوهاً بعد أنخ كان التعارض بينهما بنحو  بعد أنخ 

جماع على بطلان يتمسك بالإ أنخ  لاإعيه أحد لم يدَّ و عليه يكن هناك دليل خاص يدل  

  و ,ختيارالإو الصلاة ف الدار المغصوبة مع العمد
ا تسالم عليه القائلون بالجواز عليه هو م 

جل لأو فلعله حاصل من أدلة خاصة كما عرفت ,لكنه مختص بالصلاة فقط, ويضاً أ

 .ا لا تترك ف حالخصوصيته ف الصلاة لأنَّّ 

خر بدي ف مورد العموم من وجه الآو أحدها شموي إِا تعارض إطلاقانول:ُهُالأجالو

الأمر  ففي المقام إطلاق ,طلاق البديطلاق الشموي على الإجتماع الإقدم ف مورد الإ

بينما إطلاق النهي عن الغصب  ,فرادهاأإِ الواجب فرد منها لا جميع  ,بالصلاة يكون بدلياً 

طلاقها ف إو بدلياً الأمر  ف متعلقفيكون إطلاق المادة  ,غصب شموي يثبت حرمة كل  

طلاق النهي إِا وقع التعارض بينهما بنحو العموم من وجه قدم إف ,النهي شمولياً دائماً 

 .البديالأمر  طلاقأالشموي على 

واحد  ستند كل  إا إِا أم  , وكذلكالأمر  لى الوضع كانإطلاق ستند الإإِا إه إنَّ ويردُعليه:ُ

سيأتي . وعتبارمقدمات الحكمة فلا وجه للتقديم لتساويهما ف مناط الإلى إطلاقين من الإ

 .شاء الله تعالى تفصيل ِلك ف موضعه إنخ 



 

الأمر  لى لزوم إختصاص متعلقإالذي يذهب  بناءً على مبنى المحقق النائيني  ؛نعم

فعاً لهذا جتماع راه عليه يكون إطلاق النهي لمورد الإفإنَّ  ؛شرعاً و بالحصة المقدورة عقلاً 

 ,يكون بدلياً الأمر  إطلاق نَّ ِلك لأو ,دون العكسالأمر  طلاق دليلإوارداً على و الشرط

 .العكس بخلاف شرعاً  لاو عقلاً  لا مقدور غير النهي إمتثال يجعل لا جتماعالإ لمورد فشموله

الكلام فيما و ,جتماع لفقد شرطهأصلًا ف مورد الإالأمر  ينفي إطلاقإنَّما ولكن هذا الوجه 

الوجوب دون و هذا فهو ف دليل الحرمة ه لو تمَّ نَّ ألى إمضافاً  ,طلاقانإِا تعارض الإ

 .كما هو واضح ,مرالأو الكراهة

بحيث  ,ربما يناقش ف تطبيق هذه القاعدة ف المقام فيما إِا لم تكن مندوحة للمكلفو

المعارضة حينئذ  تكون بين  نَّ ِلك لأو ,بالمكان المغصوب -مثلاً –نحصت الصلاة إ

طلاق الهيئة شموي إالشموي مع الوجوب الذي هو مدلول الهيئة لا المادة, وطلاق النهي إ

 .ما يقال بتمامية القاعدةإِا كانت مندوحة ف المقام ربَّ  ؛نعم وليس بدلياً.

رتفاع إ نَّ لأ ,التعارض بحسب الحقيقة بين إطلاق المادة ف الدليلين دائماً  نَّ أبجيبُعنهُأو

مر مشروط أ ِ كل  إ ,الأمر الوجوب ف صورة عدم المندوحة ليس تقييداً زائداً ف دليل

ِلك  طلاقه بدي بغير الغصب فإنَّ إالذي يكون الأمر  ِا قي د متعلقإف ,بالقدرة على متعلقه

 .بالقدرة عليهالأمر  لم يحدث تقييد مدلول الهيئة زائداً على تقييد متعلق

 .لاأو  صل القاعدة موضع نقاش سواء قلنا بتطبيقها ف المقامأ فإنَّ ُ؛وكيفُكان

ُ.ولى من جلب المنفعةأدفع المفسدة  إنَّ الوجهُالثاني:ُ

ُ م أقوى الملاكين سواء كانا مصلحتين أم مفسدتين أبناء العقلاء على تقديم  إنَّ وفيه:

جلب المصلحة ك فبها الجمع مكنأِا إا م  أكن الجمع بينهما. ومِا لم يإهذا فيما  ؛مختلفتين

اعتبار قيد المندوحة ف مورد  ِا صلى ف غير المغصوب, كما عرفت منإودفع المفسدة, كما 

 .النزاع



 

ا أم   ,عند الدوران بينهماالأمر  مقتضى السيرة تغليب جانب النهي على إنَّ  الوجهُالثالث:

هو و متكفلًا لحكم ترخيصي يكونالأمر  دليلو لزاميإدليل النهي يتكفل لحكم  نَّ أعتبار إ

ورد جواز , ونظير ما ورد النهي عن الغصب ؛جواز تطبيق الجامع على المجمعو التوسعة

 للحليب الحليب شرب جواز دليل طلاقإ على التحريم دليل يقدم هفإنَّ  ,الحليب شرب

 .المغصوب

مة الوضوء حرو ,ستظهارستقراء كما ف حرمة الصلاة على الحائض أيام الإجل الإلأا م  أو

 .نائين المشتبهينمن الإ

ُويردُعليه:

ُ ه عند الدوران بينهما نَّ إف ,بالعكسالأمر  عتبار به بلإستقراء فهو ناقص لا الإ نَّ إأولاً:

اعتبروه موافقاً , والدليل عليه ةقامإمكان إم حكموا بسقوط فعلية الحرمة عند عدم نَّّ إف

العلم من ترتيب الشارع و الشبهات التحريميةرتفاع الحرمة من إلسهولة الشريعة نظير 

صحة الصلاة مع الجهل , وعلى الوطئ بالشبهة الوطئ الصحيححكام أقدس الأ

مجرد المبغوضية ف الواقع لا  نَّ إو ,نحو ِلك من الموارد التي ثبتت الصحة فيهاو بالغصب

 .أثر لها مالم تكن مقرونة بالمنجزية الفعلية

الذي الأمر  لزامياً بخلافإه يتضمن حكمًا نَّ لأ ,ما ِكر ف وجه تقديم دليل النهي إنَّ ثانياً:ُ

لا الحكمين ِا لم تكن مندوحة حيث يكون ك  إفيما  ه لا يتم  نَّ إف ,يتكفل بحكم ترخيصي

 .بعد انحصار الواجب ف ِلك الفرد لزامياً إ

الأمر  دليلو الشامل للفرد المحرمطلاق دليل النهي إمتناع حاصلًا من كان الإ إنخ ثالثاً:ُ

 .ه لا يكون الدليل حينئذ  ترخيصياً المتعلق بالجامع الشامل للفرد المحرم فإنَّ 



 

 .فرد بالجامع الترخيصي ف تطبيقه على كل  الأمر  ستلزامإمتناع من جهة ِا فرضنا الإإا م  أو

دَّ فهذا الترخيص  كما ورد ف عبارات المحقق النائيني  يراد به الترخيص  أنخ ولا بأ

هذا الترخيص  لا فإنَّ إو من جهة الصلاةو من جميع الجهات لا الترخيص الجهتيو الفعلي

 الفعلي ا الترخيصأم   ,متناعالإهذا خلاف و ,يكون ترخيصاً وضعياً لا يناف حرمة الفرد

شرب ِا تحقق ف مورد يتنافى مع الحرمة جزماً كما لو قال يجوز إه من جميع الجهات فإنَّ و

 .ِا كان غصباً كان بينهما تعارض لا محالةإقال لا يجوز شربه و عنوان هذا الماء لكل  

على  جتماع بناءً ف مورد الإالأمر  لىديم النهي عقه لا وجه لتنَّ أومن جميع ِلك يظهر 

صالة أمقتضى  نَّ إكما  ,النقلية عدم فعلية النهيو حينئذ  فمقتضى البراءة العقلية, ومتناعالإ

صحة الصلاة الأمر  عدم المانعية لمثل هذا النهي الذي لم يثبت غلبة مفسدته على مصلحة

 .جتماع ايضاً مع وجود المصلحةطلاق دليلها الشامل لمورد الإلإ

الغالبة على المفسدة لا مجرد وجود و المعتبر ف العبادة المصلحة الراحجة نَّ أوالقول ب

ُالمصلحة؛  ُعليه: عتبار المصلحة الغالبة ف العبادة بل يكفي مطلق إ ه لا دليل علىنَّ إيرد

, تساويهماالأمر و بة المفسدة على مصلحةلَ غَ  ؛فالأقسام ثلاثة ,لم تكن مرجوحة المصلحة إنخ 

ول فقط كما عرفت ص بالأة يتَّ عدم الصحَّ و .لى المصلحةإمرجوحية المفسدة بالنسبة و

لا مع إجتماع النهي لا يشمل مورد الإ نَّ أمن ِلك يظهر , وِلك ف طي مباحثنا السابقة

 .غلبة المفسدة دون غيرهاو فعلية

ُلةأالتنبيهُالثالث:ُفيُالثمرةُالمترتبةُعلىُهذهُالمس

 صحة العمل العبادي بدعوى إنَّ النهي يلزم إجتماع الأمر و ه بناءً على جوازنَّ أقد يقال ب

خالف  إنخ و لم يعلمأو  الحرمةسواء علم ب ,تيان بهالإ غير منهي عنه فيصح  الأمر  متعلق

التزم البطلان ف صورة العلم بالحرمة دون , وطلاق هذا الحكمإف  المحقق النائيني 

 .الجهل بها



 

لتزمنا بجواز إِا إه نَّ أعلام بفاده بعض الأأوحاصل ما ِكره ف توجيه ِلك على ما 

أو  جل تعدد الجهةلأ -ين ف شيء واحدالضدَّ إجتماع  هيو-ولى جتماع من الجهة الأالإ

دَّ ف -هي جهة التزاحمو-لكن لا نلتزم بجوازه من الجهة الثانية و ,المتعلق لتزام من الإلا بأ

لا الحكمين فلا يكونان فعليين فيقع التزاحم متثال ك  إمتناع بلحاظها لعدم التمكن من بالإ

دَّ بينهما ف م النهي  ,حد الحكمينأمن تقديم لا بأ  ,الفرد المزاحم عنالأمر  رتفعإفلو قد 

 العبادة تت صحَّ تمَّ  فإنخ  ؛يكون من تصحيح العبادة بأحد وجوه ثلاثة أنخ لا بأدَّ حينئذ  فو

 :هي, ولا فيبطل العمل قهراً إو

كان الفرد المزاحم  نخ إتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة والإ -1

 وهو الذي التزم به المحقق الكركي. .خارجاً عن دائرة المأمور به

 فيؤتى به بداعي الأمر المتعلق به. ,تصحيح تعلق الأمر به بنحو الترتب -2

 .الأمر تيان به بداعي الملاك لاشتماله على ملاكالإ -3

 :هذه الوجوه الثلاثة ثم ناقش 

 ,الفرد المزاحم فرد للطبيعة لا بما هي مأمور بها نَّ لأ ,فقال بعدم صحتهُ؛ولاُالوجهُالأأمُّ

 .لى ما تعلق بهإيدعو الأمر  نَّ لأالأمر  تيان به بداعيالإ فلا يصح  

ن عصيان النهي عن الغصب لأ ,فلعدم جريان الترتب ف مثل الفرضُ؛اُالوجهُالثانيوأمُّ

الأمر  تعلق يصح  لا التقديرين لا على ك  و ,بغيرهأو  يكون بالغصب الصلاتي ا أنخ إم  

بالصلاة الأمر  فإنَّ  ,على الثاني طلب النقيضينو ول طلب الحاصله على الأنَّ لأ ,بالصلاة

 .كما لا يفى ,تيان بغيرها طلب النقيضينعلى تقدير الإ

ُالثالثوأمُّ ُالوجه ِا لم إيجدي ف المقربية إنَّما تيان بالفرد المزاحم بداعي الملاك الإ نَّ إفُ؛ا

كانا متعددي  إنخ و الصلاةو الغصب فإنَّ  ,على القبح الفاعلي كما ف المقام يكن مشتملاً 



 

حدها دون ألى إة شارة الحسيَّ الوجوه لكنهما متزجين ف الخارج بحيث لا يمكن الإ

رادة واحدة فيكون إب كانا صادرينقد حدان بحسب الإيجاد والتأثير وفهما متَّ  ,خرالآ

يكون الفعل الصادر منه مقرباً لقبح جهة  نخ أفيمتنع  ,فاعليتهالفاعل مرتكباً للقبيح ف 

 .صدوره

 نَّ لأ ,ِ مع الجهل لا تزاحم بين الحكمينإ ,صورة الجهل بالحرمة ف هذا البيان لا يجريو

 ,مع الجهل ف  هو منتو لى مقام الداعويةإلا الحكمين يتحقق مع وصول ك  إنَّما التزاحم 

 ,صفة بالقبح مع الجهلجهة صدور العمل لا تكون متَّ  كما إنَّ  ,بلا مزاحمالأمر  فيكون

 .فلا يكون الفاعل مرتكباً للقبيح ف فاعليته

عن أصل ما ِكره ف جهة التزاحم كما عرفت   ِكره بعد الغض  ولكن يمكن الجواب عما  

 .مفصلاً 

ه كغيره من فإنَّ  ,بالطبيعةالأمر  تيان بالفرد المزاحم بداعي امتثالالإ ه يصح  نَّ إفُ؛ولاُالأأمُّ

منهم المحقق الخراساني  كما اختاره جمع   .موافق  للغرضو محصل  للملاك الأفرادسائر 

 السيد الوالد و. 

ُالثانيوأمُّ  متناعلإيتم بناءً على اإنَّما النهي الأمر و جتماعإنفي الترتب ف مورد  فإنَّ ُ؛ا

فلا وجه  ,خرحدها يكون بامتثال الآأعصيان  نَّ لأ ,المنهي عنهو وحدة وجود المأمور بهو

 لتزام بتعدد وجود المأمور بهجتماع بعد الإولكن لا مانع منه بناءً على جواز الإ .للترتب

عصيان  قال إنَّ يأ  نخ وجود الصلاة فلا معنى لأو ه بعد تغاير وجود الغصبفإنَّ  ,المنهي عنهو

إِ الغصب غير الصلاة  ,بغيرهاو أ يكون بالغصب الصلاتي نخ أا النهي عن الغصب إم  

 .هذا لا يمنع الترتبو ,غيرهاأو  يكون ملازماً للصلاة ؛نعم ؟فكيف يكون بنفس الصلاة

 .شاء الله تعالى سيأتي مزيد بيان ف محله إنخ و



 

فلا يمكن صدور فعلين  ,رادة بها مباشرةتتعلق الإإنَّما رادية فعال الإالأ فلأنَّ ُ؛اُالثالثوأمُّ

فعل متعلقاً  فيكون كل   ,رادة بنفسهفعل تتعلق به الإ كلَّ  نَّ أِ المفروض إرادة واحدة إب

لكنه و بفعلين مسامحة رادةالإ كان يرى تعلق  خر وإنخ لآالمتعلقة بارادة لإرادة غير الإ

 .خلاف الحقيقة

حقيقة سباب التوليدية فيمكن صدور فعلين بإرادة واحدة فعال من الأِا كانت الأإ ؛نعم

 التوليدية فعالالأ من ليس -المغصوب المكان ف الصلاة هوو- المقام لكنو ,واضح هو كما

تيان بالصلاة لإفلا يكون ا ,رادة مستقلةإ -الصلاةو الغصب-واحد منهما  فيكون لكل  

 مع إنَّ  ,جهة صدورها تختلف عن جهة صدور الغصب نَّ مشتملًا على القبح الفاعلي لأ

لكنهما و حقيقة حدينمتَّ كانا  إنخ و الوجودالإيجاد و فإنَّ  ؛واحد غير صحيح الإيجادالقول ب

ِا تعدد الوجود إبل  ,الإيجادوحدة و عتباراً فلا يمكن فرض تعدد الوجودإ متغايران

يجاده المأمور به فاعلًا للقبيح فلا تتصف إعليه لا يكون المكلف ف جهة و. الإيجاديتعدد 

 .جهة الصدور بالقبح

جتماع مطلقاً لإجميع ِلك يظهر صحة الصلاة ف الدار المغصوبة على القول بجواز اومن 

 .جتماعه بناءً على القول بجواز الإهذا كل   ؛ف صورة الجهل بهو ف صورة العلم بالغصب

لى إ  تقديم جانب النهي فقد ِهب المحقق الخراسانيو متناعا بناءً على الإوأم  

بين صورة الجهل فلا و ,يث حكم ببطلان العمل العباديالتفصيل بين صورة العالم ح

المتعلق الأمر  تيانه بقصدإا م  إ ؛حد الوجوه الثلاثة المتقدمةأمكان تصحيحه بلإ ؛يبطل

المتعلق به بناءً الأمر  تيانه بقصدإأو  ,تيانه بقصد الملاكإأو  ,رضغاً بالفيبالطبيعة لكونه وا

 .القبحو المؤثرة فعلًا بالحسنالمفاسد و حكام للمصالحعلى تبعية الأ



 

ِا كان مشتملًا على إالفعل  فإنَّ  المحقق النائيني  نقد أشكل عليه بمثل ما مو

الأمر  ملاك نَّ لأ ,لاك النهي غالباً لم يقع الفعل مقرباً للمولىكان م  و لاكي الحكمينم  

 .المقرب هو المصلحة الغالبة لا مجرد المصلحة

 .بل وجود المصلحة كافية ف التقرب ,الدليل على ِلكما سيأتي من عدم ُ:فيهو

ه من التصويب المجمع على بطلانه لاستلزامه نفي نَّ أورد عليه بأفقد ُ؛الوجهُالثالثاُوأمُّ

لا تصويب كما و لكن عرفت الجواب عن جميع ِلكو ,الحكم الواقعي ف صورة الجهل

 .تقدم مفصلاً 

مكان إمتثال المأمور إِا كانت مندوحة بمعنى إخرى كالتفصيل بين ما أوهناك تفصيلات 

 .مع الضيقو من مصاديقه الصلاة ف المكان المغصوب مع السعةو عدمهو خرآبه بفرد 

صورة , والعمل ملاكه بين صورة الضيق فيصح  الأمر و و التفصيل بناءً على تقديم جانبأ

 نَّ ضي النهي عن هذه لأبالشيء يقتالأمر  أن   كما ِكره ف الكفاية من السعة فلا يصح  

ستيفاء مصلحة إتيان بالفرد المشتمل على مفسدة التحريم يستلزم عدم التمكن من الإ

لتزمنا إ ِاإلأمر فلة قخرى متعلالأ الأفراد نَّ أ بما, وانخرى غير المبتلاة فهما ضد  الأ الأفراد

هذا و ,فلا يقع صحيحاً ه كان هذا الفرد منهياً عنه بالشيء يقتضي النهي عن ضد  الأمر  نَّ أب

سيأتي ف و هذه الملازمة كما عرفت سابقاً  نانكرأقد . وِ لا فرد غيرهإلا يتأتى ف الضيق 

 .بحث الضد تحقيقه

ُأنُْي قال:ُ    إنَّ والَحق 
هذا البحث  على كون ثمرة عملية تترتبت يمكن أنخ  ِكروه لاا شيئاً م 

فاقاً مع ت  إتيان بالمجمع كان توصلياً فيسقط الوجوب بالإ جتماع إنخ مورد الإ نَّ لأ ,الطويل

كان له بديل  كان تعبدياً فإنخ  إنخ و ,الضمان كما هو مفصل ف الفقهو ثمالتفصيل ف الإ

 لم يكن له بدل إنخ و تيان بالمبدللا يجوز الإو ,ختيار البديلإه يتعين نَّ أفقون على فالجميع متَّ 



 

التسالم على  همجتماع فظاهرتيان بغير مورد الإلإاو التأخيرإمكان و كان ف سعة الوقتو

عدم إمكان التأخير فيظهر منهم عدم الخلاف ف لزوم و كان ف الضيق إنخ و ,التأخير

 .تيان ف المجمع حينئذ  الإ

ا بناءً أم  و .لى المشهورإمتناع كما نسب ه بناءً على القول بتغليب النهي بناءً على الإهذا كل  

 .يفى فعدم الثمرة بين القولين أظهر من أنخ  ,مر كما ِكرناه مفصلاً التغليب فالأ على عدم

لكن السيد الوالد و ,قتضاء النهي للفسادإصوليين ِكروا ف المقام بحث عن الأ ثم إنَّ 

 نحن نتبعه ف هذا التقسيمو ِكره ف بحث الملازمات العقلية. 
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